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  ٤٨الآیة  /المائدة سورة 

  

ِّمَا بينََْ یدََیهِْ مِنَ  قاً ل �لحَْقِّ مُصَدِّ بَ بِ� لیَْكَ ��لْكِ�َ��
�
وَ���زَلنَْآ ا

ُ ۖ وَلاَ  ��
�حْكمُ بَ�نهَْمُ بِمَآ ���زَلَ �� بِ وَمُهیَْمِناً �لَیَْهِ ۖ فَ� ��لْكِ�َ��

� جَعَلنْاَ مِ�كمُْ  ��هْوَاءَٓهمُْ عمَ�ا َ�اءَٓكَ مِنَ ��لحَْقِّ ۚ لِكلُّ

كِن  �ـ َ ِ�دَةً وَل ةً وَ� ُ لجََعَلكمَُْ ��م� ��
�ةًَ وَمِنهْاًَ�ا ۚ وَلوَْ شَاءَٓ �� شرِْ

ِ مَرْجِعُكمُْ  ��
لىَ ��

�
�تِ ۚ ا �سْ�َِ�قُواْ ��لَْ�يرَْ ِّیَبْلوَُكمُْ فىِ مَآ ءَاتىَٰكمُْ ۖ فَ� ل

  أ

   

  

  

  

ِّمَا بينََْ یدََیهِْ مِنَ  قاً ل �لحَْقِّ مُصَدِّ بَ بِ� لیَْكَ ��لْكِ�َ��
�
وَ���زَلنَْآ ا

ُ ۖ وَلاَ  ��
�حْكمُ بَ�نهَْمُ بِمَآ ���زَلَ �� بِ وَمُهیَْمِناً �لَیَْهِ ۖ فَ� ��لْكِ�َ��

� جَعَلنْاَ مِ�كمُْ  ��هْوَاءَٓهمُْ عمَ�ا َ�اءَٓكَ مِنَ ��لحَْقِّ ۚ لِكلُّ

كِن  �ـ َ ِ�دَةً وَل ةً وَ� ُ لجََعَلكمَُْ ��م� ��
�ةًَ وَمِنهْاًَ�ا ۚ وَلوَْ شَاءَٓ �� شرِْ

ِ مَرْجِعُكمُْ  ��
لىَ ��

�
�تِ ۚ ا �سْ�َِ�قُواْ ��لَْ�يرَْ ِّیَبْلوَُكمُْ فىِ مَآ ءَاتىَٰكمُْ ۖ فَ� ل

تَلِفُونَ  �كمُُ بِمَا كُنتمُْ فِ�هِ تخَْ ِّ یعًا فَُ�نَ�  جمَِ

 

 

  

ِّمَا بينََْ یدََیهِْ مِنَ  قاً ل �لحَْقِّ مُصَدِّ بَ بِ� لیَْكَ ��لْكِ�َ��
�
وَ���زَلنَْآ ا

ُ ۖ وَلاَ  ��
�حْكمُ بَ�نهَْمُ بِمَآ ���زَلَ �� بِ وَمُهیَْمِناً �لَیَْهِ ۖ فَ� ��لْكِ�َ��

�ِ�عْ  � جَعَلنْاَ مِ�كمُْ تَ� ��هْوَاءَٓهمُْ عمَ�ا َ�اءَٓكَ مِنَ ��لحَْقِّ ۚ لِكلُّ

كِن  �ـ َ ِ�دَةً وَل ةً وَ� ُ لجََعَلكمَُْ ��م� ��
�ةًَ وَمِنهْاًَ�ا ۚ وَلوَْ شَاءَٓ �� شرِْ

ِ مَرْجِعُكمُْ  ��
لىَ ��

�
�تِ ۚ ا �سْ�َِ�قُواْ ��لَْ�يرَْ ِّیَبْلوَُكمُْ فىِ مَآ ءَاتىَٰكمُْ ۖ فَ� ل

تَلِفُونَ  �كمُُ بِمَا كُنتمُْ فِ�هِ تخَْ ِّ یعًا فَُ�نَ� جمَِ



  

الى من انار دربي بالامل ومثلي الاعلى 

  للدعاء مرفوعة

  

 
ً
  واعتزازا

  اللتين ارى من خلالهماالمستقبل
ّ
  الى عيني

  ب

  الإهداء

الى من انار دربي بالامل ومثلي الاعلى 

  والدي 

مرفوعة ويدها السماء إلى نظرها طال من إلى

  والدتي   اعز ما في الوجود

 
ً
 الى من غمروني بحبهم وعطفهم  فخرا

ً
واعتزازا

  اخوتي واخواتي

  اللتين ارى من خلالهماالمستقبل
ّ
الى عيني

  ابنائي لهم ومن اجلهم 

 

 



  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 

أتقدم  بخالص  الشكر  وعميق  الامتنان  إلى  الأستاذ  الدكتور  اركان عباس حمزة 

وتوجيهاته  السديدة وعلى 

  .وأتمنى له دوام التوفيق والسداد

جامعة بابل  والهيئة التدريسيةفيها 

واتقدم بالشكر الجزيل الى رئيس و اعضاء لجنة المناقشة الافاضل الذين تفضلوا 

كما اتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى موظفات وموظفي مكتبة كلية القانون 

بة كلية القانون جامعة 

كما أن شكري وثنائي موصول لجميع من آزرني ووقف إلى جانبي طيلة مدة  

  ت

 شكر  وتقدير                                     

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 

  .الطاهرين وعلى صحبه ومن والاه إلى يوم الدين 

أتقدم  بخالص  الشكر  وعميق  الامتنان  إلى  الأستاذ  الدكتور  اركان عباس حمزة 

وتوجيهاته  السديدة وعلى ، الخفاجي    لقبوله  الإشراف  على  كتابة  هذه  الرسالة

وأتمنى له دوام التوفيق والسداد، ما قدمه من ملاحظات  علمية قيمة

جامعة بابل  والهيئة التدريسيةفيها /  كما  أخص  بالشكر عمادة كلية القانون 

واتقدم بالشكر الجزيل الى رئيس و اعضاء لجنة المناقشة الافاضل الذين تفضلوا 

  .بالقبول لمناقشة هذه الرسالة

كما اتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى موظفات وموظفي مكتبة كلية القانون 

بة كلية القانون جامعة جامعة بابل ومكتبة كلية القانون جامعة الكوفة ومكت

  .كربلاءوالمكتبة العلوية والمكتبة الحسينية والعباسية

كما أن شكري وثنائي موصول لجميع من آزرني ووقف إلى جانبي طيلة مدة  

  .الدراسة

 

 

                                     

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 

الطاهرين وعلى صحبه ومن والاه إلى يوم الدين 

أتقدم  بخالص  الشكر  وعميق  الامتنان  إلى  الأستاذ  الدكتور  اركان عباس حمزة 

الخفاجي    لقبوله  الإشراف  على  كتابة  هذه  الرسالة

ما قدمه من ملاحظات  علمية قيمة

كما  أخص  بالشكر عمادة كلية القانون 

واتقدم بالشكر الجزيل الى رئيس و اعضاء لجنة المناقشة الافاضل الذين تفضلوا 

بالقبول لمناقشة هذه الرسالة

كما اتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى موظفات وموظفي مكتبة كلية القانون 

جامعة بابل ومكتبة كلية القانون جامعة الكوفة ومكت

كربلاءوالمكتبة العلوية والمكتبة الحسينية والعباسية

كما أن شكري وثنائي موصول لجميع من آزرني ووقف إلى جانبي طيلة مدة  

الدراسة
 



 

  ث
 

  المستخلص

خذ بالنظام الرئاسي ومنها من أمنها ما ت، عددة في اختیار انظمتها السیاسیةتتبنى الدول اتجاهات مت

 ،تعتنق النظام البرلماني في حین تتبنى دول اخرى النظام المجلسي اساساً لنظام الحكم في دساتیرها

العلاقة تنعكس على طبیعة  مظاهرحیث ان لكل نظام نیابي  ،اخرى تنص على النظام المختلط

ن وفقاً لمبدأ الفصل بی طبیعة عمل المؤسسات العامة في الدولةبموجبها حدد تتو  السلطاتبین 

تنظیم العلاقة بین السلطات في الدولة بهدف منع استبداد سلطة معینة السلطات وجوهر هذا المبدا 

على باقي السلطات ووقف هیمنتها اذا ما تجاوزت الاطار المحدد او محاولة اساءة استعمال 

لسیاسي الا ان هذا المبدأ یتباین تبعاً لطبیعة النظام ا، السلطة المحددة لها وفق نصوص الدستور

النظام البرلماني اساساً لنظام  تبنى قد ٢٠٠٥ان الدستور العراقي لعام الرغم من على و  ،في الدولة

اذ لم یعتمد هذا الدستور اسس النظام  ،الا ان بعض مظاهر النظام الرئاسي قد تبلورت فیه ،الحكم

 من ثمیسود ولا یحكم و  دولة البرلماني الذي یتجسد في وجود طرفین للسلطة التنفیذیة هما رئیس

، ومن رئیس حكومة یحكم فعلیاً ویكون مسؤولاً امام السلطة التشریعیة سیاسیاً  فهو غیر مسؤول

ان رئیس الدولة یمتلك صلاحیات  ٢٠٠٥من مضامین مواد دستور العراق لعام  كثیرحیث اكدت ال

یاسیاً امام البرلمان وفي ذات واسعة ذات طبیعة تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة ویكون مسؤولاً جنائیاً وس

الوقت نجد اضعافاً لدور رئیس الوزراء اذ حمله الدستور المسؤولیة التنفیذیة عن السیاسة العامة 

منحه اختصاص القائد العام  زیادة على ،للدولة وعن اداء الحكومة دون منحه امكانیة اقالة الوزراء

الذي انعكس سلباً على جوانب التعاون والرقابة  الامر، للقوات المسلحة دون امكانیة تعیین قادتها

ا تبیان تلك المظاهر من خلال هذ لابد من ومن ثم ،المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

المظاهر المرتبطة بالسلطة التنفیذیة نا في هذا البحث تسلیط الضوء على تلك حاول لذا، البحث

المظاهر المرتبطة بالاندماج العضوي لمنصبي رئیس والمتمثلة ببالسلطة التشریعیة  التي لها علاقةو 

 كذلك علىو المظاهر المرتبطة بعلاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة و ، رئیس الوزراء الدولة و

مة تضمنت اهم النتائج وختمنا بحثنا بخات المرتبطة بإختصاصات رئیس الدولة ومسؤولیته المظاهر

  .والمقترحات



 

  ج
 

  المحتویات

  الصفحات  العنوان     

  أ         الآیة القرآنیة

  ب         الاهداء

  ت         الشكر والتقدیر

  ث         المستخلص

  ٤ -١       المقدمة
    

          المرتبطة بالسلطة التنفیذیة وعلاقتها بالسلطة النظام الرئاسي مظاهر : الفصل الأول

  التشریعیة

 ٧٤ -٥  

  

  ٤١- ٥   المظاهر المرتبطة بالاندماج العضوي لمنصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء  المبحث الأول

  ٢٤ - ٦   منصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء في النظامین الرئاسي والبرلماني  المطلب الأول

  ١٣- ٦   منصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء في النظام الرئاسي  الفرع الأول

  الاندماج العضوي لمنصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء وعلاقته بمفهوم أُحادیة  اولا

  السلطة التنفیذیة في النظام الرئاسي

 ٩- ٧  

  

  ١٣- ٩                                تكوین السلطة التنفیذیة في النظام الرئاسي  ثانیاً 

  ٢٥-١٣   البرلماني النظام في الوزراء ورئیس الدولة رئیس منصبي  الفرع الثاني

  الانفصال العضوي لمنصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء وعلاقته بمفهوم ثنائیة السلطة   اولا

  في النظام البرلماني التنفیذیة

١٨-١٣  

  ٢٤-١٨  التنفیذیة في النظام البرلمانيتكوین السلطة   ثانیاً 

  ٤١-٢٥  ٢٠٠٥منصب رئیس الدولة ورئیس الوزراء في دستور العراق لعام   المطلب الثاني

الانفصال العضوي لمنصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء وعلاقته بمفهوم ثنائیة   الفرع الاول

  ٢٠٠٥السلطة التنفیذیة في دستور العراق لعام 

٣١-٢٥  

الاندماج العضوي لمنصبي رئیس الدولة ورئیس مجلس الوزراء وعلاقته بمفهوم   الثانيالفرع 

  ٢٠٠٥أحادیة السلطة التنفیذیة في الدستور العراقي لعام 

٤١-٣٢  

  ٧٤-٤١  المظاهر المرتبطة بعلاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة  المبحث الثاني



 

  ح
 

  ٥٤-٤٢  العضوي بین السلطات المظاهر المرتبطة بالاستقلال  المطلب الاول

  ٥٠-٤٣  الاستقلال العضوي بین السلطات في النظامین الرئاسي والبرلماني  الفرع الاول

  ٤٧-٤٣  الاستقلال العضوي بین السلطات في النظام الرئاسي  اولاً 

  ٥٠-٤٧  الاستقلال العضوي بین السلطات في النظام البرلماني  ثانیاً 

  ٥٤-٥١  ٢٠٠٥العضوي بین السلطات في دستور العراق لعام الاستقلال   الفرع الثاني

  ٧٤-٥٥  المظاهر المرتبطة بالتوازن السیاسي بین السلطات  المطلب الثاني

  ٦٨-٥٥  حل البرلمان كوسیلة للتوازن السیاسي بین السلطات   الفرع الاول

  ٦٣-٥٦  البرلمان مفهوم حل  اولاً 

  ٦٥-٦٣  صور حل البرلمان  ثانیاً 

  ٦٨-٦٥  الحل في تشریعات الدول المقارنة  ثالثا

  ٧٤-٦٩  ٢٠٠٥حل البرلمان كوسیلة للتوازن السیاسي في دستور العراق لعام   الفرع الثاني

  ١٥٢-٧٥المرتبطة بإختصاصات رئیس الدولة ومسؤولیته النظام الرئاسيمظاهر : الفصل الثاني

  ١١٥-٧٥  المظاهر المرتبطة بإختصاصات رئیس الدولة  المبحث الاول

  ٩٧-٧٦  ياختصاصات رئیس الدولة في النظامین الرئاسي والبرلمان  ولالمطلب الا 

  ٨٩-٧٦  اختصاصات رئیس الدولة في النظام الرئاسي  الفرع الاول

  ٨٢-٧٧  اختصاصات رئیس الولایات المتحدة الامریكیة في مجال السلطة التنفیذیة  اولاً 

  ٨٦-٨٢  في مجال السلطة التشریعیة الامریكیةرئیس الولایات المتحدة  اختصاصات  ثانیاً 

  ٨٧-٨٦  في مجال السلطة القضائیة ةالامریكی رئیس الولایات المتحدة اختصاصات  ثالثاً 

  ٨٩-٨٧  في المجال الخارجي رئیس الولایات المتحدة الامریكیة اختصاصات  رابعاً 

  ٩٧-٨٩  اختصاصات رئیس الدولة في النظام البرلماني  الفرع الثاني 

  ٩٣-٨٩  اختصاصات رئیس الدولة في بریطانیا  اولاً 

  ٩٧-٩٣  اختصاصات رئیس الجمهوریة في لبنان  ثانیاً 

  ١١٥-٩٧  وطبیعته ٢٠٠٥العراق لعام  اختصاصات رئیس الدولة في دستور  المطلب الثاني

  ١١٢-٩٨  ٢٠٠٥اختصاصات رئیس الدولة في الدستور العراقي لعام   الفرع الاول

  ١٠٥-٩٨  رئیس الجمهوریة في مجال السلطة التشریعیةاختصاصات   اولاً 

  ١١٠- ١٠٥  اختصاصات رئیس الجمهوریة في مجال السلطة التنفیذیة  ثانیاً 



 

  خ
 

  ١١٢- ١١٠  اختصاصات رئیس الجمهوریة في مجال السلطة القضائیة  ثالثاً 

  ١١٥- ١١٢  ٢٠٠٥ العراق لعام طبیعة اختصاصات رئیس الدولة وفق دستور  الفرع الثاني

  ١١٣- ١١٢  رأي یعتبر تلك الاختصاصات واسعة  اولاً 

  ١١٥- ١١٣  ضیقة وتشریفیةرأي یعتبر تلك الاختصاصات   ثانیاً 

  ١٥٢- ١١٦  المظاهر المرتبطة بمسؤولیة رئیس الدولة في الانظمة الدستوریة المقارنة  المبحث الثاني
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  المقدمة

والمبادئ والأجهزة المتناسقة المترابطة فیما بینها والتي ،بأنه مجموعة القواعد،السیاسيیعرف النظام 

وطبیعتها وما  ،تنظم فن قیادة المجتمع البشري وتبین نظام الحكم ووسائل ممارسة السلطة وأهدافها

ویختلف النظام السیاسي من دولة الى اخرى تبعاً ، واجبات یترتب على الفرد وفقاً لذلك من حقوق و

وقد اتخذ ، على اساس مبدأ الفصل بین السلطات اً قائم اً معین اً سیاسی اً لتبني هذه الدولة او تلك نظام

ظم السیاسیة المختلفة استناداً الى تكییف رجال الفقه الدستوري من هذا المبدأ معیاراً للتمییز بین الن

اذ تتفاوت دساتیر الدول ، العلاقة التي تنشأ بین كل سلطة مع غیرها من السلطات العامة في الدولة

وفقاً لمبدأ ،فإما ان یفصل الدستور بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ، الدیمقراطیة في تقریر هذا المبدأ

الدستور بمبدأ الفصل ،او ان یأخذ، علیه النظام الرئاسيطات وهو ما یطلق الفصل شبه التام بین السل

المرن بین السلطات بما یحقق التعاون والتوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وهو مایسمى بالنظام 

على من خلال تقویة السلطة التشریعیة بحیث تكون مهیمنة یأخذ بمبدأ تدرج السلطات او ان ، البرلماني

  . او ان یأخذ بالنظام المختلط او اندماج السلطات،یعرف بالنظام المجلسي،وهو ما السلطة التنفیذیة

ان الولایات المتحدة ،ومن المتفق علیه، بیة آنفة الذكراحد صور النظم النیا،ام الرئاسيویعد النظ

الى ،اذ یرجع مصدره التاریخي ،رع فیهاالامریكیة هي المثال التقلیدي البارز لهذا النظام الذي نشأ وترع

ویقوم هذا النظام على اساس الفصل شبه المطلق بین ، ١٧٨٧الدستور الامریكي الصادر عام 

السلطات حیث تتولى كل سلطة وظیفة معینة تمارسها بصورة مستقلة بعیداً عن تأثیر السلطات الاخرى 

ان الرئیس یتولى رئاسة الدولة ورئاسة بمعنى ، ومن اهم مظاهر هذا النظام أُحادیة السلطة التنفیذیة

وهذا یقتضي بالضرورة عدم وجود ، اذ تنحصر مهام السلطة التنفیذیة في یده بالكامل، الحكومة معاً 

للرئیس ) سكرتاریین(معاونین ،والوزراء لیسوا سوى، م البرلمانيمجلس وزراء كما هو الحال في النظا

الا ان الكثیر من الدساتیر لم تتقید ، امامه عن نتائج عملهمفهم مسؤولون  من ثمواداة لتنفیذ سیاسته و 

بل اخذت تلك ) اً مجلسی، اً برلمانی، اً رئاسی(بالاسس العامة التي یقوم علیها نظام سیاسي معین سواء كان 

الدساتیر الدستور العراقي لعام ،ومن تلك، ئمها من كل نظام سیاسيالدساتیر ببعض المظاهر التي تلا

الا انه اقتبس بعض مظاهر النظام الرئاسي مع ، اعتنق النظام البرلماني كنظام للحكموالذي  ٢٠٠٥

عدیدة في ،مظاهراذ ان هنالك ، الإبقاء على بعض خصائص النظام البرلماني وبذلك ولد نظام هجین

العضوي لطرفي السلطة ،ماتتعلق بموضوع الانفصال،ظام تقترب من النظام الرئاسي وهيهذا الن

السلطة التنفیذیة وما لها من ،یتعلق بموضوع ثنائیة،والذي )رئیس الجمهوریة و رئیس الوزراء( التنفیذیة 
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تصاصات الممنوحة لرئیس الاخكذلك و  اثر في تحقق الاختلال في حالة خلو منصب رئیس الوزراء

حیث تقریر  الاسمیة في النظام البرلماني ومن،ي لا تتلائم مع طبیعة الاختصاصاتالت،الجمهوریة

ذلك من تفاصیل سوف یتم بحثها بشكل مفصل في هذا ،لسیاسیة لرئیس الجمهوریة وما الىالمسؤولیة ا

  .البحث

  اهمیة البحث

اهمیة ) دراسة مقارنة – ٢٠٠٥مظاهر النظام الرئاسي في دستور العراق لعام ( دراسة موضوع ،تحوز

والذي  ٢٠٠٥لعام  وفقاً لدستوره في العراق دستوريالنظام ال واقعكونها تسلط الضوء على دراسة ، كبیرة

  :اذ تتمثل اهمیة البحث من خلال ما یاتي ، اخذ بالنظام البرلماني

 ٢٠٠٥وره لعام دست،في العراق وفق سیاسيالنظام ال تبرز اهمیة البحث في معرفة مدى اخذ -١

  .وانحرافه صوب مظاهر النظام الرئاسي ام انه خرج عن مبادئ واُسس هذا النظامبالنظام البرلماني 

الذي افرز لنا تطبیقاً مشوهاً للنظام البرلماني والذي یُعد انعكاساً للنظام البرلماني  سیاسيالواقع ال -٢

  .اذ لم یكن المشرع الدستوري موفقاً ،  ٢٠٠٥الموجود في نصوص دستور العراق لعام 

والوقوف على ، على تكییف العلاقة بین السلطات تبرز اهمیة الموضوع من خلال الاثر المترتب -٣

التطبیق العملي لتلك ،ور ومحاولة تحلیلها ومقارنتها معاوجه الغموض والنقص التشریعي لنصوص الدست

 اً فیما اذا كان نظام ٢٠٠٥النصوص من اجل الوصول الى طبیعة النظام البرلماني وفق دستور 

س من بعض مظاهر النظام الرئاسي ولما له من الاثر البالغ في ام انه اقتب ،بالمعنى الحقیقي اً برلمانی

  .تحدید المركز الدستوري للسلطات كافة في الدولة

  

  منهج البحث

للمنهج المقارن على اساس تحلیل النصوص الدستوریة للأنظمة ،سوف تكون دراسة هذا البحث وفقاً 

وفقاً  الرئاسي في الولایات المتحدة الامریكیةوقد تم اختیار النظام ، السیاسیة للدول محل المقارنة

كما تم اختیار النظام السیاسي في بریطانیا ، نشوء هذا النظام،بإعتبارها محل ١٧٨٧لدستورها لعام 

المعدل  ١٩٢٦والنظام السیاسي في لبنان وفقاً لدستور ، بوصفها مهد النظام البرلماني بأسسه التقلیدیة

ومقارنة التي اخذت بالنظام الجمهوري للأنظمة السیاسیة البرلمانیة  بوصفه المثال الحي ٢٠٠٤عام 

  .الذي اخذ بالنظام البرلماني  ٢٠٠٥تلك الانظمة محل المقارنة مع دستور العراق لعام 
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  مشكلة البحث

اشكالیات متعددة تحتاج الى   ٢٠٠٥موضوع مظاهر النظام الرئاسي في دستور العراق لعام ،یثیر

وضع اجابات للتساؤلات في هذا الخصوص والتي تتعلق بجوانب الغموض والنقص في البحث ومحاولة 

اعتنقه الدستور العراقي لعام ،النظام البرلماني الجمهوري الذي النصوص الدستوریة التي تتعلق بطبیعة

مظاهر السلطة التنفیذیة : ( مشكلة البحث حول المسائل الرئیسة الاتیة،تدوراساساً للحكم و  ٢٠٠٥

فلابد ان یثیر التنظیم الدستوري ، )واختصاصات رئیس الدولة ومسؤولیته، لاقتها بالسلطة التشریعیةوع

والتي تتعلق بموضوع التوازن بین طرفي  والتطبیق العملي احد المشكلات التي ترتبط بتلك الموضوعات

طریق الاجابة على  ویحاول البحث حل تلك المشكلات وغیرها عن، السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة

بالسلطة التنفیذیة هي من مظاهر النظام البرلماني ؟ ،ان جمیع المظاهر المرتبطة هل: الاسئلة الاتیة

 تعتمد على مظاهر النظام البرلماني ام الرئاسي؟،لطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیةوهل ان علاقة الس

وهل حدد  كان في الواقع نظاماً برلمانیاً؟ ٢٠٠٥وهل ان نظام الحكم في العراق وفقاً لدستوره لعام 

اختصاصات رئیس الدولة بشكل ضیق ام انه منحه اختصاصات واسعة؟  ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام 

وهل ان تلك المسؤولیة بعیدة ام قریبة على  وما هي طبیعة المسؤولیة المترتبة على رئیس الجمهوریة ؟

الوقوف على تلك المظاهر وبیان اوجه القصور والغموض ،الامر الذي یتطلب النظام البرلماني؟

  .  والنقص التشریعي

  خطة البحث

سوف یتم تقسیم ، دراسة مقارنة – ٢٠٠٥لدراسة موضوع مظاهر النظام الرئاسي في دستور العراق لعام 

  :البحث على فصلین وعلى النحو الاتي

المرتبطة بالسلطة التنفیذیة وعلاقتها بالسلطة التشریعیة ویقسم   النظام الرئاسيمظاهر  :الفصل الاول

یخصص الاول لبحث المظاهر المرتبطة بالاندماج العضوي لمنصبي رئیس الدولة ، الفصل الى مبحثین

  .ویتناول المبحث الثاني المظاهر المرتبطة بعلاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة ، ورئیس الوزراء

المرتبطة بإختصاصات رئیس الدولة ومسؤولیته في الانظمة النظام الرئاسي مظاهر  :انيالفصل الث

یتناول الاول المظاهر المرتبطة بإختصاصات ، ویقسم هذا الفصل الى مبحثین، الدستوریة المقارنة

ویخصص المبحث الثاني لبحث المظاهر المرتبطة بمسؤولیة رئیس الدولة في الانظمة ، رئیس الدولة

  .توریة المقارنةالدس
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. التي ستحتوي على نتائج هذا البحث ومقترحات توصل الیها الباحث من خلال هذا البحث:الخاتمة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الأول

المرتبطة بالسلطة  النظام الرئاسيمظاهر

 التنفيذية وعلاقتها بالسلطة التشريعية
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  الفصل الأول

  المرتبطة بالسلطة التنفیذیة وعلاقتها بالسلطة التشریعیة النظام الرئاسي مظاهر
  

فمنها من تتبنى النظام ، في اختیار أنظمتها الدستوریة،ى الدول بشكل عام اتجاهات مختلفةتتبن

رسمت دول أخرى ،في حین، ومنها من تختار النظام المجلسي، وأخرى تأخذ بالنظام البرلماني، الرئاسي

ویعود الفضل في نشأة تلك الأنظمة ، ارج الأنظمة الدستوریة التقلیدیةلنفسها أسلوباً خاصاً في الحكم خ

الولایات ،والى، ي التقلیديالنظام البرلمانفإلى بریطانیا یعود السبق في نشأة ، وتبلورها لبعض الدول

، كما ان النظام المجلسي لم ینشأ ویتطور إلا في سویسرا، البلد الأم للنظام الرئاسي –المتحدة الامریكیة 

وان الوضع الدستوري والصلاحیات التي یتمتع بها طرفي السلطة التنفیذیة تتحدد اتساعا وضیقا تبعا 

  .)١(لطبیعة النظام السیاسي الذي تتبناه الدولة

العلاقة بین السلطتین التنفیذیة ب،المرتبطة بالسلطة مظاهرالمن الملامح التي ترسم  كثیرإذ تتجلى ال

تلك العلاقة وفقاً ،حدد طبیعةوالذي یُ ، التنفیذیة والتشریعیة تبعاً لطبیعة النظام السیاسي القائم في الدولة

والفصل ، ظام الرئاسيالسلطات في الن،المطلق بین شبه بین السلطات متمثلاً بالفصل،لمبدأ الفصل

  .التقلیدي،في النظام البرلماني،المرن بینها

سوف یقسم الباحث ، بالسلطة التشریعیة،تبطة بالسلطة التنفیذیة وعلاقتهاومن اجل بیان المظاهر المر 

یكرس المبحث الأول لتحدید المظاهر المرتبطة بالاندماج العضوي لمنصبي ، هذا الفصل الى مبحثین

المبحث الثاني لبیان المظاهر المرتبطة بعلاقة السلطة ،في حین خصص، لدولة ورئیس الوزراءرئیس ا

  .التنفیذیة بالسلطة التشریعیة

  المبحث الأول

  المظاهر المرتبطة بالاندماج العضوي لمنصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء
  

تحدد وفقاً لطبیعة النظام تفي الدولة ،تي ترتبط بطرفي السلطة التنفیذیةان كل مظهر من المظاهر ال

العضوي ،او الانفصال بالاندماج المظاهروتتجلى اهم تلك ، السیاسي الذي اعتنقه دستور تلك الدولة

ف المشرع الدستوري موق،ولأجل معرفة، تبعاً لنوع النظام السیاسيلمنصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء 

یٌكرس  ،تقسیم هذا المبحث الى مطلبینوجب  ٢٠٠٥لدستور العراق النافذ والصادر عام ،العراقي وفقاً 

                                                           

 .١١ص، ٢٠١٤، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١ط، رئیس الدولة في الاتحاد الفدرالي ،علي یوسف الشكري .د )١(
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في حین ، الرئاسي والبرلماني،لدولة ورئیس الوزراء في النظامینرئیس ا،المطلب الأول لبیان منصبي

  .٢٠٠٥الوزراء في الدستور العراقي لعام ،ي لبیان منصبي رئیس الدولة ورئیسیٌخصص المطلب الثان
  
  

  المطلب الأول

  منصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء في النظامین الرئاسي والبرلماني 
  

  

 اً معین،هذا النظام او ذاك شكلاً ،لتبني" لوزراء من نظام لآخر تبعایختلف منصب رئیس الدولة ورئیس ا

اذ ،)١(ویتأثر شكل تلك السلطة في الدولة بطبیعة النظام السیاسي الذي یتبناه دستورها، للسلطة التنفیذیة

الاول ،حیث یمتاز ،یختلف شكل السلطة التنفیذیة في النظام الرئاسي عنه في النظام البرلماني التقلیدي

الشعب وخضوع الوزراء له  طریق،ة الذي یتم انتخابه عنبحصر السلطة التنفیذیة بید رئیس الدول

هم مجرد ،الحقیقي والوزراء،یث لاوجود لمجلس الوزراء بالمعنىح، عن البرلمان،واستقلالهم تاماً  خضوعاً 

التنفیذیة ،ان فردیة السلطة،بمعنى ،)٢(یعاونوه في تنفیذ سیاسته بالكامل) نیسكرتاری(ن للرئیس یمعاون

اذ  ،الذي تتحقق فیه ثنائیة السلطة التنفیذیة،البرلمانيعلى خلاف النظام  ،في النظام الرئاسي،تتحقق

مسؤولة امام ،ة جماعیة تسمى مجلس الوزراء تكونتتكون الاخیرة من رئیس دولة غیر مسؤول ومن هیئ

  .  )٣(نالبرلما

من النظام الرئاسي والنظام البرلماني، ،رئیس الدولة ورئیس الوزراء في كل،ولأجل معرفة طبیعة منصبي

الوزراء في ،ع الاول منصبي رئیس الدولة ورئیسیتناول الفر ، تقسیم هذا المطلب الى فرعین سوف یتم

  . المنصبین في النظام البرلماني،في حین یكرس الفرع الثاني لبیان ،النظام الرئاسي

  الفرع الأول

  منصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء في النظام الرئاسي

السیاسي في دستوره ،بشكل او باخر بمدى اخذ النظام انمرتبط،الوزراءمنصبي رئیس الدولة ورئیس ،ان

م الرئاسي قد اخذ ان النظا،وبما، م ثنائیة السلطة التنفیذیةبمفهوم أحادیة السلطة التنفیذیة او بمفهو 

وان تلك الأحادیة مرتبطة بالاندماج العضوي للمنصبین، لذا ولأجل بحث ، التنفیذیة،بأحادیة السلطة

، سیقسم الباحث هذا الفرع الى بندین، منصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء في النظام الرئاسيموضوع 

                                                           

  .١٢٤ص، ٢٠٠٧، الموصل، دار الحكمة للطباعة، النظم السیاسیة ،محمد كاظم المشهداني. د) ١(

  .٨٥ص، القاهرة، دار النهضة العربیة، الدول والحكومات - النظم السیاسیة ،ابراهیم عبد العزیز شیحا. د) ٢(

كلیة ، تیررسالة ماجس، دراسة مقارنة –نيالمركز القانوني لرئیس الدولة في النظام البرلما ،اثیل خزعل عبد الحمید) ٣(

  .٥٤ص، ٢٠١٠، الجامعة المستنصریة، القانون
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الاندماج العضوي لمنصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء وعلاقته  طبیعة یُخصص البند الاول لبحث

ة تكوین تلك في حین یُكرس البند الثاني لبیان كیفی،بمفهوم احادیة السلطة التنفیذیة في النظام الرئاسي

  .السلطة في النظام الرئاسي

الاندماج العضوي لمنصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء وعلاقته بمفهوم أُحادیة السلطة : اولاً 

  التنفیذیة في النظام الرئاسي 
  

للنظــــام الرئاســـي الـــذي نشــــأ بعـــد نفـــاذ الدســــتور الامریكـــي لعــــام " مهـــدا،تعـــد الولایـــات المتحــــدة الامریكیـــة

سُــــجلت لمؤسســــي هــــذا النظــــام تــــأثرهم ،هــــذا النظــــام بخصــــائص مهمــــة ومتعــــددة حیــــث اتســــم، )١(١٧٨٧

 واإذ أقـام، )٢(مونتسكیو  بإقامتهم سلطة تنفیذیة تعتمـد الأحادیـة وتنحصـر مهامهـا بشـخص رئـیس الدولـةب

مسـؤولیته أمـام ،وعـدم إقـرار ،)٣(مـن الشـعب،مـن خـلال إناطتهـا بشـخص واحـد منتخـبتنفیذیة قویة ،سلطة

الدســـتور الأمریكـــي كـــانوا یؤمنـــون بـــان وحـــدة  وفواضـــع ،)٤(ســـلطات فعلیـــة لا اســـمیة،ویمـــارس، البرلمـــان

هـي سـمات ،والفاعلیـة والسـریة وسـرعة الانجـازإذ إن الحسـم ، السـلطة التنفیذیـة تـؤدي بـلا شـك إلـى القـدرة

  . )٥( وكلما ازداد عدد الأشخاص تضاءلت هذه السمات، لتصرفات شخص واحد

ما اكده دستور الولایات المتحـدة الامریكیـة الـذي ،وهذا، الفعلیة بید رئیس الدولة  تنحصر السلطات حیث

الـرئیس منصـبه مـدة اربـع ،لولایات المتحدة الامریكیة ویشـغلتناط السلطة الفعلیة برئیس ا "نص على ان 

  .)٦" (سنوات

                                                           

  .٧٩ص، بلا سنة نشر، بغداد، المكتبة القانونیة، الانظمة السیاسیة: حمید حنون خالد. د) ١(

  .٢٢٤ص، ٢٠١٤، القاهرة، دار النهضة العربیة، النظم السیاسیة المعاصرة: علي هادي حمیدي الشكراوي. د) ٢(

 )3( Wilfred E. Binkley and Malcolm C. Moos: A Grammar of American Politics, Alfred A. 
Knopf, New York ,1949, p.343. 

، كلیة الحقوق، اطروحة دكتوراه، الوظیفة التنفیذیة لرئیس الدولة في النظام الرئاسي: حمید حنون خالد الساعدي) ٤(

  .٣١ص، ١٩٨١،جامعة عین شمس

)5( Alexander Hamilton,James Madison, and John Jay: The Federalist Papers,Palgrave 
Macmillan, New York, 2009, Federalist no.70, p.200. E book Available on the   following 
website: http://library.lol/main/2387E3D200914A7B010CD5670C843324.      Date of visit 
30/1/2022, 10:30 pm. 

متاح على الموقع الاكتروني ، ١٧٨٧من الدستور الامریكي لسنة ) الثانیة(من المادة ) الاولى(الفقرة ینظر ) ٦(

  ،٣٠/١/٢٠٢٢:الزیارة تاریخ https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005?lang=ar:الاتي

لدى المندوبین في مؤتمر ،مدة الرئاسة كانت موضع خلاف،هنا ان الإشارة إلیه،وما تجدر ،مساءً  ٩:٠٠

ومنهم من اقترح ان  ،منهم من اقترح ان تكون مدة الرئاسة مدى الحیاة، إذ ظهرت عدة آراء، فیلادلفیا

محددة بمدة  >==بعضهم ان تكون مدة الرئاسة،بینما رأى، صبه مادام حسن السیرةفي من،یبقى الرئیس
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الحــال فــي النظــام البرلمــاني،  وهــذا یعنــي عــدم وجــود مجلــس الــوزراء او منصــب رئــیس الــوزراء كمــا هــو

اذ یجمع رئیس الدولة بـین ، وبالتالي لا یتحقق الفصل بین شخص رئیس الدولة وشخص رئیس الحكومة

  .)١(الصفتین في آن واحد فهو یمثل رأس الدولة والحكومة في ذات الوقت
  

الــذي  ، بشــخص واحــد هــو رئــیس الجمهوریــة،الســلطة التنفیذیــة حصــر مهامهــا أحادیــةعلــى مبــدأ ،ویترتــب

اقالة الوزراء تتم ،كما ان، بعد موافقة مجلس الشیوخ وتعیینهم، كون له الحریة الكاملة في اختیار الوزراءت

 ،فقـط ةــــالدول،امـام الكـونغرس وانمـا امــام رئـیس للمسـائلة السیاسـیة،دة الرئیس وحده ولا یخضع الوزراءبإرا

اء تنحصـر فـي تنفیـذ سیاسـة الـرئیس فـي المیـادین الموكلـة الـیهم وینفـرد وحـده فـي مهام الوزر ،فإن من ثمو 

الــى  نســبةً ) حكومــة رئاســیة(تســمیة ،وقــد اشــتقت ،)٢(القــرارات وان تعارضــت مــع آراء جمیــع وزرائــهاتخــاذ 

ویملـك القسـط ، امـة للحكومـةكونه هو الذي یرسم خطوط السیاسـة الع، رئیس الدولة المنتخب من الشعب

وان مصـــدر رجحـــان كفـــة الـــرئیس فـــي میـــزان الســـلطات یعـــود الـــى الاختصاصـــات  ،مـــن الســـلطة،الاوفـــر

، والتي یكاد یكون الرئیس وحده بصددها یُكوّن كل شيء، الواسعة في ما یتعلق بأعمال السلطة التنفیذیة

                                                                                                                                                                      

تولیه المنصب ،وعدم جوازالمندوبون على فترة سبع سنوات،  مستفیضة اتفق،مناقشاتبعد و ، معینة=

التمدید لمرة  مع ،المدة بأربع سنواتة المطاف ثم أعادوا النظر في الأمر وحددوا في نهای ،لولایة اخرى

  :ینظر، الرئیس للمنصب،التي یُعاد فیها انتخاب واحدة

William Bennett Munro: The Government of the United States, Fifth edition,The Macmillan 
Company, New York, 1946, p.147. 

منشأة ، في الانظمة السیاسیة المعاصرة) الوزارة  –رئیس الدولة(التنفیذیة وضع السلطة : ابراهیم عبد العزیز شیحا. د) ١(

  .٨٧ص ، ٢٠٠٦، الاسكندریة، المعارف

، في الانظمة السیاسیة المعاصرة) الوزارة  –رئیس الدولة(وضع السلطة التنفیذیة : ابراهیم عبد العزیز شیحا. د) ٢(

، السلطة التنفیذیة،إحداهما یرى ضرورة إضعاف، تجاهانا،ار فیلادلفیوقد ظهر في مؤتم، ٨٧ص ، المصدر السابق

والأخر یرى ضرورة إقامة سلطة ، وتكون مسؤولة أمامها، بحیث تقوم السلطة التشریعیة الاتحادیة باختیار أعضائها

أغلب ،التأیید لدى بقدر ضئیل من،لم تحظ هذه الفكرة الأخیرة إلا، تنفیذیة قویة یتم اختیارها من قبل الشعب مباشرة

المندوبین، ویرجع سبب ذلك إلى الآراء المعادیة للدیمقراطیة التي أبداها العدید من المندوبین، كما یرجع إلى أن فكرة 

حل وسط مفاده ان  اقتراح،ثم تم، د ماعن التجربة الأمیركیةانتخاب الرئیس من قبل الشعب مباشرة كانت غریبة إلى ح

في نهایة ،الاقتراح مع بعض التعدیلات اعتمدلولایات اختیار ممثلین ینتخبون الرئیس،هذا مختلف ا،یتولى الشعب في

  :ینظر، المطاف من قبل المؤتمر

Alfred H. Kelly, Winfred Harbison: The American Constitution: Its Origins and        
Development,W. W. Norton & Company, New York, 1948, p.132-133. 
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اعمـالهم امـام محاسـبة الـوزراء عـن ،یجـوزولا ، )١(حریـة تامـةتعیین الوزراء وعزلهم في ،فهو المسؤول عن

، طریــق توجیــه الاســئلة والاســتجوابات او ســحب الثقــة كمــا هــو الحــال فــي النظــام البرلمــاني،برلمــان عــنال

مركز قوي لـرئیس الدولـة یقابـل ،ویترتب على ما تقدم خلق، )٢(لأنهم مسؤولون امام رئیس الجمهوریة فقط

وقـــد اعطـــت هـــذه الصـــفة التمثیلیـــة لـــرئیس الدولـــة ، مـــن الشـــعب أیضـــا اً باعتبـــاره منتخبـــ ،مركـــز البرلمـــان

  .)٣(سلطات واسعة في مباشرة السلطة التنفیذیة لأنه یمثل الشعب ولا یدین بمنصبه هذا للبرلمان

جعلــت منصــبي رئــیس ،فیذیــة فــي النظــام الرئاســي هــي التــيان أحادیــة الســلطة التن  وبــذلك یتبــین للباحــث

  . شخص واحدفي متوحدین ومندمجین الدولة ورئیس الوزراء 

  تكوین السلطة التنفیذیة في النظام الرئاسي ": ثانیا

وبما ان الولایات المتحدة  ،بما ان السلطة التنفیذیة في النظام الرئاسي تتكون فقط من رئیس الدولة

تلك السلطة في لذا سیتم التركیز على كیفیة تكوین ، الامریكیة هي اشهر الدول التي اخذت بهذا النظام

الشروط ) ٥/ اولاً /٢(ي المادة ـــــــــــــــــــــــــــــالذي حدد ف ،لدستورها النافذ" الولایات المتحدة الامریكیة وفقا

لا یكون اي شخص سوى " اذ نصت على ان  ،المرشح لمنصب رئاسة الدولة،الواجب توافرها في

لمنصب " مؤهلا، اقرار هذا الدستور،ات المتحدة وقتمن مواطني الولای المواطن بالولادة او من یكون

" مقیما ولم یكن، لذلك المنصب اي شخص لم یبلغ سن الخامسة والثلاثین" كما لا یكون مؤهلا، الرئیس

وبذلك فإن الدستور الامریكي اشترط في من یتولى هذا ، "اربعة عشر عاما،في الولایات المتحدة مدة

الاشخاص المولودین ،وتشمل) ولیس بالتجنس(ة بالمیلاد بالجنسیة الامریكی" المنصب ان یكون متمتعا

بمعیار " على اقلیم الولایات المتحدة فهم امریكیون بالمیلاد بغض النظر عن جنسیة آبائهم وامهاتهم اخذا

بمعیار " بالتجنس فهو امریكي اخذا،ارج الولایات المتحدة لأب او لأموكذلك كل من وُلد خ، الاقلیم

  .)٤(لدما

                                                           

دراسة  –العراقي  ٢٠٠٥المركز الدستوري لرئیس الدولة في ظل دستور  ،زینة صاحب كوزان عبد العباس السیلاوي )١(

  .٣٤ص، ٢٠١٠،كلیة القانون والعلوم السیاسیة ،جامعة الكوفة  ،رسالة ماجستیر ،مقارنة

 ٢٧٦ص ، ٢٠٠٤ ،مطابع السعدني ،الدستوريالوسیط في النظم السیاسیة والقانون  ،عبد الغني بسیوني عبد االله. د) ٢(

-٢٧٧.  

دار الجامعة ، دراسة مقارنة -التنظیم الدستوري للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة  ،نصار عمران عبد الجنابي. د) ٣(

  .٢٧ص ، ٢٠٢١،الاسكندریة ،الجدیدة

، كلیة القانون، رسالة ماجستیر، الرئیس في النظام الدستوري للولایات المتحدة الامریكیة ،طارق اسماعیل الغزالي) ٤(

  .١٢ص، ٢٠١٢،جامعة دمشق
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تقدم فإن كل من یولد بالخارج لأب بالتجنس فهو امریكي بشرط الاقامة في الولایات ،ماع فضلاً  

على ذلك فإن من یكتسب الجنسیة الامریكیة " وتأسیسا، المتحدة لمدة عشر سنوات متصلة في الاقل

وبین الولایات  بین موطنه الاصلي" لأن ولاءه یكون موزعا، بالتجنس لا یحق له تولي منصب الرئیس

  .)١(بعد اشتراط الإقامة" بعكس اولاده اذ لم یُحرموا من هذا الحق وخاصة، المتحدة
  

اما عن شرط السن فقد اشترط الدستور الامریكي في المرشح لمنصب رئاسة الجمهوریة بلوغ سن 

  .)٢(الخامسة والثلاثون من عمره
  

" المنصب المهم یجب ان یكون قد بلغ سناوقد راعى واضعو الدستور ان الشخص الذي ینفرد بهذا 

تجاوز فیها مرحلة التسرع والتهور واتیح له اكتساب شيء من الحكمة والاتزان والخبرة تنعكس على ما 

على اساس ان سن الخامسة  وقد كان هذا الشرط محل انتقاد كبیر، یتخذه من قرارات وتصرفات

اغلب ،علماً ان، یات المتحدة الامریكیةحجم الولاوالثلاثین هو سن صغیر لشخص سیتولى رئاسة دولة ب

الرؤساء الذین تولوا رئاسة الولایات المتحدة الامریكیة كانت اعمارهم تتراوح بین العقدین الخامس 

سید ،حیث ان هذا الرئیس سیكون، الباحثبالغ الاهمیة من وجهة نظر ،وهذا الشرط، )٣(والسادس

  .اهمیة خاصة اذ،لوزراء وهذا الامر یجعل شرط السنرئیس االسلطة التنفیذیة فهو رئیس الدولة و 
  

مریكیة المتحدة الا،اقامة المرشح لرئاسة الولایات،فقد استلزم الدستور الامریكي،یما یتعلق بشرط الاقامةوف

من الولاء ،ویهدف هذا الشرط الى تحقیق نوع، الولایات المتحدة الامریكیة،داخل" مدة اربعة عشر عاما

المقیمین خارج الولایات ،خاصبین المرشح لمنصب الرئاسة وبین الولایات المتحدة لان الاش والارتباط

وقد استثنى الدستور من  ،)٤(جدارتهم لهذا المنصب المهم،یُضمن ولائهم التام وبالتالي عدمالمتحدة لن 

هذا الشرط من كان متمتعاً بالجنسیة الامریكیة وقت الموافقة على الدستور الامریكي ذلك ان الكثیر 

                                                           

جامعة ، كلیة الحقوق ،رسالة دكتوراه، لولایات المتحدةالرئیس في النظام الدستوري ل، احمد شوقي محمود) ١(

  .٨١ص، ١٩٨١،القاهرة
(2)See: Article (second) of paragraph (first) of the US Constitution of 1787. No person but a citizen by birth, or a 
citizen of the United States at the time of the adoption of this Constitution, shall be eligible for the office of 
President, nor shall any person who has not attained to the age of thirty-five years and who has not been a 
resident of the United States for fourteen years. 

تجدر الإشارة الى ان الرئیس جون كنیدي ترشح للرئاسة وهو في سن الثامنة والاربعین وكان قد عانى أبان حملته ) ٣(

من صغر سنه مما دفع به الى إظهار الكثیر من الاتزان والصرامة في مواجهة تلمیحات منافسه  ١٩٦٠الانتخابیة عام 

اطروحة ، دراسة مقارنة –النظام الرئاسي ،یحیى الصباحي. سنهنیكسون وانصاره التي تشیر الى قلة خبراته وصغر 

  .                                                             ٤٦ص ، ١٩٩١،جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، دكتوراه

  .٤١ص ، ١٩٩٢ ،القاهرة ،دار الفكر العربي، النظام الرئاسي الامریكي والخلافة الاسلامیة ،یحیى السید الصباحي. د )٤(



 ١١                مظاهر النظام الرئاسي المرتبطة بالسلطة التنفیذیة وعلاقتها بالسلطة التشریعیة: الفصل الاول

 

ان تكون ،ولا یشترط في الاقامة ،حرب الاستقلال،شارك فيمنهم ولد خارج الولایات المتحدة الامریكیة و 

 )هربرتهوف ( وقد حدث ذلك عند انتخاب البلاد،ارجـــتتخللها فترات تغیب خ،اذ قد، مستمرة ومتصلة

الاربعة عشر ،عدم اقامته بشكل مستمر خلال مدة الرغم منعلى  ،١٩٢٨ام ـــللولایات المتحدة ع" رئیسا

  .)١(" عاما
  

الى ان یتم من الدستور الامریكي اشارت ) الثانیة(اما عن آلیة اختیار الرئیس الامریكي فإن المادة 

والتي ، عدة مراحلب ویمر اختیار الرئیس الامریكي، شرالانتخاب غیر المبا،بطریقةانتخاب الرئیس 

  :تتمثل بالاتي
  

الحزبي وتتمثل هذه المرحلة باختیار المرشحین من قبل المؤتمرات الانتخابیة ،الترشیح :الاولى مرحلةال

المؤتمر الوطني الذي ینعقد اذ یدعو كل حزب انصاره لعقد ، )الجمهوري،الدیمقراطي(للحزبین الرئیسین 

وقبل انعقاد هذا المؤتمر تقوم فروع الحزب في الولایات بانتخاب ، قبل انتخابات الرئاسة بأربعة اشهر

هذه المرحلة من ،وتعد، الاختیار الى مقر الحزب وترسل اسماء المرشحین الذین وقع علیهم، مرشحیها

دون ترشیح ،مانع قانوني یحول،ومن ثم لا یوجد، لدستور الأمریكياذ لم ینص علیها ا ،صنع العرف

  .                )٢(احد الحزبین والانتخابات الا مرشح،ه من الناحیة العملیة لا یفوز فيالا ان ،المستقلین
  

راكز مهمة في ــــــم،منها ان یكون قد شغل، یار المرشحفي اخت اً عدةویضع المؤتمر الحزبي شروط

ان  كما اشترط ، كنائب رئیس الجمهوریة او حاكم ولایة –انه مارس العمل السیاسي،بمعنى، الدولة

وینبغي ان یحصل المرشح على الاغلبیة ، التي تتمتع بثقل انتخابي،یكون المرشح من بین الولایات

تى ح،یُعاد التصویت، لاغلبیة المطلوبةوفي حالة عدم الحصول على ا، البسیطة من اصوات المؤتمرین

  .)٣(بین المرشحین،لحصول على هذه النسبة منیتم ا
  

المجمع (او ) الهیئة الانتخابیة (الناخبین الرئاسیین او ما تسمى ،وهي مرحلة انتخاب :المرحلة الثانیة

یلي الیوم الثاني ،في یوم الثلاثاء الذي" م وتحدیداالامریكي كل اربعة اعوا،اذ یقوم الشعب ،)الانتخابي

كل ولایة ،وتقوم ،الثاني بانتخاب من ینوب عنهم لانتخاب رئیس الجمهوریةتشرین  -من شهر نوفمبر

                                                           

)1( Wilfred E. Binkley and others’,op.cit, p.302.             

  . ٨٤ص ، مصدر سابق، الانظمة السیاسیة ،حمید حنون خالد. د) ٢(

رسالة ، دراسة مقارنة –سلطة رئیس الدولة في النظامین البرلماني والرئاسي ،اقبال عبد االله امین حسن الجیلاوي) ٣(

  .٢٩ص، ٢٠١٤، جامعة بغداد، كلیة القانون، ماجستیر
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وبالطریقة التي تحددها السلطة التشریعیة في تلك ) الناخبین الرئاسیین(عدد من المندوبین  باختیار

   .)١(الولایة

توزیع یتم ،بحیث، باختیار الرئیس ونائبه،یقومون، مندوباً ) ٥٣٨(الرئاسیین ویكون عدد الناخبین 

الفوز في ،ویتطلب، جلس الشیوخ ومجلس النوابالمندوبین على كل ولایة بحسب عدد اعضاءها في م

، )٢(على مستوى الولایات،من اصوات المندوبین) ٢٧٠(ى اكثر الانتخابات الرئاسیة حصول المرشح عل

ضي الثقة او یقت" الكونغرس او یشغل احدهم منصبا، یكون هؤلاء المندوبین اعضاء فيویشترط ان لا

ویتعهد الناخبون الرئاسیین بأن یقوموا بالتصویت لمرشح ، یجلب مكاسب للولایات المتحدة الامریكیة

  .)٣(للجمهوریة" الحزب الذي انتخبهم من اجل اختیاره رئیسا

اذ یجتمع الناخبون  ،والتي تتم في الثاني من شهر كانون الثاني، هي انتخاب الرئیس :المرحلة الثالثة

عن طریق الاقتراع السري للرئیس ،كل ولایة في جلسة رسمیة ویصوتون ن على مستوىو الرئاسی

علیها كل ،المرشحین وعدد الاصوات التي حصل ویتم بعدها اعداد لائحة یُدون فیها اسماء، )٤(ونائبه

عند اكتمال لوائح _ یقوم الذي  ،مرشح وبعد ختم هذه اللائحة یتم ارسالها الى رئیس مجلس الشیوخ

بفض اختامها امام اعضاء مجلسي الكونغرس الذین یحضرون في جلسة مشتركة  –جمیع الولایات لدیه 

فإذا حصل احد المرشحین على الاغلبیة ، الاصوات التي حصل علیها كل مرشح ویقومون بحساب عدد

عدم حصول احد ،اما في حالة ،)٥(یكیةللولایات المتحدة الامر  المطلقة لأصوات المندوبین أُعلن رئیساً 

النواب باختیار رئیس الدولة عن طریق الاقتراع السري ،یقوم مجلس، لى الاغلبیة المطلوبةالمرشحین ع

نائب ،اختیارمجلس الشیوخ ،في حین یتولى ،)٦(بین المرشحین الثلاثة الحاصلین على اعلى الاصوات

لان نتیجة ، باشرةالمرشح للرئاسة یتم انتخابه من الشعب مإذ ان الواقع العملي یشیر الى ان ، الرئیس

مرشح ،یین كونهم ملزمین بالتصویت لصالحالرئاس،رد انتهاء مرحلة انتخاب الناخبینبمج،الانتخاب تُعرف

                                                           

  .٥٨٦ص، ١٩٦٤، بیروت، دار العلم للملایین، ١ج،الوسیط في القانون الدستوري العام ،ادمون رباط. د) ١(

معهد العلمین ، رسالة ماجستیر، یكي بین النص الدستوري والواقع العملياختیار الرئیس الامر  ،حافظ ابراهیم البعاج) ٢(

  . ٨٦ص، ٢٠١٧،للدراسات العلیا

  .١٧٨٩من الدستور الامریكي لعام ) ثانیا وثالثاً / الفقرة الاولى/ الثانیة(المادة : ینظر) ٣(

  .٨١ص، مصدر سابق، رئیس الدولة في الاتحاد الفیدرالي، علي یوسف الشكري.د )٤(

  .٧٢ص، مصدر سابق، الوظیفة التنفیذیة لرئیس الدولة في النظام الرئاسي، حمید حنون خالد الساعدي) ٥(

، ٢٠٢٠، جامعة الشام الخاصة، كلیة الحقوق، ١ط، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، حسن مصطفى البحري. د) ٦(

  .٢٩٥ص 
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لها  يفإن مرحلة انتخاب الناخبین الرئاسیین لا داع من ثمو ، الحزب الذي اختارهم لأداء هذه المهمة

)١(لأنها اصبحت صوریة
 .  

على ،جمهوریة تتسم بالدقة لكونها تنصبلیة اختیار رئیس الآ،بأن  رى الباحثیمن خلال ما تقدم 

الذي یتحقق فیه اندماج ، المركز المهم والمستوى الرفیع الذي یتمتع به رئیس الدولة في النظام الرئاسي

النظام ،كما هو الحال فيللوزراء ،حیث لا یوجد رئیس، ورئیس الوزراءعضوي بین منصبي رئیس الدولة 

منصب رئاسة الجمهوریة ،إذ یشغل، لیة بید رئیس الجمهوریةوتنحصر كافة السلطات الفع، البرلماني

  .ورئاسة الوزراء في آن واحد

  الفرع الثاني

  منصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء في النظام البرلماني 

والتي بدورها  ،ن بشكل السلطة التنفیذیةامرتبط ن منصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراءإف -  كما مر ذكره

، بثنائیة السلطة التنفیذیة،ام البرلماني كنظام سیاسي قد اخذوبما ان النظ، مرتبطة بشكل النظام السیاسي

رتباط الموضوع وبالنظر لإ، ومن اجل بحث موضوع منصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء في هذا النظام

لذا سیتم تقسیم هذا الفرع الى بندین یُخصص البند الاول منهما لبحث ، نبالانفصال العضوي للمنصبی

مفهوم الانفصال العضوي لمنصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء وعلاقته بمفهوم ثنائیة السلطة التنفیذیة 

في حین سوف یُخصص البند الثاني لبیان كیفیة تكوین تلك السلطة في ، في النظام البرلماني التقلیدي

  .النظام  هذا

صبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء وعلاقته بمفهوم ثنائیة السلطة الانفصال العضوي لمن: اولا 

قبل ان ینتقل ،نشأ فیه النظام البرلماني وتطور انكلترا البلد الام الذي،تعد :النظام البرلمانيالتنفیذیة في 

وقد ، )٢(كثیرةسیاسیة واجتماعیة ،نتیجة لتطوراتقد نشأ هذا النظام و ، ـن دول العالمـــمنها الى الكثیر م

تعاون یكون فیه التوجیه للمسائل العامة نتیجة لذلك النظام الذي (النظام البرلماني بأنه  البعض عرف

، )٣()مسؤولاً امام البرلمان،مجلس الوزراء الذي یكون،المسؤول بواسطة،البرلمان ورئیس الدولة غیر

التشریعیة كما هو الحال علیه  مركز التابع للسلطة،النظام البرلماني لیست فيذیة في فالسلطة التنفی

                                                           

  .٨٥ص، مصدر سابق، الانظمة السیاسیة، حمید حنون خالد. د) ١(

  .٢٢٠ص، مصدر سابق، النظم السیاسیة المعاصرة ، علي هادي الشكراوي.د) ٢(

منشورات ، ١ط ،توازن السلطة وفاعلیة النظام السیاسي ،فلاح مطرود العبودي. د: هذا تعریف الاستاذ بارتلمي اورده )٣(

  . ٣١ص ، ٢٠١٨، بیروت، زین الحقوقیة
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في النظام كما ویختلف وضع السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني عنها ، نظام حكومة الجمعیة،في

 ،)١(ن السلطة التشریعیةـــــم،وازن إن لم تكن اقوىمركز مت،یجعل من السلطة التنفیذیة في،الرئاسي الذي

ویقوم النظام البرلماني على ثنائیة السلطة التنفیذیة التي تقوم من الناحیة الشكلیة على تحقق الفصل 

فأولى متطلبات ذلك وجود منصبین منفصلین عضویاً بعضهما عن البعض ، )٢(العضوي بین المنصبین

ح هذا الانفصال وتتجلى ملام، )الدولة ورئاسة الوزراء ،رئاسة(ما على رأس السلطة التنفیذیة وه

حظر الجمع بین منصبي رئاسة  زیادة على ،العضوي في وسیلة تعیین رئیس الدولة ورئیس الوزراء

  .)٣(مطلقاً  الدولة ورئاسة الحكومة في ید شخص واحد حظراً 

اذ یرى الاتجاه الاول  ،وقد تباینت آراء الفقهاء حول الاثر المترتب على ثنائیة السلطة التنفیذیة وجدواها 

منصب رئیس الدولة ورئیس  ان مما یؤخذ على النظام البرلماني قیامه على اساس الفصل العضوي بین

مما قد یؤدي الى الصراع بینهما في ، نان مختلفاویقف على رأس السلطة التنفیذیة شخص، الوزراء

عملیة ،یعطلر الذي یهدد استقرار الحكم و الام ،سبیل السلطة وحدوث اخطار وانقسام السلطة في الدولة

ان رئیس الدولة وان كان هو من یتولى : ویعزز اصحاب هذا الرأي من وجهة نظرهم بالقول، الإصلاح

فضلاً عن إمكانیة  ،بقاءهم في الحكم یعتمد على ثقة البرلمان،الا ان ،)٤(رئیس الوزراء والوزراء  اختیار

  .)٥(السیاسة العامةالدولة في السلطة وفرض اتجاههم في شؤون ،منازعتهم لرئیس

، الاتجاه الاخر ان النظام البرلماني التقلیدي یقوم على اساس عدم مسؤولیة رئیس الدولة،في حین یرى

السلطات ویقع ،لكاذ لا یملك الا الجانب الاسمي من ت، وعدم تمتعه بسلطات فعلیة في شؤون الحكم

المحور الاصلي ،الحقیقیة كونها تمثلالسلطات ،یة كاملة على الوزارة التي تباشرتحمل عبء المسؤول

الحكم وعدم ،ستقرارویترتب على ذلك عدم حدوث زعزعة او تهدید لإ، والفعال في مباشرة شؤون السلطة

                                                           

  .٢٢٢ص، ٢٠١٩، القاهرة ،دار النهضة العربیة ، الوسیط في القانون الدستوري ،شعبان احمد رمضان. د )١(

 ،دار النهضة العربیة ،الدور التشریعي لرئیس الدولة في النظام المختلط ،عبد العظیم عبد السلام. د )٢(

   .٢٧ص،٢٠٠٤

مكتبة  ،١ط ،البرلماني في العراقفصل السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام  ،رافع خضر صالح شبر. د) ٣(

  .٤٤ص، ٢٠١٢، بغداد ،السنهوري

، المصدر السابق، فصل السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام البرلماني في العراق، رافع خضر صالح شبر .د) ٤(

  .٤٥ص 

دار النهضة ، ٥ط ،دراسة مقارنة_ نظریة الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السیاسیة ونظم الحكم  ،طعیمة الجرف .د )٥(

  .٥٩٤ص ، ١٩٧٨ ،القاهرة، العربیة
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على " حدوث هذا الصراع یعني خروجا،وان، ة التنفیذیة في سبیل السلطةالسلط،قیام الصراع بین طرفي

  .)١(اني التقلیديالبرلم القواعد والاصول المعروفة فـي النظام

 القطب الاول،اذ یكون رئیس الدولة هو ،وتتحقق الثنائیة من خلال وجود قطبین في السلطة التنفیذیة

حال من ،جوز بأيفلا ی) رئیس جمهوریة ما ملكاً (الدولة ،للسیادة وسواء أكان رئیس" د رمزاالذي یع

  .)٢(ةشخص رئیس الحكوم،یكون شخص رئیس الدولة هو ذاته،الاحوال ان

تلك السلطة ،العنصر الاهم في،التنفیذیة فیتمثل في الوزارة وهيبالنسبة للقطب الثاني من السلطة اما  

ویقع ، وحجر الزاویة في النظام البرلماني التقلیدي القابضة على زمام الامور في مجال الحكم والادارة

 ن الوزارة مسؤولة امام البرلمانو تك وبالتالي، علیة للسلطة التنفیذیةعلیها عبء ممارسة السلطات الف

اذ یتم ، التقلیدي،یسي والفعال في النظام البرلمانيالمحور الرئ،وتمثل الوزارة، )٣(مسؤولیة فردیة وتضامنیة

  .)٤(عن طریقها التعاون بین السلطة التنفیذیة والبرلمان

بأُسسه التقلیدیة بأن تنبثق الوزارة من الحزب الحائز ،ي بریطانیا حیث النظام البرلمانيوقد جرى الحال ف

العالمیتین ،اما بعد الحربین ،)٥(اي من الحزبین بالمقاعد النیابیة،الاغلبیة البرلمانیة في حالة فوزعلى 

الاحزاب مما دفعها الى الاتحاد ،لى تعددفي النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة ادى ا" شهد العالم تطورا

یسمى بالائتلاف ،قیق الاستقرار السیاسي وتكوین مافي الانظمة البرلمانیة الحدیثة من اجل تحفیما بینها 

  .)٦(في الانظمة البرلمانیة التقلیدیة" الوزاري الذي لم یكن معروفا

سیتحملون معه مسؤولیة ادارة شؤون الدولة ،ة نسبیة في اختیار الوزراء الذینویتمتع رئیس الوزراء بحری

الاختیار ،ادة الحزب الدور المؤثر في عملیةاذ یكون لقی ،ه من بین قیادات حزبهؤ یختار وزراوغالباً ما 

                                                           

، في الانظمة السیاسیة المعاصرة) الوزارة _ رئیس الدولة ( وضع السلطة التنفیذیة ، ابراهیم عبد العزیز شیحا. د) ١(

  .١١ص، مصدر سابق

  .٨١ص، مصدر سابق، النظم السیاسیة، طه حسین الحسیني محمد. د) ٢(

  .٩١٨ص ، ١٩٦٩، بیروت، دار النهضة العربیة، )الدولة والحكومة( النظم السیاسیة ،محمد كامل لیلة .د )٣(

ص ، ٢٠٠٨، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الانظمة السیاسیة والمباديء الدستوریة العامة ،احمد سعیفان. د )٤(

٢٢٨.  

، ٢٠١٠، ١ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، نعمان احمد الخطیب. د )٥(

  .٣٧٩ ص

  .٣٣٦ص ، مصدر سابق، الوسیط في القانون الدستوري العام ،ادمون رباط. د) ٦(



 ١٦                مظاهر النظام الرئاسي المرتبطة بالسلطة التنفیذیة وعلاقتها بالسلطة التشریعیة: الفصل الاول

 

ولا ، ان یكونوا اعضاء في البرلمان،فإن رئیس الوزراء والوزراء یجب، ووفقاً لمبادئ النظام البرلماني

  .)١(دخل لرئیس الدولة باختیار الوزراء

الذي یترأسه رئیس الوزراء ویكون وحدة قائمة بذاتها ویتولى ،ویكون الوزراء بمجموعهم مجلس الوزراء  

، )٢(جام والتوافق بین الوزاراتـرسم السیاسة العامة للدولة وادارة مؤسساتها ویسعى الى تحقیق الانس

تكون نافذة وملزمة یجب ان یوقع علیها ،وتنص الدساتیر على ان مراسیم وقرارات رئیس الدولة لكي

  .)٣(المختصونراء رئیس الوزراء والوز 

ي إنجلترا اعمالاً للمبدأ الإنكلیزي الشهیر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف،دم  مسؤولیة رئیس الدولة ــــویترتب على قاعدة ع

اذ  ،المسؤولیةانتقال تلك المسؤولیة بالكامل الى الوزارة تحقیقاً لمبدأ تلازم السلطة مع " یخطئ،الملك لا" 

اللوم اذا تبین من خلال التحقیق ارتكابه لمخالفات ،یتخذ شكل المسؤولیة السیاسیة لرئیس الوزراء شكل

اما بالنسبة للمسؤولیة الجنائیة لرئیس مجلس ، )٤(جسیمة تبرر سحب الثقة وبالتالي وجوب استقالته

تتحقق في حالة ارتكاب الرئیس فعلاً یعاقب علیه قانون العقوبات او القوانین  فإنهاالوزراء في إنجلترا 

  .)٥(العقابیة الأخرى

من ناحیة توزیع المناصب ، فیقوم النظام السیاسي فیها على أساس التوافقات السیاسیة اما في لبنان 

الفصل بین ،اس ـأسویقوم هذا النظام على ، لنسب التي تحددها أصوات الناخبینوفقاً ل، السیاسیة

  .)٦(وثنائیة السلطة التنفیذیة التي هي من اهم معالم النظام البرلماني، السلطات

في المرحلة ،بید رئیس الدولة  تنفیذیةإذ تركزت السلطة ال، وقد مرت السلطة التنفیذیة في لبنان بمرحلتین

السلطة  هذه تم اسناد ١٩٩٠ أما في المرحلة الثانیة وبموجب التعدیل الدستوري الصادر عام، الأولى

على تعدیل المادتین بناءً ) مجلس النواب( أمام  ،وأصبحت الوزارة هي المسؤولة، بید مجلس الوزراء

                                                           

  .٦٨ص ، مصدر سابق، الانظمة السیاسیة، حمید حنون خالد. د) ١(

ة بمكت، ١ط، دراسة مقارنة - السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في النظام البرلماني، احمد عبد اللطیف ابراهیم السید. د )٢(

  .٢٦- ٢٥ص ، ٢٠١٤، الریاض، القانون والاقتصاد

، مصدر سابق، فصل السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام البرلماني في العراق، رافع خضر صالح شبر .د) ٣(

  .٥٩ص

  .٢٣٣، ص٩، العدد )ع(مجلة اهل البیت : دراسة مقارنة –المسؤولیة الوزاریة  ،میثم حسین الشافعي) ٤(

  .١٤٠، صسابقمصدر ، الوسیط في القانون الدستوري العام ،ادمون رباط . د )٥(

النظام قائم على مبدأ الفصل بین ) " هـ( في  ٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦هذا ما اكدته مقدمة الدستور اللبناني لعام و ) ٦(

  ".السلطات وتوازنها وتعاونها
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فیما كانت الصلاحیات ، ٢٠٠٤المعدل في عام  ١٩٢٦اللبناني الصادر عام ،من الدستور) ٦٦و  ٥٤(

  .)١(بید رئیس الجمهوریة ویمارسها بصورة منفردة ،كافة ممنوحة

على ذكر رئیس ١٩٩٠الدستور اللبناني قبل التعدیل عام  فلم یأتِ ، أما بالنسبة لرئیس مجلس الوزراء

رئیس " ن بأ (*))٥٣(ر، إذ اكتفى بمجرد الإشارة الیه  في المادة ــالوزراء سوى مرتین فقط وبشكل عاب

من كان یترأس اجتماعات  رئیس الجمهوریة هو،إذ ان، ویسمي منهم رئیساً ، الوزراء،الجمهوریة یعین

لت برئیس الجمهوریة الذي یتولاها ـــلبنان أوك،وان السلطة التنفیذیة في، ة كلیةمجلس الوزراء بصور 

المملكة العربیة السعودیة ،الوطني في مدینة الطائف في،وبعد توقیع وثیقة الوفاق ،)٢("بمعاونة وزرائه

مل هذا القانون العدید من التعدیلات على الدستور إذ ش، صدر قانون التعدیلات الدستوریة، ١٩٨٩عام 

والتي عززت من ، الخاصة بحق رئیس الجمهوریة في تعیین الوزراء واقالتهم) ٥٣(ومنها تعدیل المادة 

  .)٣(م وفعال في مجال السلطة التنفیذیة مهإذ غدا یتمتع بدور ، مكانة رئیس مجلس الوزراء

عن تنفیذ السیاسة  مسؤولاً  دویتكلم باسمها ویع، ةممثلاً عن الحكومویعد رئیس مجلس الوزراء في لبنان 

كما أوضحت المادة ، ویعد نائباً لرئیس المجلس الأعلى للدفاع، العامة التي یضعها مجلس الوزراء

ان مقررات رئیس الجمهوریة یشترك معه في التوقیع  ٢٠٠٤ عاممن الدستور اللبناني المعدل ) ٥٤(

من الدستور المعدل عام ) ٦٦(وقد نصت المادة ، ة والوزیر أو الوزراء المختصونعلیها رئیس الحكوم

یتحمل الوزراء اجمالاً اتجاه المجلس تبعة سیاسة الحكومة ویتحمل افرادها تبعة " على ان  ٢٠٠٤

على المجلس بواسطة رئیس الوزراء او وزیر یقوم ،أعمالهم الشخصیة وبعد بیان خطة الحكومة یعرض

ویفهم من نص المادة المذكورة ان المشرع الدستوري اللبناني قد اخذ بالمسؤولیة التضامنیة  ،"مقامه 

بالسیاسة  صلالمسؤولیة تت،یة للوزارة حین تكون المسألة محلوالفردیة، إذ یتم تحریك المسؤولیة التضامن

ضد وزیر معین في العامة للحكومة، او بسیاسة رئیس الوزراء، في حین یتم تحریك المسؤولیة الفردیة 

في لبنان وفقاً لدستورها الصادر عام ،، وتتمتع السلطة التشریعیة)٤(حالة عدم نیله قبول مجلس النواب 

                                                           

، ٢٠٠٢، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ٤ط، القانون الدستوري والنظام السیاسي في لبنان، محمد المجذوب. د )١(

  .٣٢٣ص

یصدر رئیس الجمهوریة " على ان  ٢٠٠٤والمعدل عام  ١٩٢٦من الدستور اللبناني لعام ) رابعاً / ٥٣( المادة  تنص (*)

 ".بالاتفاق مع رئیس مجلس الوزراء مرسوم تشكیل الحكومة ومراسیم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم 

  .٧ص، ١٩٨٥، منشورات جوریرس، بیروت، دراسة مقارنة  -السلطة التنفیذیة في لبنان وضوابطها ،نزیه كباره . د )٢(

  .١٠٦ص، مصدر سابق، احمد سعیفان. د )٣(

  .٦٩٥، ص٢٠٢٠دار النهضة العربیة، القاهرة ،  ،٦ط النظریة العامة للقانون الدستوري، ،الشاعر طه رمزي. د )٤(
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" منه والتي نصت على ان ) ٣٧(بالحق بطرح الثقة بالحكومة وفقاً للمادة  ٢٠٠٤والمعدل عام  ١٩٢٦

العقود الاستثنائیة ولا تجري المناقشة في ،لكل نائب في العقود العادیة وفي حق طلب عدم الثقة مطلق

 الأقل من تاریخ ایداعه امام عمدة المجلس،یه الا بعد انقضاء خمسة أیام علىهذا الطلب ولا یقترع عل

  . "وابلاغه الوزراء المقصودین بذلك

 إذ یقوم بالتوقیع مع رئیس، كما یتولى رئیس مجلس الوزراء الاستشارات النیابیة لتشكیل الحكومة 

الجمهوریة على مرسوم تشكیل الحكومة وتتقدم الأخیرة من مجلس النواب ببیانها الوزیر لنیل الثقة خلال 

تمارس الحكومة أي من الصلاحیات قبل نیل الثقة ،إذ لا، ثلاثین یوماً من تاریخ صدور مرسوم التشكیل

طرح السیاسة العامة  یضاً ویتولى ا، ولا بعد تقدیم استقالتها إلا في اطار حكومة تصریف الاعمال

دعوة مجلس كما یقوم ب، المختص،هات المعنیة بحضور الوزیروعقد جلسات عمل مع الج، للحكومة

  .)١(جدول اعماله،الوزراء للانعقاد ووضع

زراء منصبي رئیس الدولة ورئیس الو ،ثنائیة السلطة التنفیذیة وانفصالان العلاقة بین ویرى البعض 

معاً في شخص ،نالطة التنفیذیة ان اندمج المنصبالحدیث عن ثنائیة الس،لایمكناذ ، علاقة وجود وعدم

  .)٢(البرلماني نفسه،لایمكن الحدیث عن النظام من ثمو ، واحدٍ 

بین ثنائیة السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني والانفصال ،وجود تلك العلاقة الوطیدة الباحثویرى 

 یتحقق،ن النظام البرلمانيفإ ومن خلال ما تقدم اذ، الوزراءالعضوي لمنصبي رئیس الدولة ورئیس 

ولا یجوز ، رتاماً عن الطرف الاخ،ف استقلالاً حیث یستقل كل طر  ،نمنصبیالالانفصال العضوي بین ب

  .المنصبین في شخص واحد بشكل مطلق،الجمع بین

نظام البرلماني من تتكون السلطة التنفیذیة في ال تكوین السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني : ثانیا 

 ،)١(تكون مسؤولة امام البرلمان،ن هیئة جماعیة تسمى مجلس الوزراءوم، )٣(مسؤول،رئیس دولة غیر

                                                           

یجري الاستشارات النیابیة "  ٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦من الدستور اللبناني لعام )  ثانیاً /  ٦٤( المادة  تنص )١(

لتشكیل الحكومة ویوقع مع رئیس الجمهوریة مرسوم تشكیلي وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببیانها الوزاري 

یلها ولا تمارس الحكومة صلاحیاتها قبل نیلها الثقة ولا بعد لنیل الثقة في مهلة ثلاثین یوما من تاریخ صدور مرسوم تشك

  ".استقالتها او اعتبارها مستقیلة الا بالمعنى الضیق لتصریف الاعمال 

 بحث منشور في مجلة المحقق الحلي، الدستور العراقي انموذجاً  -اختلال النظام البرلماني، عباس حمزة اركان. د) ٢(

  . ٨ص، ٢٠٢٢، )٤(العدد، )١٤(المجلد  ،للعلوم القانونیة والسیاسیة

واصبح من "  یخطئ،لا" على مثل كان الملك یمثل كل شيء في المملكة واستند ،نشأ هذا المبدأ في انجلترا عندما) ٣(

لأن رئیس الدولة ذاته ، یام الوزارة في النظام البرلمانيفي ق" رئیسیا" وكان سببا، المسلم بها في القانون الانجلیزيالمبادئ 
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الى كیفیة تكوینها في  تطرق الباحثیس ،ولأجل معرفة كیفیة تكوین السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني

  .في لبنان بریطانیا اولاً ومن بعدها

  تكوین السلطة التنفیذیة في بریطانیا  - ١

بمعنى انها ، اخذت بمبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة،للنظام البرلماني التقلیدي والتي" تعد بریطانیا مهدا

شخصیة رئیس ،ام البرلماني على مبدأ الفصل بینحیث یقوم النظ، )٢(تتكون من رئیس الدولة والوزارة

بسلطات اسمیة ومن ثم فهو غیر ،ـس الدولة الااذ لا یتمتع رئی، الحكومة الدولة وشخصیة رئیس

ام البرلمان ـــتحملهم عبء المسؤولیة ام هووزرائه بسلطات فعلی،في حین یتمتع رئیس الحكومة، سؤولم

  .)٣(بنوعیها التضامنیة والفردیة

 البرلماني التقلیدي واكثرها شیوعا ل لاختیار رئیس الدولة في النظامطریقة الوراثة من اسبق الوسائ،وتعد 

" الرئاسة من رئیس الدولة الى من یخلفه وفقا،اذ تتوالى ،اً في الدول التي یكون نظام الحكم فیها ملكی

بحیث یكون لأفرادها دون ، )٤(في الدولة،ینحصر هذا المنصب في اسرة معینة وغالباً ما، لقواعد محددة

ویحق  ،)٦(هناك اي دور للشعب في تحدید شخصیة الملك ، ولیس)٥(سواهم الحق في تولي السلطة 

عدة بهدف  للبرلمان الانكلیزي تعدیل الاصول المتبعة في توارث العرش وقد مارس هذا الحق مراتٍ 

اما عن الشروط الواجب توافرها في من یتولى  ،العائلة المالكة من وراثة العرش،استبعاد فروع معینة من

                                                                                                                                                                      

لذلك یجب ان یكون " لا یخطئ "لأنه نائیة ولا في التصرفات السیاسیة مصونة لا تمس ولا یسأل في القضایا الج>==

دار الثقافة للنشر ، ١ط، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ،هاني علي الطهراوي. ینظر د. هناك شخص مسؤول 

  .٢٥٣ص،  ٢٠٠٠، عمان، والتوزیع

  . ١٢٤ص ، مصدر سابق ، النظم السیاسیة ،محمد كاظم المشهداني. د) ١(

  .١٩٣ص ، دون سنة نشر، القاهرة ، دار النهضة العربیة، الانظمة السیاسیة المعاصرة  ،یحیى الجمل. د) ٢(

)3( Sarah Joseph and Melissa Castan: Federal Constitutional Law, Fifth Edition, Thomas 

Reuters,Sydney,2019, p.11-12. 

، القـاهرة ،دار النهضة العربیة، دراسة مقارنة -سلطة رئیس الدولة بین النظامین البرلماني والرئاسي، حازم صادق. د) ٤(

  .١٥٣ص  ،٢٠٠٩

، امبراطور(وان كانت هناك ثمة تسمیات مختلفة مثل ، )الملك ( واللقب الغالب لرئیس الدولة في هذا النظام هو )٥(

،  ٢٠١١، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، النظم السیاسیة ،عصام الدبس. د: ینظر) . دوق، سلطان، امیر ، قیصر

  . ٧٨ص 

كان ام امرأة " رجلا –اذ یشترط ان یكون الوارث ، العرش،الوصول الىالكاثولیك من وقد منع النظام الانكلیزي ) ٦(

البرلماني التقلیدي  اذ یجري تتویج الملك في احتفال دیني خاص ولم یستبعد النظام، في الكنیسة الانكلیكانیة" عضوا

النظم ، الحسینيمحمد طه حسین . د: ینظر. النساء من عملیة توارث العرش فیمكن ان یكون الملك رجلاً او امرأة

  .٨٩ - ٨٨ص ، مصدر سابق، السیاسیة
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لوراثة في قة اقد اخذ بطری،فعلى الرغم من ان هذا النظام ،ام البرلماني التقلیدياسة الدولة في النظــــرئ

توافرها في من یعتلي عرش الدولة والتي تتعلق ،الا انه نص على شروط لابد من، رئیس الدول،تعیین

انین تحدده قو فبالنسبة لشرط القرابة فإن النظام الملكي تؤول رئاسة الدولة فیه  الى من ، بالقرابة والاهلیة

  .)١(یحرمه من المنصب الا لأسباب مقررة وبإجراءات محددة،اذ لا یملك احد ان، الوراثة

هذا النظام مدة ولایة ،فلم یحدد، ام البرلماني التقلیديلولایة الملك في النظ،وفیما یتعلق بالمدة المقررة 

ویتركز دور رئیس ، )٢(بالأهلیة القانونیةاذ قد یستمر مدى الحیاة طالما كان متمتعاً ، الملك على العرش

بمعنى ان رئیس ، على التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة،ديالدولة في النظام البرلماني التقلی

عدم جواز الجمع بین ،ن ویتمثل استقلاله عن الحكومة فيالدولة یكون مستقلاً عن الحكومة وعن البرلما

استقلاله عن البرلمان فیتمثل في عدم جواز خضوعه في ،اما، حكومةئاسة الدولة ورئاسة المنصب ر 

  . )٣(بقائه في منصبه لإرادة البرلمان

یقع  ،) الوزراء،مجلس(مع بعضهم هیئة جماعیة تسمى ،فتتألف من عدد من الوزراء یكونوناما الوزارة 

عن  البرلمان كونه المعبرسؤولة امام م،الحقیقیة للسلطة التنفیذیة وتكونممارسة السلطات ،علیها عبء

الوزراء رئیس ان حق اختیار ،الاشارة الى ولا بد من، )٤(ارادة الشعب مسؤولیة تضامنیة وفردیة

بوجوب اختیار زعیم الاغلبیة  مقید،الا انه ،ة من اختصاص رئیس الدولةالحكومات البرلمانی،في

من بین اعضاء حزب الاغلبیة  رةوغالباً ما تتألف الوزا ،تحصل الوزارة على ثقة البرلمان،حتى

من اجل ان تنال التأیید والمساندة من اعضاء البرلمان على النحو الذي یمكنها من ذلك  ،)٥(البرلمان،في

اذ ، ة في ممارسة تلك المهامیجعلها اكثر فاعلی،التجانس بین اعضاء الوزارة الذي اداء وظائفها وتحقیق

السیاسة العامة للدولة والهیمنة على جمیع اختصاصات السلطة الوزارة كوحدة واحدة وتقوم برسم ،تعمل

مما یؤدي الى ، برلمانیة، وفي بعض الاحیان قد لا یحصل حزب معین على الاغلبیة ال)٦(التنفیذیة

                                                           

  .١٠-٩ص ، مصدرسابق، اقبال عبد االله امین حسن الجیلاوي) ١(

  .١٥١ص، ٢٠١٢، دار الصادق الثقافیة، ١ط، الوسیط في الانظمة السیاسیة المقارنة ،علي یوسف الشكري. د) ٢(

دراسة  -دور رئیس الدولة في النظام السیاسي الدیمقراطي النیابي البرلماني ،احمد عبد اللطیف ابراهیم السید. د )٣(

  .١٨ص، ٢٠١٤، الریاض، مكتبة القانون والاقتصاد، ١ط، مقارنة

  .٢٣٠ص، مصدر سابق ، الوسیط في الانظمة السیاسیة المقارنة، علي یوسف الشكري. د) ٤(

المركز العربي للابحاث ودراسة ، ١ط، امیل الغوري: العربیةنقله الى ، الحكومات البرلمانیة، جون ستیورات مل )٥(

  .٢٧١ص، ٢٠١٧، بیروت، السیاسات

  .    ٨٣ص ، مصدر سابق، النظم السیاسیة، محمد طه حسین الحسیني. د) ٦(
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فیة لا یكون دائماً الى تشكیل الوزارة الائتلا الحالة یُصار،ففي هذه ،دون تشكیل وزارة الاغلبیة،الحیلولة

 اغلبیة برلمانیة لحزب ما عندما،عینة امراً ضروریاً حتى مع توافركونه یعد في حالات م،امراً سلبیاً 

  .)١(كیانها،تواجه الدولة خطراً جسیماً یهدد

السلطة التقدیریة في ،من بین اعضاء البرلمان وتكون له ویتولى رئیس الوزراء المكلف اختیار وزرائه 

ة قید قانوني یوجب مراعا،اطراف الحزب فضلاً عن وجوب كافة شرط ان یراعي في اختیاره تمثیل، ذلك

  )٢(اللوردات،لاقل من اعضاء مجلسمن الوزراء على ا،ان یكون ثلاثة

بقیام الاخیر باستدعاء رئیس ،راءات التي یقوم بها الملك تتمثلولا بد من الاشارة الى مجموعة الاج 

یقوم رئیس ،وبعدها ،الحكومة،وتكلیفه بتشكیل) لمانیةبعد فرز الانتخابات البر (حزب الاغلبیة البرلمانیة 

الوزراء المكلف بتقدیم اسماء اعضاء وزارته الى الملك الذي یصادق علیها ومن ثم یعرض رئیس 

النظام ،اذ لیس للوزارة في، )٣(الوزراء اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على البرلمان لینال ثقته

  .)٤(مالم تكن حائزة على ثقة الاغلبیة البرلمانیةالبرلماني ممارسة عملها 

بثنائیة السلطة  ١٩٢٦ام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخذ الدستور اللبناني لع: تكوین السلطة التنفیذیة في لبنان - ٢

ولم یتضمن الدستور  ،)٥()رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء ( من،لطة تتكونــــإذ تلك الس التنفیذیة،

السلطة  تكوین على نصوص دستوریة تتناول كیفیة ٢٠٠٤والمعدل عام  ١٩٢٦اللبناني الصادر عام 

بمجلس الوزراء وهو ،تناط السلطة الإجرائیة" ر على انمن الدستو ) ١٧(التنفیذیة، وانما نصت المادة 

  ."یتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور

                                                           

مییز وینبغي الت، الاتحاد المقدس،البرلماني في انجلترا اسم وزارة البلد الام للنظام،ویطلق على الوزارة الائتلافیة في )١(

اي الاشخاص الذین یباشرون الحكم وهم على ، "زارة تعني الجهاز الحكومي عمومافالو ، انجلترا،بین الوزارة والكابینت في

مــــن الذین یشغلون الحقائب الوزاریة او وزراء دولة " قمة الجهاز التنفیذي قد یصل عددهم الى اكثر من ثمانین شخصا

وزیراً )  ٢٠ – ١٥(فتتألف من عدد محدود من الوزراء یتراوح ما بین ) الكابینت ( اما، برلمانیینفضلا عن  السكرتارین ال

ویمثل مجلس الوزراء ، ویعود الى الكابینت امر تقریر السیاسة العامة للدولة) الوزیر الاول ( من ضمنهم رئیس الوزراء 

و . ١٣٨ص، مصدر سابق، حازم صادق. د: ینظر. ذ سیاستهالهیئة الرئیسیة للجهاز التنفیذي وعلى الوزراء جمیعاً تنفی

  .   ٩١ص ، مصدر سابق، النظم السیاسیة، محمد طه حسین الحسیني. د

  .   ٢٠٧ص ، مصدر سابق، الانظمة السیاسیة المعاصرة ،یحیى الجمل. د) ٢(

  .٩٢ص، مصدر سابق، النظم السیاسیة، محمد طه حسین الحسیني. د )٣(

  .٤٥ص ، ١٩٨٤، بغداد، مطبعة السندباد، ٢ط، انحراف النظام البرلماني في العراق، فائز عزیز اسعد. د )٤(

  .٣٠٧ص، مصدر سابق ،محمد المجذوب. د )٥(



 ٢٢                مظاهر النظام الرئاسي المرتبطة بالسلطة التنفیذیة وعلاقتها بالسلطة التشریعیة: الفصل الاول

 

بالاقتراع ،ینتخب رئیس الجمهوریة" ان،على ١٩٢٦الدستور اللبناني لعام  من) ٤٩(وقد نصت المادة 

المطلقة في دورات الاقتراع ،ویكتفي بالغالبیة، الدورة الأولىالسري بغالبیة الثلثین من مجلس النواب في 

ولا ، ولایته،نتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاءولا تجوز إعادة ا، وتدوم رئاسته ست سنوات، التي تلیها

یجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهوریة ما لم یكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنیابة وغیر المانعة 

الشروط الواجب توافرها ،توري ان المشرع اللبناني لم یحددعلى النص الدس،ویلاحظ ، "لأهلیة الترشیح 

قانون الانتخابات اللبناني رقم إلا ان ، اسة الجمهوریة بشكل تفصیلي وواضحفي المرشح لمنصب رئ

لا یجوز " ان ،منه على) ٥(إذ نصت المادة ، قد عالج ذلك النقص التشریعي ٢٠١٧لعام ) ٤٤(

) ٣(كما نصت المادة ، تجنسهم،یة إلا بعد انقضاء عشر سنوات علىانتخاب المتجنسین بالجنسیة اللبنان

نتخابات ن یترشح للإأالعمر الحق ب،والعشرین منلبنانیة اتم الخامسة لكل لبناني او " منه على ان 

  ".النیابیة 

یقوم رئیس ،حیث، واسطة البرلمان على مرحلتینعلماً ان انتخاب رئیس الجمهوریة في لبنان یتم ب

أما المرحلة الثانیة فیتم عقد جلسة خاصة ، مجلس النواب بالدعوى الى الانتخاب في المرحلة الأولى

وإذا ، الى شهرین كحدٍ اقصى،نتهاء ولایة رئیس الجمهوریة بشهرقبل موعد ا لانتخاب رئیس الجمهوریة

لم تتم الدعوى من قبل رئیس المجلس فإن مجلس النواب یجتمع حكماً في الیوم العاشر السابق لانتهاء 

  . )١(ولایة الرئیس

 ٢٠٠٤المعدل عام ،من الدستور اللبناني) ٦٥(المادة اما عن تكوین مجلس الوزراء اللبناني فقد نصت 

، ... "تناط السلطة الاجرائیة بمجلس الوزراء وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة " على ان 

النظام اللبناني، اذ یتكون من رئیس مجلس ،طرف الثاني بالسلطة التنفیذیة فيویعد مجلس الوزراء ال

  .)٢(هام السلطة التنفیذیةفي مجلس متضامن ویقومون بم،الوزراء وعدد من الوزراء یجتمعون

یقضي ،ئف، والذي كانوقد قنن الدستور اللبناني العرف الدستوري الذي كان سائداً قبل اتفاق الطا 

بتوافق رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة على تشكیل الوزارة، على الرغم من تعارض هذا التوافق مع 

 تشكیل الحكومة على رئیس مجلس الوزراء،والتي تقضي باقتصار  الأسس العامة للنظام البرلماني،

                                                           

قبل موعد انتهاء ولایة رئیس " على ان  ٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦من الدستور اللبناني لعام ) ٧٣(المادة تنص  )١(

الجمهوریة بمدة شهر على الاقل او شهرین على الاكثر یلتئم المجلس بناءً على دعوة من رئیسه لانتحاب الرئیس الجدید 

  .واذا لم یدع المجلس لهذا الغرض فإنه یجتمع حكماً في الیوم العاشر الذي یسبق اجل انتهاء ولایة الرئیس

  .٥٢٨، ص١٩٨٣النظام الدستوري اللبناني، الدار الجامعیة ،  ،م عبد العزیز شیحاابراهی. د )٢(
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وكان من مبرراته ما یمثله رئیس الجمهوریة لفئة أساسیة لمكونات المجتمع اللبناني، ویجري رئیس 

رئیس الجمهوریة على ،نیابیة لتشكیل الحكومة، ویوقع معالحكومة اللبنانیة سلسلة من الاستشارات ال

مدة ثلاثین یوماً من ،جلس النواب ببیانها الوزاري خلالمالأخیرة ان تتقدم من ،مرسوم تشكیلها وعلى

صلاحیاتها قبل نیل الثقة، ولا بعد استقالتها، او ،رستاریخ صدور مرسوم التشكیل، اذ لا یمكنها ان تما

  .)١(مستقیلة الا في حدود تصریف الاعمال عدها

النزاع القائم بین رئیس الجمهوریة ولابد من الاشارة الى ان الدستور اللبناني لم یحدد الیات واضحة لحل 

اذ ، سحب التكلیف،جمهوریة لا یمكنهورئیس الحكومة فیما یتعلق بالتركیبة الوزاریة خاصةً وان رئیس ال

انعكاسات ،ونفسیة من اجل تفاديمعالجة قانونیة ،التقارب بین الرئیسین تحتاج الى ان ظاهرة التباعد او

  .)٢(الامزجة على الاوضاع السیاسیة

بین رئیس الجمهوریة ،التدخل من اجل حل النزاع القائم ویمارس مجلس النواب دوره الرقابي من خلال

ورئیس الحكومة عن طریق ازالة جمیع العراقیل التي تعترض تألیف الحكومة الجدیدة ونیلها الثقة من 

اجراء لال خ،الحكومة من،صلاحیة في تسمیة رئیسخلال قیامه بواجباته الدستوریة كونه صاحب ال

وهذا ما اكدته ، )٣(في منح الثقة للحكومة الجدیدة من عدمه،فضلاً عن سلطته، ستشارات الملزمةالا

عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقیلة یصبح " من الدستور اذ نصت على ) ثالثاً / ٦٩(المادة 

  ".ونیلها الثقةمجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائیة حتى تألیف حكومة جدیدة 

اكد  فقد فبالنسبة للجنسیة، ویشترط في المرشح لرئاسة مجلس الوزراء في لبنان ثمة شروط 

ولا یجوز تولي ، یونلا یلي الوزارة إلا اللبنان" على ان ٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦الدستور اللبناني لعام 

 یفرق الدستور بین اللبناني إذ لم ،)٤( "للنیابة،ون حائزاً على الشروط التي تؤهلهلمن یك،الوزارة إلا

ید هو أن ویرى البعض ان سبب اشتراط واضعي الدستور اللبناني لهذا الق، الأصیل واللبناني بالتجنس

إذ كان یراود الأخیر فكرة عدم استبعاد تعیین فرنسي للوزارة ، الانتداب الفرنسي،الدستور تم اقامته ابان

  .)٥( حادة،الى وضع هذه المادة بعد مناقشات الذي أدى لامرا، وانما لرئاسة الدولة ایضاً ، فحسب

                                                           

منشورات ، ١طة مقارنة، دراس –اشكالیة تكوین الحكومة والمركز الدستوري لرئیسها واعضائها  ،شلال الصرایفي. د) ١(

  .١٨٠-١٧٨، ص٢٠١٩  ،زین الحقوقیة

  .٣٦٨ص، مصدر سابق، محمد المجذوب. د )٢(

  .١٨٠ص، مصدر سابق، شلال الصرایفي. د )٣(

  .٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦من الدستور اللبناني لعام ) ٦٦(المادة  )٤(

  .  ٤٨٩ص، مصدر سابق، احمد سعیفان. د )٥(
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تمتع ،الى شرط )٢٠١٧لسنة  ٤٤(فقد أشار قانون الانتخابات اللبناني رقم، اما عن شرط الاهلیة

شرط السن فیشترط في وفیما یخص ، ق المدنیة والسیاسیةبالحقو ،المرشح لمنصب رئاسة مجلس الوزراء

وهو ان یكون ، ط في المرشح لعضو المجلس النیابيالوزراء ما یشتر رئاسة مجلس ،المرشح لمنصب

  .)١(الخامسة والعشرین من العمر،المرشح قد اتم

) ٤٤(قانون الانتخاب اللبناني رقم ،حدد المشرع الدستوري اللبناني فيفلم ی وعن شرط المؤهل العلمي

وانما ، شرطاً محدداً یتضمن حصول المرشح لمنصب رئاسة الوزراء على شهادة معینة  ٢٠١٧لسنة 

  .اكتفى بان یكون متعلماً 

فلم ، ٢٠٠٤ والمعدل عام ١٩٢٦وفقاً للدستور اللبناني لعام  اما عن الیة اختیار رئیس مجلس الوزراء

كما لم یكن مجلس الوزراء ، ةایة سلطات تنفیذیة حقیقی،الوزراء قبل اتفاق الطائف یكن لرئیس مجلس

الوزراء فلم ،بید رئیس الجمهوریة الذي یعاونه إذ كانت السلطة التنفیذیة تتركز ،من المؤسسات الدستوریة

  .)٢(من الدستور)  ٦٤و  ٥٣( المادتین ،ني إلا فيیرد ذكره في الدستور اللبنا

إذ ارتفعت مكانة رئیس ، أعادت التوازن داخل السلطة التنفیذیة ١٩٩٠إلا ان التعدیلات الدستوریة لعام 

مجلس الوزراء الذي اصبح یتمتع بدور مهم في مجال السلطة التنفیذیة ترتب على اثره تقیید رئیس 

لمكلف الذي تسمیه بأن یسمي رئیس الجمهوریة ا، الجمهوریة في نطاق حریته في اختیار رئیس الحكومة

) ٥٣/٢(فضلاً عن التشاور مع رئیس مجلس النواب قبل التكلیف وهو ما أكدته المادة ، الأكثریة النیابیة

الجزم بأن آلیة الاختیار بهذه ،إلا انه لا یمكن، ٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦من الدستور اللبناني لعام 

رئیس الجمهوریة الدور ،فضلاً عن ان منح، )٣(قد اخذت بالاعتبار الواقع السیاسي في لبنان،ةالطریق

الذي یتمتع  مهملا یصدق علیه القول بالدور ال وزراءم في اختیار المرشح لمنصب رئاسة مجلس المهال

  .)٤(مرشح واحد لهذا المنصب،الا في حالة وجود اكثر من ،نوابالبه 

حیث ،من بریطانیا ولبنان،في من خلال ما تقدم تحقق الانفصال العضوي بین المنصبین رى الباحثیو 

الاختصاصات ،، وكذلك من حیثجلس الوزراء في النظام البرلمانيورئیس م دولةالیة اختیار رئیس ال

                                                           

  .٢٠١٧لسنة  ٤٤من قانون الانتخابات اللبناني رقم ) ٧(المادة ) ١(

  .٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦من الدستور اللبناني لعام ) ٦٤(و) ٥٣(المادتین ) ٢(

، )العراق ولبنان نموذجاً ( دراسة مقارنة في الولایة وبعض الاختصاصات  –اقطاب الحكومة  ،ي سلمانلقاء مهد. د )٣(

  .٢٣٦٢ص، ٢٠١٨، ٤١العدد ، جامعة بابل، مجلة كلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة والانسانیة

كلیة ، ررسالة ماجستی، من العراق ولبنان رئیس مجلس الوزراء في كلالمركز الدستوري ل ،یاسر حسن حسین الزیدي) ٤(

  .٥٢ص، ٢٠١٧، بیروت، الجامعة الاسلامیة في لبنان، الحقوق
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النظام  المترتب علیها لكلا المنصبین في ومن حیث المسؤولیة والاثر التي یتمتع بها كل طرف،

  .البرلماني

  المطلب الثاني

  ٢٠٠٥دستور العراق لعام  منصب رئیس الدولة ورئیس الوزراء في
  

ویتولى بیان كیفیة تشكیلها واختصاصاتها والعلاقة ، یقوم نظام الحكم في العراق على مؤسسات دستوریة

معرفة  ولأجل، المؤسسات السلطة التنفیذیة،ن تلكومن بی ،٢٠٠٥فیما بینها دستور العراق الصادر عام 

الانفصال العضوي لمنصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء، العراق بمبدأ ،ى التزام المشرع الدستوري فيمد

ابتعاده عن ،أ ثنائیة السلطة التنفیذیة، ومدىمبد،نظام البرلماني القائم اصلاً علىوالذي یعد من ركائز ال

أحادیة ،اسي كون الأخیر یعتمدمبدأ الاندماج العضوي للمنصبین سالفي الذكر والذي یرتبط بالنظام الرئ

یُخصص الفرع الاول لبحث الانفصال ، ذیة، سوف یتم تقسیم هذا المطلب الى فرعینالسلطة التنفی

العضوي لمنصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء وعلاقته بمفهوم ثنائیة السلطة التنفیذیة في دستور 

أحادیة السلطة ،ء وعلاقته بمفهوموالاندماج العضوي لمنصبي رئیس الدولة ورئیس الوزرا، ٢٠٠٥

  .في الفرع الثاني  ٢٠٠٥في دستور العراق لعام التنفیذیة 

  الفرع الأول

الانفصال العضوي لمنصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراء وعلاقته بمفهوم ثنائیة السلطة 

  ٢٠٠٥التنفیذیة في دستور العراق لعام 

قطبي ،مهامواوكل ، ي واخذ بثنائیة السلطة التنفیذیةالنظام البرلمان ٢٠٠٥تبنى الدستور العراقي لعام 

قد اظهرها الدستور العراقي ،عدةبوادر وان هنالك تلك السلطة الى شخصین مختلفین منفصلین تماماً 

كشكل لتلك السلطة وكذلك ،ى اخذه بثنائیة السلطة التنفیذیةعل،بشكل صریح ٢٠٠٥عام الصادر 

ر ان نظام الحكم من الدستو ) ١(اذ بینت المادة ، انفصال منصبي رئیس الجمهوریة عن رئیس الوزراء

وان الاخذ بالنظام البرلماني یعني تلقائیاً الاخذ بثنائیة السلطة ) برلماني(في العراق جمهوري نیابي 

" من الدستور على أنه ) ٦٦( إذ نصت المادة ، )١(التنفیذیة وانفصال المنصبین محل البحث ایضاً 

حیاتها وفقاً صلا،وتمارس، الوزراء الجمهوریة ومجلستتكون السلطة التنفیذیة الاتحادیة من رئیس 

یقوم  ٢٠٠٥ان النظام الدستوري وفقاً للدستور العراقي لعام  ویفهم من هذا النص، "للدستور والقانون

                                                           

  .٩ص، مصدر سابق ،الدستور العراقي انموذجاً  –النظام البرلماني  ختلالا، عباس حمزة اركان. د) ١(
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التنفیذیة الى رئیس الجمهوریة بمساعدة مجلس الوزراء الذي ،إذ أسند السلطة، لهیئة التنفیذیةعلى ثنائیة ا

  .)١(ى الدستوریتولى مهامه ویستند في سلطاته ال

ویقوم مبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة من الناحیة الموضوعیة على قاعدة أساسیة مفادها وجود منصبین 

ویمارس كل طرف ، منفصلین فیما بینهما عضویاً ووظیفیاً رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الوزراء

  .)٢(سواء بصورة منفردة أو یشترك في ممارستها مع البرلمان ،ه الواردة في الوثیقة الدستوریةاتاختصاص

مؤسستي رئاسة الدولة ،نفیذي الفصل العضوي والوظیفي بینمن مقتضیات مبدأ ثنائیة الجهاز الت نا

من ،منصبي رئیس الدولة ورئیس الوزراءویقوم هذا المبدأ على أساس عدم جواز تولي ، ومجلس الوزراء

ومن حیث ، من حیث طریقة اختیاره ،یستقل كل عضو عن الآخرفیجب أن ، قبل شخص واحد

  .)٣(الاختصاصات بینهما

وتبعاً لذلك فقد افرد المشرع الدستوري مواد خاصة برئیس الجمهوریة في الفرع الأول من الفصل الثاني 

ل الفص، كما افرد ایضاً لرئیس مجلس الوزراء بعض مواد الفرع الثاني من )رئیس الجمهوریة( والمعنون 

، لیس من الناحیة ن تماماً ان كلا المنصبین منفصلا لاحظ، ویُ )مجلس الوزراء( نفسه والمعنون 

، )٤(لیة تولي المنصب إضافة للمسؤولیةآالعضویة فقط بل من ناحیة الشروط الواجب توافرها، وكذلك 

من الدستور ) ٦٧(وهذا ما أكدته المادة ، ویشكل رئیس الدولة الطرف الأول في السلطة التنفیذیة

رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة، ورمز وحدة الوطن یمثل " اذ نصت على ان ، ٢٠٠٥العراقي لعام 

سیادة البلاد ویسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظ على استقلال العراق ووحدته وسلامة 

ونصت ، لي لرئاسة الجمهوریة من النظام الداخ) ١(ما أكدته المادة ك، "أراضیه وفقاً لأحكام الدستور 

رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة ورمز وحدة الوطن یمثل سیادة البلاد ویسهر على ضمان "  ان على

  .)٥"(الالتزام بالدستور والمحافظ على استقلال العراق ووحدته وسلامة أراضیه وفقاً لأحكام الدستور

" إذ نصت على ان  ،منه الى رئیس مجلس الوزراء) ٧٨(المادة  ٢٠٠٥افرد الدستور العراقي لعام ،كما 

والقائد العام للقوات ، السیاسة العامة للدولة،هو المسؤول التنفیذي المباشر عن رئیس مجلس الوزراء

                                                           

، بیروت، شورات زین الحقوقیةمن ،١ط ،النظام الفدرالي وضع السلطة التنفیذیة في، رافع خضر صالح شبر. د) ١(

  .٢٣ص، ٢٠٢٠

  .١١٨ص ، ٢٠١١، كلیة القانون، جامعة بابل، رسالة ماجستیر، ثنائیة السلطة التنفیذیة، میثم منفي كاظم الحسیني) ٢(

  .٩٣٤ص ، مصدر سابق، محمد كامل لیله. د) ٣(

  .٩ص ، مصدر سابق ،الدستور العراقي انموذجاً  –النظام البرلماني  ختلالا،  عباس حمزة اركان. د  )٤(

  .٢٠١٩لسنة ) ٢(من النظام الداخلي لرئاسة الجمهوریة رقم ) ١(المادة ) ٥(
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مجلس ،وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة، ویترأس اجتماعاته، یقوم بإدارة مجلس الوزراء، المسلحة

  ".النواب

شروطاً لابد من توافرها في المرشح لمنصب رئیس الجمهوریة  ٢٠٠٥اقي لعام قد أورد الدستور العر و 

احكام الترشیح لمنصب رئیس الجمهوریة ،منه، وكذلك حددها قانون) ١٣٨ – ١٣٥ – ٦٨( وفقاً للمواد 

في المرشح لرئاسة الجمهوریة ان ،من الدستور) ثانیا/ ٦٨(ت المادة فقد اشترط، )١(٢٠١٢لسنة ) ٨(رقم 

ذات المادة ان یكون واتم الأربعین سنة من عمره، كما اشترط البند رابعا من  ،)٢(كامل الاهلیةیكون 

رئیس الجمهوریة غیر محكوم بجریمة مخلة بالشرف، ویشترط في المرشح ایضاً الخبرة ،المرشح لمنصب

"  على ان  ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ثالثاً /٦٨(اذ اشارت المادة ، والسمعة الحسنة، السیاسیة

له " سیاسیة ومشهودا،ذا سمعة حسنة وخبرة": ثالثا، ...،یشترط في المرشح لرئاسة الجمهوریة ان یكون 

الحكم  بقرارها،اتجهت المحكمة الاتحادیة العلیا وقد، "بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن 

وذلك ، )٣(لمنصب رئیس الجمهوریة) ز. م. م. ه(رار قبول ترشیح المرشح ـــــــــــــــــــــــــــتوریة قـــــــــــــــــدم دســـــــعــــــــب

وحیث ان المرشح المذكور قد  ،من الدستور) ٦٨(لفقدانه شروط المرشح المنصوص علیها في المادة 

وع ــعن الفقرات الواردة في موض ٢٥/٨/٢٠١٦بتاریخ ) ١٤(تم استجوابه في الجلسة المرقمة 

فان ذلك یخل بتوافر الشروط ، سابقاً  باعتباره وزیراً للمالیة، والتصویت على سحب الثقة منه الاستجواب

 ي المادةــــــــــــــــــــــــــــــتور فـــترط الدســــــــــــــــواش، الدستوریة والقانونیة في المرشح لمنصب رئاسة الجمهوریة

كما ، جتثاث البعثإب" اذ یجب ان لا یكون المرشح مشمولا، سيسلامة الموقف السیا) ثالثاً / ١٣٥(

من الدستور ان لا ) ١٣٨مادة من ال/ د "/ثالثا( اذ استلزم البند ،اشترط ایضاً سلامة الموقف القانوني

او الانفال ولم یقترف جریمة بحق الشعب  ١٩٩١المرشح قد شارك في قمع الانتفاضة في عام ،یكون

حل قبل ترك حزب البعث المن،من ذات المادة ان یكون المرشح قد) ج / الفقرة (كما اشترطت ، العراقي

                                                           

  .٢٠١٢لسنة ) ٨(من قانون احكام الترشیح لمنصب رئیس الجمهوریة رقم ) ١(ینظر المادة )  ١(

بقولها ) بكامل الاهلیة( المقصود  ١٩٥١لسنة ) ٤٠(من القانون المدني العراقي رقم  ٤٦من المادة ) ١(بینت الفقرة ) ٢(

وتعني ). كل شخص یبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة غیر محجور علیه یكون كامل الاهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة ( 

التي قد تصیب العقل كالجنون والسفه والغفلة التي تعیقه عن اداء واجباته الاهلیة العقلیة سلامة المرشح من العوارض 

یحول دون ترشحه لهذا " جنائیا" فتعني عدم ارتكاب المرشح لرئاسة الجمهوریة فعلا، اما بالنسبة للأهلیة الادبیة،الرئاسیة

جورج . ترجمة د، ة السیاسیة الكبرىالانظم –المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري  ،موریس دیفرجیه: ینظر. المنصب 

  .٨٢ص، ١٩٩٢، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ١ط، سعد

: متاح على الموقع الرسمي للمحكمة.  ١٣/٢/٢٠٢٢ في ) ٢٠٢٢/اتحادیة / ١٧( العددقرار المحكمة الاتحادیة ب )٣(

https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php .  
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لمنصب  یكون المرشح،شترط الدستور العراقي النافذ بأناكما ، عضواً فیه،سقوطه بعشر سنوات اذا كان

  .)١(بالولادة ومن ابوین عراقیین" رئاسة الجمهوریة عراقیا

رئاسة ،ان یكون المرشح لمنصب") ند ثانیاالب/ ٦٨(اما عن شرط السن فقد اشترط الدستور في المادة 

  .  الجمهوریة اتم الاربعین سنة من عمره

قد اغفل ذكر شرط المؤهل  ٢٠٠٥فإن المشرع الدستوري في دستور ) المؤهل العلمي(اما شرط التعلیم 

إلا أن قانون احكام الترشیح لمنصب رئیس الجمهوریة ، العلمي في المرشح لمنصب رئاسة الجمهوریة

نص على شرط المؤهل العلمي للترشح لمنصب الرئاسة تمثل في ان یتمتع   ٢٠١٢لسنة )  ٨(رقم 

  .)٢(المرشح بتحصیل دراسي لا یقل عن الشهادة الجامعیة الاولیة

الشروط اللازم توافرها في المرشح لمنصب رئیس مجلس   ٢٠٠٥حدد الدستور العراقي لعام  حینفي 

المناصب السیادیة ومن غیر المتصور اسناد هذا ،د منصب رئیس مجلس الوزراء منإذ یع، الوزراء

یرغب ،ثل الحد الادنى لخط الشروع في منالمنصب الى شخص لا تتوافر فیه شروط محددة والتي تم

  .  )٣(بالتصدي للعمل السیاسي

توافرها في المرشح لمنصب رئیس مجلس الوزراء، فقد اشترط الدستور ،بالنسبة للشروط الواجباما 

مجلس الوزراء ما ،یشترط في رئیس" منه على ان ) ولاأ/٧٧(في المادة  ٢٠٠٥العراقي النافذ لعام 

عیة او مایعادلها واتم الخامسة والثلاثین سنة وان یكون حائزاً الشهادة الجام یشترط في رئیس الجمهوریة

تحدید ،منه یمكن) أولا/ ٧٧(المادة  من الدستور واحكام) ٦٨(، وبالرجوع الى نص المادة " من عمره

شروط المرشح لمنصب رئیس مجلس الوزراء بأن یكون عراقیاً بالولادة ومن ابوین عراقیین، وان یكون 

یكون ذا سمعة حسنة، وخبرة سیاسیة،  نعمره، وا،ثین سنة من، واتم الخامسة والثلاكامل الاهلیة

حائزاً ،وم بجریمة مخلة بالشرف، وان یكونومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة للوطن، وغیر محك

  .على الشهادة الجامعیة او ما یعادلها

                                                           

وهي اساس ، الجنسیة العراقیة حق لكل عراقي: "اولا( على ان  ٢٠٠٥لعراقي لعام من الدستور ا) ١٨(نصت المادة  )١(

  ).كل من ولد لأب عراقي ام لأم عراقیة وینظم ذلك بقانون " یعد عراقیا": ثانیا، مواطنته

  .٢٠١٢لسنة  ٨من قانون احكام الترشیح لمنصب رئیس الجمهوریة رقم ") رابعا/١(المادة ) ٢(

، ١ط ، بیروت، منشورات زین الحقوقیة، مجلس الوزراء العراقي من الاحتلال الى الاستقلال ،علي یوسف الشكري. د) ٣(

  .١٥٥ – ١٥٤ص ، ٢٠١٨
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لة انتخاب رئیس الجمهوریة أمس ٢٠٠٥فقد اناط الدستور العراقي لعام عن آلیة اختیار رئیس الدولة ،اما

ینتخب مجلس النواب من بین "من الدستور على ان ") البند اولا/ ٧٠(اذ نصت المادة ، بمجلس النواب

  " .المرشحین رئیساً للجمهوریة بأغلبیة ثلثي عدد اعضائه 

ن یحصل اي م،اذا لم "التي تنص على ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام  ) ثانیاً / ٧٠(ووفقاً للمادة 

المرشحین على الاغلبیة المطلوبة یتم التنافس بین المرشحین الحاصلین على اعلى الاصوات ویعلن 

  . "من یحصل على اكثریة الاصوات في الاقتراع الثاني" رئیسا

الانظمة البرلمانیة ،قد سایر ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام  فإن، آلیة اختیار رئیس مجلس الوزراء بینما

رئیس الدولة ،بین" مشتركا" اختیار الرئیس حقا اذ جعل الدستور آلیة، ار رئیس الوزراءفیما یتعلق باختی

یكلف رئیس الجمهوریة ( ان  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى") البند اولا/ ٧٦(ادة ــــــــــــــارت المـــــــــــــــــد اشـــــــــــــــــوق، )١(والبرلمان

خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ انتخاب بتشكیل مجلس الوزراء " مرشح الكتلة النیابیة الاكثر عددا

الكتلة ،من الدستور في اختیاره لمرشح) ٧٦(إذ یتقید رئیس الجمهوریة وفقاً للمادة ، )رئیس الجمهوریة

  .زراء عدداً لتولي منصب رئیس مجلس الو  النیابیة الأكثر

فقد تجسدت في الفقرات التي أشار الیها الدستور العراقي لعام ، أما عن اختصاصات رئیس الجمهوریة

بتوصیة من رئیس مجلس ،العفو الخاص،مهوریة بإصداروالتي حددت اختصاصات رئیس الج ٢٠٠٥

والفساد المالي ، بالوزراء باستثناء ما یتعلق بالحق الخاص والمحكومین بارتكاب الجرائم الدولیة والارها

فضلاً عن ، ومصادقة القوانین واصدارها، والمصادقة على المعاهدات والاتفاقیات الدولیة، والإداري

مراسیم ومنح الاوسمة والنیاشین وإصدار ال، وقبول السفراء، دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد

یة فقوات المسلحة للأغراض التشریوالقیادة العلیا لل، احكام الإعدام،والمصادقة على، الجمهوریة

فضلا عن اختصاص رئیس ، هذا الدستور،مارسة ایة صلاحیات أخرى واردة فيوم، )٢(والاحتفالیة

ویمارس رئیس ، )٣(واشغال منصبه هالجمهوریة في اختیار رئیس الوزراء واقتراح سحب الثقة من

  .منه) ١٢٦(للمادة وفقاً ، ه في المصادقة على تعدیل الدستوراختصاص،الجمهوریة

، عادیة،مجلس النواب الى جلسة انعقاد غیراختصاصه بدعوة فیمارس ، رئیس مجلس الوزراءاما عن 

مشتركاً ،ویعد هذا الاختصاص، مجلس النواب لدورة انعقاد،التشریعيوتقدیم طلب یتضمن تمدید الفصل 

                                                           

  .  ١٠٣ص ، مصدر سابق، ثنائیة السلطة التنفیذیة، میثم منفي كاظم الحسیني) ١(

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ٧٣(المادة ) ٢(

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي النافذ لعام ) أولا /  ٨١( و ) ب/ ثامناً /  ٦١( و ) اولاً وثانیاً /  ٧٦( ینظر المواد ) ٣(
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الاختصاصات التي ،عنفضلاً ، )١(لرئیس الجمهوریة او لخمسین عضوا من أعضاء مجلس النواب

لرئیس مجلس الوزراء بالتوصیة الى رئیس الجمهوریة ،التي منحت الحق) خامسا/ ٧٣( ادة نظمتها الم

كما یتولى رئیس الجمهوریة مشتركاً مع رئیس مجلس الوزراء المبادرة بتقدیم ، بمنح الاوسمة والنیاشین

كما ، )٢(بأغلبیة الثلثینفقة المجلس طلب الى مجلس النواب لإعلان الحرب وحالة الطوارئ بعد موا

عمل ،لدولة والخطط العامة للأشراف علىیختص رئیس مجلس الوزراء بتخطیط وتنفیذ السیاسة العامة ل

مجلس النواب بالموافقة على تعیین وكلاء ،والتوصیة الى، رات والجهات غیر المرتبطة بوزارةالوزا

اركان الجیش ومعاونیه ومن هم برتبة قائد فرقة ،ورئیسالوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة 

فضلاً عن اختصاص رئیس ، )٣(ورئیس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الأجهزة الأمنیة ،فما فوق

على موافقة رئیس الجمهوریة بحل مجلس  مجلس الوزراء بتقدیم طلب الى رئیس مجلس النواب وبناءً 

  .)٤(النواب

 ٢٠٠٥السیاسیة والجنائیة لطرفي السلطة التنفیذیة وفق الدستور العراق لعام المسؤولیة ،اما من حیث 

فصل ،الثنائیة لا تكتمل بمجرد لتلك،إذ ان الجوانب الموضوعیة ،فإنها تتباین على حسب نوع المسؤولیة

الثنائیة ان ،تلك،وانما یشترط لاكتمال وتبلور ،الاختصاصات المحددة لرئیس الدولة عن رئیس الوزراء

على  ٢٠٠٥وقد نص الدستور العراقي لعام  ،)٥(فصل قواعد المسؤولیة بین قطبي السلطة التنفیذیة،یتم

المادة ،الخاصة بمجلس الرئاسة، إذ اناطت الاحكام،المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة عندما نظم

ثلاثة ارباع  بأغلبیة،لة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسةمن الدستور صلاحیة اقا) ج/ثانیا/١٣٨(

حالات قیام المسؤولیة الجنائیة لرئیس ،، كما نظم الدستورائه بسبب عدم الكفاءة او النزاهةعدد أعض

بالحنث في ،لرئیس الجمهوریةحالات توجیه الاتهام ،حدد اذ، منه) ب/سادسا/٦١(ة وفقاً للمادة الجمهوری

  .الیمین الدستوریة وانتهاك الدستور والخیانة العظمى

منه ) ٨٣(ي المادة ـــوذلك ف، اسیة لرئیس مجلس الوزراءـالمسؤولیة السی،الدستور العراقي النافذ كما قرر

تضامنیة ،ام مجلس النوابـــــلوزراء اممجلس الوزراء وا،تكون مسؤولیة رئیس" لتي نصت على ا

او ، بمعنى یسأل كل وزیر على حده، كما ان المسؤولیة السیاسیة قد تكون مسؤولیة فردیة، " وشخصیة 

                                                           

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ٥٨(المادة ) ١(

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) أ/ تاسعاً / ٦١( المادة ) ٢(

  .٢٠٠٥ام من الدستور العراقي لع) ٨٠( المادة ) ٣(

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ٦٤( المادة ) ٤(

  .١٧٣ص، مصدر سابق، ثنائیة السلطة التنفیذیة، لحسینيمیثم منفي كاظم ا) ٥(
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ویتولى مجلس النواب ، )١(ان تكون مسؤولیة تضامنیة بأن تسأل الوزارة بكامل اعضائها كهیئة واحدة

من رئیس مجلس ،حب الثقةاعضائه س) ١/٥(لب خمس اءً على طـــوبن) ٢/ب/ثامناً / ٦١(وفقاً للمادة 

الوزراء ولا یجوز ان یقدم الطلب الا بعد استجواب موجه الى رئیس مجلس الوزراء وبعد سبعة ایام في 

  . الاقل من تقدیم الطلب

ان تعد الوزارة مستقیلة ،یس مجلس الوزراء و سحب الثقة منهویترتب على تحقق المسؤولیة السیاسیة لرئ

رئیس ،قة من مجلس الوزراء بأكمله یستمروفي حالة التصویت بسحب الث،  )ج/ثامنا/ ٦١(وفقاً للمادة 

مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصریف الامور الیومیة لمدة لا تزید على ثلاثین یوماً لحین 

بمعنى ان الوزارة لا یمكنها ان ، )٢(من الدستور) ٧٦(تألیف مجلس الوزراء الجدید وفقاً لأحكام المادة 

  .)٣(عمل حكومة تصریف الاعمال الیومیة،طار القانوني الذي ینظم او یحكمقرارات خارج الاتتخذ 

بإستثناء ما ، ولم یقرر الدستور العراقي النافذ الاحكام الخاصة بالمسؤولیة الجنائیة لرئیس مجلس الوزراء

الفصل ، " ...ا نصت على ان تختص المحكمة الاتحادیة العلی،منه التي) سادساً / ٩٣(في المادة ورد 

   ".راء والوزراء وینظم ذلك بقانونفي الاتهامات الموجهة الى رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الوز 

تحقق الانفصال العضوي لمنصبي رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس   رى الباحثیمن خلال ما تقدم  

التي یتم من خلالها  والشروط إذ یتمثل هذا الانفصال في الالیة، ٢٠٠٥الوزراء في دستور العراق لعام 

، روفقاً لنصوص الدستو الاختصاصات المحددة لكل منهما  زیادة على، اختیار طرفي السلطة التنفیذیة

  . وطبیعة المسؤولیة المترتبة على كل طرف بما یتماشى مع القواعد الأساسیة للنظام البرلماني

  

  

                                                           

  .٤٠٣ص ، مصدر سابق، وضع السلطة التنفیذیة في النظام الفدرالي، رافع خضر صالح شبر. د) ١(

  .٢٠٠٥العراقي لعام من الدستور ) د/ ثامناً / ٦١(المادة : ینظر )٢(

على  ١٥/٥/٢٠٢٢في ) ٢٠٢٢/اتحادیة/١٢١(ویتجلى ذلك بشكل واضح في قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ) ٣(

والمقدم الیه من مجموعة من اعضاء مجلس ) السید برهم صالح(اثر طلب الاستفسار المقدم من قبل رئیس الجمهوریة

من الدستور بخصوص اقتراح ) ثانیاً /٦٤(بالامور الیومیة الوارد في نص المادة النواب العراقي حول تفسیر المقصود 

حیث اجابت المحكمة ان المقصود بحكومة تصریف الامور ، )روع قانون الامن الغذائي الطارئمش(مشاریع القوانین 

تظام و دیمومه لخدمة الیومیة هو تقیید الحكومة بصلاحیات محددة بما یضمن استمرار سیر عمل المرافق العامة بإن

  .الشعب ولا یجوز لهذه الحكومة اتخاذ قرارات سیاسیة ذات اهمیة كبرى واثر محسوس على حیاة الامة مستقبلاً 
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  الثانيالفرع 

 حادیةأالوزراء وعلاقته بمفهوم مجلس منصبي رئیس الدولة ورئیس الاندماج العضوي ل

  ٢٠٠٥في الدستور العراقي لعام  السلطة التنفیذیة

منه ) ١(إذ نصت المادة  ،النظام البرلماني انتهج،قد ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام  فإن -كما مرّ ذكره 

سیادة كاملة نظام الحكم فیها جمهوري ذات ،لعراق دولة اتحادیة واحدة مستقلةجمهوریة ا "على إن 

للنظام ،ن من أهم الركائز الاساسیةاو ، "دیمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) برلماني(نیابي 

دستوریة ،إذ یتحدد رسم دور كل مؤسسة، وریةالبرلماني هـي توزیع الاختصاصات بین المؤسسات الدست

أسیساً على ذلك فإن المشرع الدستوري العراقي قد حدد دور رئیس وت، وفقاً للإطار العام للنظام البرلماني

من الدستور فإن السلطة التنفیذیة تتكون من رئیس ) ٦٦(ووفقاً للمادة ، مجلس الوزراءرئیس الدولة و 

الجمع ،مفادها عدم جواز والتيثنائیة السلطة التنفیذیة  بمعنى انه اخذ بمبدأ، الجمهوریة ومجلس الوزراء

  .)١(رئیس الدولة ومنصب رئیس الوزراء في شخص واحد بین منصب

إنه قد أهدر تلك القواعد المنظمة لطرفي السلطة  ٢٠٠٥إلا أن ما یلاحظ على الدستور العراقي لعام 

ي ــــــــــــــــــــــــــــالجمع بین منصب رئیس الدولة ومنصب رئیس الوزراء وذلك ف من خلال إجازةالتنفیذیة 

یقوم رئیس الجمهوریة مقام رئیس مجلس الوزراء  "من الدستور التي نصت على أن ) أولاً / ٨١/المادة (

  ."عند خلو المنصب لأي سبب كان

او بمعنى آخــر متى ما انعدم جسد ، ما یكون المنصب بدون صاحب حقمتى " ویعرف الخلو بأنه 

فیه للمنصب من جدید بعد انتهاء المانع  ةلا عودهو الخلو الذي ( ، ویعرف الخلو الدائم بانه "صاحبه 

بالنسبة للوظیفة ) الشغور( من الفقه مصطلح،كما عرف جانب، )٢()لانقضاء السبب المبني علیه الخلو 

الوظیفة عقب وفاة او ،لحائز،أي غیاب، الوظیفة العامة غیر مشغولة،فیها الحالة التي تكون"نه أالعامة ب

  .)٣("أسندت الوظیفة الیه من اجلها،لتيبانقضاء المدة ااستقالة او اقالة أو 

                                                           

  .٢٣ص ، مصدر سابق، وضع السلطة التنفیذیة في النظام الفدرالي، رافع خضر صالح شبر. د) ١(

جامعة ، رسالة ماجستیر، لانظمة الدستوریة المعاصرةخلو منصب رئیس الدولة في ا ،حیدر غالب حسین المرشدي )٢(

  .٥ص، ٢٠١٧، كلیة القانون، بابل

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، ١ج، ترجمة منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونیة ،جیرار كورنو )٣(

وتأتي بمعاني ) أخِلاَء(وجمعها ) خلا(وهو مصدر ) اسم(لغةً خِلْو) الخلو( ویقصد بـ  .٩٦٧ص، بلا سنة نشر، والتوزیع

( هذا الامـــر ویقال أیضاً فلان خِلو من، خُلو صحیفته من السوابق أي لم یصدر ضدًه حكُم، فقد تأتي بمعنى البراءة، عدَة
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كان  وسواءً ، ولایتهالمنظم لمدة ،مما یؤدي الى المساس بالمسار ،یتعرض رئیس الوزراء لأي عارض،فقد

أو ان _ وهذا ما یخرج عن نطاق بحثنا_ مهامهلمزاولة  رئیس الوزراءهذا الخلو لمدة محددة یعود بعدها 

  . جدید وزراء یستلزم معه اختیار رئیس یكون خلواً نهائیاً 

فحصر ،المشرع الدستوري لحالات خلو المنصب بشكل محدد امر محمود،ویرى البعض ان عدم تحدید

الحالات ب ،ویمكن حصر اهم تلك ،الحالات قد یؤدي الى عدم شمول حالة تستجد بالمستقبل

  .)١()الاسر  الخطف او، الاقالة، الوفاة، العجز الصحي الدائم، الاستقالة(

على قرار صادر ،الادانة بجریمة جنائیة او بناءً  الولایة بفعل،انتهاء" فقد عرفت بانها )*(للإقالة وبالنسبة 

صورتین  ٢٠٠٥قد حدد الدستور العراقي لعام و ، )٢("عن الجهة التي یخولها الدستور هذه الصلاحیة 

طلب سحب الثقة من رئیس ،الأولى في تخویل رئیس الجمهوریة رئیس الوزراء تتمثل الصورة لطلب اقالة

  .)٤(بناءً على طلب خمس اعضاءه، لمجلس النواب،والثانیة اناطها ،)٣(مجلس الوزراء

سحب الثقة ،دارة جلسات مجلس الوزراء في حالةوقد جعل الدستور رئیس مجلس الوزراء مستمراً في إ

) د/ ثامنا/٦١(مال الیومیة للحكومة استناداً الى المادة اذ یتولى تصریف الاع، من المجلس بالكامل

الثقة من مجلس الوزراء بأكمله یستمر رئیس مجلس الوزراء ،في حالة التصویت بسحب" التي تنص و 

حین تألیف مجلس ،دة لا تزید على ثلاثین یوماً الىالیومیة لم،لوزراء في مناصبهم لتصریف الأموروا

من هذا الدستور، ویرى البعض ان الدستور لم یتطرق الى حالة ) ٧٦(الوزراء الجدید وفقا لأحكام المادة 

ما ورد ،لا یمكن تطبیقفبمفرده، ت الثقة منه سحبجواز او عدم جواز تكلیف رئیس الوزراء الذي 

ناهیك عن عدم معقولیة ، لك لما سكتَ لأن الدستور لو اراد ذ، على هذه الحالة) د/ثامنا/٦١( المادة،في

                                                                                                                                                                      

ترة ممتدة من نهایة حُكم وتسَلم الحاكم الجدید كما تأتي بمعنى خلو المنصب فترة خلو سدة الرئاسة وهي ف) خالٍ (>==

    .٤٠٩ص  ،٢٠٠٣، بیروت، دار الكتب العلمیة، ابن منظور، معجم لسان العرب: ینظر. سُلطاتهُ 

  .١١ص ، مصدر سابق ،الدستور العراقي انموذجاً  –النظام البرلماني  ختلالا، عباس حمزة اركان. د ) ١(

، وقد تأتي الاقالة ، والإقالة هي الفسخ) تاجر البیعاقال ال(، كأن یقال من الفعل أقال لاقالة لغةً مأخوذان مفهوم ا (*)

، ٢٠٠٧بیروت،  ،١ط المعجم الوسیط، دار ومكتبة الهلال، ،صلاح الدین الهواري: عفاء، ینظربمعنى الابعاد او الا

 . ١٣٨٥ص

  .٤١٨ص ، ٢٠١٤، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١ط، مباحث في الدساتیر العربیة ،علي یوسف الشكري. د )٢(

لرئیس الجمهوریة تقدیم طلب الى " اذ تنص على  ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ١/ب /ثامناً  / ٦١(المادة ) ٣(

  ".مجلس النواب بسحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء

لمجلس النواب بناءً على طلب خمس " اذ تنص على  ٢٠٠٥ستور العراقي لعام من الد) ٢/ب/ ثامناً  / ٦١(المادة ) ٤(

اعضائه سحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء ولا یجوز ان یقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه الى رئیس مجلس 

  ".الوزراء وبعد سبعة ایام في الاقل من تقدیم الطلب



 ٣٤                مظاهر النظام الرئاسي المرتبطة بالسلطة التنفیذیة وعلاقتها بالسلطة التشریعیة: الفصل الاول

 

الدستور قد ،ن القول انولا یمك، مجلس الوزراء،الثقة منه بإدارة اعمالتكلیف رئیس الوزراء مسحوب 

سحب الثقة منه  في حال منح مجلس الوزراء بالكامل مسؤولیة تصریف الاعمال الیومیة لمجلس الوزراء

اولى ان یمنح رئیس مجلس الوزراء مسؤولیة ادارة مجلس الوزراء إن تم سحب الثقة ،من بابو بالكامل 

تكلیفهم بتصریف الاعمال ،وعدملأننا في حالة سحب الثقة من مجلس الوزراء بالكامل ذلك ، منه فقط

  .)١(نكون امام حقیقة عدم وجود بدیل لهم مطلقاً الیومیة 

ي عمل ارادي من همهام عملة بحریته بصفة نهائیة ف،الرئیس ترك(هاتعرف بأن )*(بالنسبة للاستقالة اما 

اظهار " البعض بانها ،كما عرفها، )٢()جانب الرئیس ویفصح فیه عن رغبته في ترك الرئاسة نهائیاً 

  .)٣(" الرئیس رغبته بترك العمل في سدة الرئاسة نهائیاً 

من النظام الداخلي ) أولا/١٨(المادة الا ان ، حالة الاستقالة ٢٠٠٥ولم ینظم الدستور العراقي لعام  

، قد تداركت ذلك من خلال تنظیمها لإستقالة رئیس مجلس الوزراء ٢٠١٩ لسنة )٢(لمجلس الوزراء رقم 

قدم ،، وقد تجلى ذلك عندما"الجمهوریة یقدم الرئیس طلب اعفائه من منصبه الـــى رئیس " إذ نصت على

، اذ تكفل ٢٠١٩ب استقالته الى مجلس النواب في عام طل)  م .ع.  ع(رئیس مجلس الوزراء السابق 

الا ان الحكومة التي قدم رئیسها ، بإدارة مجلس الوزراء رئیس الجمهوریة لحین تسمیة المرشح الجدید

) لاً او /٨١(استقالته بقیت تصرف الاعمال الیومیة برئاسة رئیس الجمهوریة وذلك بالاستناد لنص المادة 

حالات تصریف الاعمال ،م تكن ضمنلاستقالة رئیس الوزراء رغم ان ، ربما یزید على خمسة اشه

والتي  ٢٠١٩لسنة ) ٢(من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ) اولاً /٤٢(الیومیة الواردة في المادة 

ا في مجلس النواب علیه،وموافقة ٣٠/١١/٢٠١٩الاستقالة في طلب ،اذ ان، سیتم الحدیث عنها لاحقاً 

) ١٩(بصدور المرسوم الجمهوري رقم ،الحكومة الجدیدة ونیلها الثقة،الى ان تم تشكیل، ١/١٢/٢٠١٩

  . ٧/٥/٢٠٢٠فــــي  ٢٠٢٠لسنة 

بشكل كامل أو جزئي بسبب ،نقصان القدرة على العمل" الدائم فیعَرف بأنه ) ١(الصحي،زاما بالنسبة للعج

بالإشارة ،ىواكتف ،مسألة العجز الدائم لرئیس مجلس الوزراء علىولم ینص الدستور العراقي ، )٢("المرض

                                                           

  .١٢ص، مصدر سابق، الدستور العراقي انموذجاً  –اختلال النظام البرلماني ، عباس حمزةاركان . د) ١(

أي تركه واعتزاله او التنازل عنه، والاستقالة مشتقة من  ،ةً بانها  طلب الاعفاء من المنصبوتعرف الاستقالة لغ (*)

 .١٣٨٥، صمصدر سابق :الهواريصلاح الدین : ینظر . ویقال استقالة البیع أي طلب الیه ان یفسخه استقل،

القاهرة ،١طالمحاكمة السیاسیة لرئیس الدولة في النظم المقارنة، دار العادل للنشر والتوزیع،  ،سحر محمد حسنین. د) ٢(

  .٣٨٩، ص٢٠٢١، 

  .٣٠٢ص، مباحث في الدساتیر العربیة، مصدر سابق، علي یوسف الشكري. د )٣(
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 ضرورة معالجة حالة من،ما ذهب الیه البعض الباحث یؤیدو ، إلى حالة خلو المنصب لأي سبب كان

هذه ،ن طریق ادراج نصوص دستوریة تعالجمنصب رئیس مجلس الوزراء ع،العجز الدائم في من یتولى

خلق فراغ ،فعلي وما یحققه العجز الدائم من لما یحتله هذا المنصب كونه اعلى منصب تنفیذي الحالات

  .)٣(دستوري فضلاً عن التساؤلات التي قد تثار حول الجهة التي ستقدم طلب اعلان حالة العجز الدائم

رئیس مجلس الخلو الدائم لمنصب ،احدى الحالات التي یتحقق بموجبهافهي  )٤(اما بالنسبة للوفاة

توقف الحیاة وهذا هو الموت الجسماني حیث تنقطع الاجهزة الجسمیة عن " ، وتعرف الوفاة بأنها الوزراء

قانون رعایة القاصرین ،، إلا ان٢٠٠٥، ولم یرد تعریف للوفاة في الدستور العراقي لعام )٥("اداء عملها 

انها الوفاة ،ق عند فقدان الشخص، بمعنىتي تتحقأشار الى حالة الوفاة حكماً وال ١٩٨٠لسنة ) ٧٨(رقم 

تحكم بموت المفقود  التي تثبت بحكم القانون نتیجة فقدان الشخص وعدم العثور علیه، إذ للمحكمة ان

قاطع على وفاته، او اذا مرت اربع سنوات على اعلان فقده، او اذا فقد في ظروف یغلب ،اذا قام دلیل

اء على ایراد تعریف محدد یتفق الفقه،كما لم ،)٦(اعلان فقدهمعها افتراض هلاكه ومرت سنتان على 

    .       اما وفاة حقیقةً او حكماً ، الا ان الوفاة القانونیة تتحقق بشكل عام بإحدى الصورتین،للوفاة

الدستوریة لم تضع تعریفاً محدداً لموضوع ،او الاسر، فان معظم التشریعات )٧(اما بالنسبة للخطف

المعدل من تعریف محدد لجریمة  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(الاختطاف، وقد خلا قانون العقوبات العراقي رقم 

                                                                                                                                                                      

یقال اعجزت فلان أي لقیته عاجزاً، ویقال ، وهو نقیض الحزم، و خرة الشيءلغةً بأنه الضعف او مؤ  یعرف العجز) ١(

، والعجز اصله التأخر عن الشيء، وقد اصبح متداولاً في العرف بأنه اسم یستخدم للقصور عن اعجزه الشيء فأنه تعجّزه

ار الفكر للطباعة والنشر د، معجم مقاییس اللغة، ابي الحسین احمد بن زكریا: ینظر .یام بعمل وهو نقیض القدرة الق

  .٧١٢ص ، راجعه محمد عوض مرعب وفاطمة محمد هلال، بیروت، والتوزیع

  .١٩٩٩لسنة  ١١من قانون العجز الصحي للموظفین العراقي رقم ) رابعا/ ١(المادة ) ٢(

  .١٩٨ص ، مصدر سابق، مجلس الوزراء العراقي من الاحتلال الى الاستقلال، علي یوسف الشكري. د) ٣(

المیتة والوفاة هو الموت، وتوفي فلان توفاه االله اذا قبض روحه، وهو توقف دائم وكامل  تعرف الوفاة لغةً بانها )٤(

: ینظر ،هو ضد الحیاة) الموت( لجمیع الوظائف الحیویة للإنسان وانعدام نشاط موجات المخ الذي ادركته الوفاة، والوفاة 

   .٤٢٥٩ص، مصدر سابق، ابن منظور، معجم لسان العرب

  .٣١ص ، ٢٠١٠، القاهرة ، العاتك لصناعة الكتاب، الوجیز في الطب العدلي ،وصفي محمد علي. د )٥(

  .١٩٨٠لسنة ) ٧٨(من قانون رعایة القاصرین رقم ) ٩٣(المادة : ینظر )٦(

، وهو اسم مشتق من المصدر خطف، والخطف هو سرعة اخذ الشيء، إذ یقال عرف الاختطاف لغةً بانه الاستلابی )٧(

 . ٧٦ابن منظور، مصدر سابق، ص: ینظر. خطف البرق البصر أي ذهب به
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سلب الفرد حریته بإستخدام أسلوب او اكثر من أسالیب " الاختطاف، الا ان بعض الفقهاء عرفه بانه 

  .)١(طرة المختطفین ورقابتهم من اجل تحقیق غرض معینالعنف والاحتفاظ به في مكان ما یخضع لسی

ویرى البعض ان حالتي الاختطاف او الاسر والاقالة من حالات الخلو الدائم لمنصب رئیس الوزراء 

لسنة ) ٢(من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ) ٣(لان هاتین الحالتان لا یمكن تطبیق نص المادة 

یقوم الرئیس بإدارة المجلس وترأس " ، والتي تنص على ان )المؤقتالخلو ( بحقهم أي  ٢٠١٩

، لان تطبیق "اجتماعاته، وفي حالة غیابه یعقد الاجتماع برئاسة من یخوله من نوابه او أي من الوزراء

حد الأشخاص من قبل رئیس الوزراء، وهذا الامر غیر ممكن في حالة ذلك یحتاج الى تخویل مسبق لأ

سر على اعتبار ان المخطوف او الأسیر لا یمكن ان یصرح عن ارادته في تخویل الاختطاف او الا

في حالة غیاب رئیس الوزراء یعقد (المقصود بعبارة ،إلا اذا اعتبرنا ان، قید الإرادةاحدهم كونه م

، هو ان التخویل سابق على حالة الاسر او )الاجتماع برئاسة من یخوله من نوابه او أي من الوزراء

تطبیق ،فعند ذلك یتم، ن نوابه او وزرائهأي ان یقوم رئیس الوزراء بتخویل مسبق لأي م، طافالاخت

  .)٢(٢٠١٩لسنة ) ٢(من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ) ٣(المادة 

تحقق حالة الاندماج العضوي لمنصبي ،ى خلو منصب رئیس مجلس الوزراء هوالمترتب عل،وان الأثر

من الدستور، اذ سیقوم رئیس الجمهوریة مقام ) اولاً /٨١(الوزراء وفقاً للمادة رئیس الجمهوریة ورئیس 

) ثانیاً /٨١(رئیس مجلس الوزراء، وسیترتب التزام دستوري على عاتق رئیس الجمهوریة وفقاً لنص المادة 

 هذه المادة یقوم،لبند أولا منعند تحقق الحالة المنصوص علیها في ا" آنفة الذكر والتي تنص على 

یوماً ووفقاً ،رة خلال مدة لا تزید عن خمسة عشربتشكیل الوزا،رئیس الجمهوریة بتكلیف مرشح اخر

جمهوریة بمنصب رئیس مجلس ، ویرى البعض ان مدة تكلیف رئیس ال"من الدستور) ٧٦(لأحكام المادة 

من ) ثانیاً  / ٨١(اذ ان تطبیق المادة ، العضوي بین المنصبین قد تطول،وبالتالي الاندماج، الوزراء

یوماً لأجل تكلیف مرشح آخر بتشكیل ) ١٥(الدستور یؤدي الى منح رئیس الجمهوریة مهلة لا تزید عن 

مدة اقصاها ،المادة تمنح رئیس الوزراء المكلفوان تلك ، من الدستور) ٧٦(الوزارة وفقاً لأحكام المادة 

الى منح رئیس الجمهوریة مهلة  وان اخفاقه في ذلك یؤدي، لأجل تسمیة اعضاء وزارته اً یوم) ٣٠(

یوم ) ٣٠(والذي بدوره یُمنح ، یوم جدید لأجل تكلیف مرشح جدید لرئاسة مجلس الوزراء) ١٥(

، ثقة مجلس النواب،اء وزارته فإنه ملزم بالحصول علىتسمیة اعض،وان استطاع، وزارتهتسمیة ،لأجل

                                                           

  .٢٢٥، ص١٩٩٦شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة الزمان، بغداد،  ،فخري عبد الرزاق الحدیثي. د )١(

  .١٣ص، مصدر سابق، الدستور العراقي انموذجاً  –اختلال النظام البرلماني ، عباس حمزةاركان . د ) ٢(
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یوم من تاریخ ) ١٥(مرشح آخر خلال سیضطر لتكلیف ،الجمهوریة فإن لم یحصل على الثقة فإن رئیس

اذ ان ، وهكذا دوالیك دون ان یضع المشرع الدستوري حداً للانتهاء من تطبیق تلك المادة، عدم نیل الثقة

مادام المرشح لمنصب رئیس الوزراء لم یستطع تسمیة اعضاء وزارته خلال ،قائمة وتطبق) ٧٦(المادة 

  .)١(انیوم او إن وزارته لم تنل ثقة البرلم) ٣٠(

منصب  خلو،رأسها رئیس الجمهوریة اثناء فترةوهنا یثار تساؤل حول طبیعة الحكومة التي سوف ی 

  حكومة كاملة الصلاحیات، ام انها حكومة تصریف الاعمال الیومیة ؟،رئاسة مجلس الوزراء، هل هي

من النظام ) ثانیا /٤٢(نصت المادة  إذ، ماهیة حكومة تصریف الاعمال الیومیة،ولا بد أولاً من تحدید 

 تاتخاذ القرارا،یقصد بتصریف الأمور الیومیة" ان على  ٢٠١٩لسنة ) ٢(الداخلي لمجلس الوزراء رقم 

والإجراءات غیر القابلة للتأجیل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام 

  " .أو إعادة هیكلة الوزارات والدوائر، القوانینمشروعات ،لا اقتراحولا یدخل من ضمنها مث، واطراد

" فقد عرفها البعض على انها ، على تعریف محدد لحكومة تصریف الاعمال الیومیة ،ولم یتفق الفقهاء

، حكومة عادیة بكامل الصلاحیات تحولت الى حكومة ذات صلاحیات محددة ولمدة مؤقتة وانتقالیة 

فهي حكومة مقیدة ، كومة جدیدة وفق القواعد الدستوریة القائمةبمعنى انها تكون قائمة لحین تشكیل ح

ضمان استمرار ،اریة العادیة والیومیة التي تؤمنالصلاحیات یقتصر نطاق عملها على الاعمال الاد

  .)٢("العمل في مؤسسات الدولة والمرافق العامة 

الأمور الیومیة العاجلة التي لا ،بمهام تصریف تضطلع، حكومة مؤقتة،هي" كما عرفـها البعض بانها  

عقد البرلمان لجلسته ،تزامات مستقبلیة على الدولة لحینال،على صبغة سیاسیة من شأنها ترتیب تنطوي

والذي یقوم بتكلیف رئیس الكتلة الأكبر ، وانتخاب رئیس الجمهوریة وفقاً للمدة المقررة دستوریاً ، الأولى

  .)٣("عدداً بتشكیل الحكومة الجدیدة 

كومة التي البعض ان سكوت المشرع الدستوري العراقي عن تحدید نطاق الصلاحیات المناطة بالح ویرى

ان تمارس ،مما یترتب علیه، )٨١(حقق المادة خلال فترة الخلو المتحققة بت،یرأسها رئیس الجمهوریة

قد ، س الوزراءخلي لمجلمن النظام الدا) أولا/٤٢(خاصةً ان المادة ، الحكومة صلاحیاتها بشكل كامل

                                                           

  .١٤ص، مصدر سابق، الدستور العراقي انموذجاً  –اختلال النظام البرلماني ، عباس حمزةاركان . د )١(

كلیة ، مجلة الرافدین للحقوق، حكومة تصریف الاعمال وحدود ممارستها لصلاحیاتها ،سیفان بأكراد میسروب. د )٢(

  .٩١ص، ٢٠١٨، ٦٦العدد ، ١٩المجلد ،جامعة الموصل ، الحقوق

الشرعیة الدستوریة لقرارات حكومة تصریف الاعمال في ظل نصوص دستور جمهوریة العراق  ،ختام حمادي محمود )٣(

  .٣٣٣ص، ٢٠٢١، الجزء الأول، العدد الأول، المجلد السادس، مجلة جامعة تكریت للحقوق، ٢٠٠٥لعام 
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الحكومة الجدیدة ،ور الیومیة للدولة الى حین تشكیلاستمرار مجلس الوزراء في تصریف الأم،اشارت الى

  :في الحالات الاتیة 

 .انتهاء الدورة الانتخابیة لمجلس النواب .١

 .سحب الثقة من مجلس الوزراء او رئیسه  .٢

 حل مجلس النواب .٣

  .)١(تلك الحالات،الوزراء لأي سبب كان من بینمجلس ولم یرد ذكر لحالة خلو منصب رئیس 

العلاقة بین رئیس الجمهوریة والوزراء في اثناء فترة خلو منصب رئیس ،ویثار تساؤل هنا عن طبیعة

لم یحدد طبیعة تلك العلاقة، الا انه بالرجوع الى  ٢٠٠٥مجلس الوزراء، إذ ان الدستور العراقي لعام 

اء یقوم رئیس الجمهوریة مقام رئیس مجلس الوزر " نصت على  من الدستور والتي) ٨١(نص المادة 

، حیث ان النص جاء مطلقاً بمعنى ان رئیس الجمهوریة یتمتع "عند خلو المنصب لأي سبب كان 

تترتب ،اثناء فترة الخلو، وبالتالي تجاه الوزراء زراءبكامل الصلاحیات المقررة لرئیس مجلس الو 

الجمهوریة باعتباره رئیساً لمجلس الوزراء، ونحن نؤید الرأي المتعلق بمدى المسؤولیة السیاسیة لرئیس 

نیطت اختصاصات رئیس إمكانیة استجواب رئیس الجمهوریة اثناء تلك الفترة، والذي یرى بأنه طالما ا

حیث توجد السلطة توجد " الى رئیس الجمهوریة اثناء فترة الخلو، واخذاً بقاعدة ،مجلس الوزراء

ى اعمال رئیس تحقق الرقابة البرلمانیة عل،بیعي ان یترتب على تلك الصلاحیاتفأن من الط، "المسؤولیة

لا بل ان تلك المسؤولیة قائمة حتى ولو كانت ، رئیساً لمجلس الوزراء امام البرلمان،الجمهوریة باعتباره

الیومیة خاضعة  اذ ان تلك الامور، الحكومة التي یرأسها رئیس الجمهوریة حكومة تصریف امور یومیة

ضاء مجلس الوزراء قائمة ولا كما ان الاحكام المنظمة لمساءلة اع، لرقابة مجلس النواب ایضاً 

  .)٢(من الدستور) ٨١(تعطیلها بتحقق المادة ،یمكن

الجمع  له اثاره السلبیة، إذ ان،ة مجلس الوزراء اثناء فترة الخلوتولي رئیس الجمهوریة لمنصب رئاس،إنو 

اختیار المنصبین في شخص واحد یؤدي إلى إهدار الخصائص التي یفترضها النظام البرلماني في ،بین

وبالتالي فإن الجمع  ،)٣(بدورها مع الخصائص المطلوبة في رئیس الوزراء،رئیس الدولة والتي تتناقض

بین تلك الخصائص في شخص واحد وهي مقررة أصلاً إلى وظیفتین مستقلتین من شأنه أن یؤدي إلى 

                                                           

  .١٥ص، مصدر سابق، الدستور العراقي انموذجاً  –اختلال النظام البرلماني ، عباس حمزةاركان . د  )١(

  .١٦ص، سابقالمصدر ال، الدستور العراقي انموذجاً  –اختلال النظام البرلماني ، عباس حمزةاركان . د )٢(

  .٢٠ص، ١٩٦٩، بیروت، دار النهضة العربیة، النظام البرلماني في لبنان ،مصطفى أبو زید فهمي. د) ٣(
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معاً في شخص  بین المنصبین والتي تحظر الجمع،المحددة وفقاً للنظام البرلماني الخروج عن القواعد

  .)١(واحد

واحد لیس ،ب رئیس الوزراء في شخصهوریة بمنصسلبیة وخطورة اندماج منصبي رئیس الجم،وتكمن

اذ یمسك بیده الاختصاصات الممنوحة ، في الاختصاصات الواسعة التي سیتمتع بها هذا الشخص

هنالك ،تكمن السلبیة والخطورة في ان،صات الممنوحة لرئیس الجمهوریة بللرئیس الوزراء والاختصا

تكتمل والتي ،مجتمعین علیها لكيالوزراء الى مشاركة رئیس الجمهوریة ورئیس اختصاصات تحتاج 

صلاحیة رئیس مجلس الوزراء بالتوصیة الى رئیس ،ومنها، )٢(سیمارسها شخص واحد عند خلو المنصب

الدستور برئیس الجمهوریة اصدار قرار العفو الخاص ،، كما اناط)٣(الجمهوریة بمنح الاوسمة والنیاشین

من ) ٦٤(رئیس مجلس الوزراء وفقاً للمادة ، ویختص )٤(بناءً على توصیة من رئیس مجلس الوزراء

یقترن هذا الطلب بموافقة رئیس ،مجلس النواب بحل المجلس ویجب ان الدستور بتقدیم طلب الى

واناطتها بطرفي ، )٦(حالة الطوارئ وإعلان الحرب،٢٠٠٥ا نظم الدستور العراقي لعام ، كم)٥(الجمهوریة

على اعلان الحرب وحالة الطوارئ ،نواب بالموافقةإذ یختص مجلس ال، السلطة التنفیذیة مجتمعین

                                                           

، حقیقة الفصل بین السلطات في النظام السیاسي والدستوري للولایات المتحدة الأمریكیة  ،سعید السید علي. د) ١(

  .٣٨ص ، ١٩٩٩

  .١٤-١٣ص، مصدر سابق، الدستور العراقي انموذجاً  –اختلال النظام البرلماني ، عباس حمزةاركان . د  )٢(

منح الاوسمة والنیاشین بتوصیة من رئیس مجلس ... یتولى رئیس الجمهوریة  "على ) خامساً / ٧٣(نصت المادة ) ٣(

  ".الوزراء وفقاً للقانون 

رئیس الجمهوریة اصدار العفو الخاص بتوصیة من رئیس مجلس الوزراء یتولى " على ان )أولا/ ٧٣( نصت المادة) ٤(

  ".الدولیة والارهاب والفساد المالي والاداريبإستثناء ما یتعلق بالحق الخاص والمحكومین بإرتكاب الجرائم 

یُحل مجلس النواب بالاغلبیة المطلقة لعدد اعضائه بناءً على طلب من ثلث " على ان ) اولاً /  ٦٤(المادة  تنصاذ  )٥(

اعضائه او طلب من رئیس مجلس الوزراء وبموافقة رئیس الجمهوریة ولایجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئیس 

  ".لس الوزراء مج

إذ لا یفرض إلا في حالة ، تعرف حالة الطوارئ بانها نظام استثنائي خطیر لما یتضمنه من استثناءات محددة) ٦(

یكون هناك سبب ویشترط لتطبیق هذه الحالة ان ، دتعرض البلاد لأخطار من شأنها ان تهدد سلامة واستقرار وامن البلا

: ینظر، الخ........ او انتشار وباء ، رباو وقوع حالة تهدد بوقوع الح، الحربمثل وقوع ، ن حالة الطوارئمبرر لإعلا

، ٢٠٠٣، القاهرة، دار النهضة العربیة، ٢ط، دراسة مقارنة –لة الطوارئ وسلطات الضبط الإداريحا ،محمود الوكیل. د

  .١٤٠- ١٣٨ص
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وقد خول ، )١(بأغلبیة الثلثین بناءً على طلب مشترك من رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الوزراء

رئیس الوزراء الصلاحیات الاستثنائیة اللازمة التي تمكنه من ) ج/تاسعا/٦١(الدستور بمقتضى المادة 

ومن الطبیعي ان یخول رئیس مجلس ، ن الحرب وحالة الطوارئإدارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلا

الوزراء تلك الصلاحیات الاستثنائیة خلال تلك المدة كونه الرئیس الفعلي للسلطة التنفیذیة في الوقت 

  .)٢(الذي یمثل رئیس الجمهوریة رمز وحدة الدولة ورئیسها التشریفي

استثنائیة اثناء خلو ،لعراقي لم یعالج مسألة حصول ظروفان المشرع الدستوري ا، مما تقدم رى الباحثی

إذ ان تلك الحالات سوف یقوم بها ، والتي تستوجب اعلان حالة الطوارئ، منصب رئیس مجلس الوزراء

كما لم یبین المشرع الدستوري مدى إمكانیة تطبیق تلك الحالات ، شخص واحد وهو رئیس الجمهوریة

التطبیق اثناء مدة خلو ،وما أثرها في، السلطة التنفیذیة كلا طرفيالتي تستوجب تقدیم طلب مشترك ل

فضلا عن عدم نص المشرع الدستوري لمصطلح تصریف الاعمال ، منصب رئیس مجلس الوزراء

الذي یرسم  فان ذلك من شأنه ان تستغل الحكومة غیاب النص الدستوري، الیومیة وبیان صلاحیتها

  .مة صلاحیاتها في تلك الظروف خلاله الحكو ،الطریق الذي تمارس من

من الدستور التي سبق ذكرها تشیر بشكل واضح الى قیام رئیس الجمهوریة ) أولا/ ٨١(ان نص المادة  

ذلك سوف یتمتع رئیس ،وبمقتضى، خلو المنصب لأي سبب كانمحل رئیس مجلس الوزراء عند 

التي اوكلها الدســتور برئیس الجمهوریة فضلاً عن اختصاصاته كرئیس للدولة بجمیع الصلاحیات 

إذ یتطلب ذلك ان یمارس رئیس الجمهوریة الاختصاصات كافة المقررة أصلاً لرئیس مجلس ، الوزراء

قاعدة یرتكز ،واهداراً لأهم، قطبي السلطة التنفیذیة،لعضوي بینوالذي یعد اخلالاً لمبدأ الفصل ا، الوزراء

فصلتین في لوظیفتین من،واز الجمع بین المنصبین المقررینعلیها النظام البرلماني التي مفادها عدم ج

وترى الباحثة ، )٣(یمارس الاختصاصات المقررة لطرفي السلطة التنفیذیة،كونه سوف، ید شخص واحد

ضرورة معالجة الامر بإدراج نص دستوري یقضي بأن یحل نائب رئیس مجلس الوزراء محل رئیس 

    ) .رئیس الوزراء(ةً الوزراء لحین عودة الشخص المكلف اصال

في  سوف یختل ٢٠٠٥ثنائیة السلطة التنفیذیة وفقاً للدستور العراقي لعام ،مبدأ یتضح مما تقدم إن 

برئیس ة منصب رئیس الوزراء ناطإ،ان إذ، حالة خلو منصب رئیس مجلس الوزراء لأي سبب كان

                                                           

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي ) أ/تاسعا/ ٦١(المادة ) ١(

  .٢٤٢ص، مصدر سابق، مجلس الوزراء العراقي من الاحتلال الى الاستقلال، الشكريعلي یوسف . د) ٢(

  .٧٣ص، مصدر سابق، فصل السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام البرلماني في العراق، رافع شبر. د) ٣(
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یتعارض مع قواعد الفصل العضوي والوظیفي لمنصبي رئیس  من الدستور )٨١(الجمهوریة وفقاً للمادة 

 ٢٠٠٥الدولة ورئیس مجلس الوزراء في النظام البرلماني والذي أخذ به الدستور العراقي النافذ لعام 

إذ ان منح منصبي رئیس الجمهوریة ورئیس ، سیتحقق الاندماج العضوي والوظیفي بین المنصبین

سوف تتركز السلطة التنفیذیة  حیث ،عن قواعد النظام البرلمانيخروجاً  دیُعالوزراء لشخص واحد 

الأمر ، بالكامل في ید رئیس الدولة ویجعل منه صاحب الاختصاصات الفعلیة مما یزید من دوره الفعال

یأخذ ،ه نحو مظاهر النظام الرئاسي الذيویمیل ب، الذي یتعارض مع الاسس العامة في النظام البرلماني

وان رئیس الجمهوریة سیتمتع حینها فضلا عن اختصاصاته كرئیس جمهوریة ة التنفیذیة حادیة السلطأُ ب

قواعد النظام ،ء الامر الذي یؤدي الى الخروج عنبالاختصاصات المقررة اصلاً لرئیس مجلس الوزرا

  . البرلماني وتحوله نحو مظاهر النظام الرئاسي الذي یتمثل بأحادیة السلطة التنفیذیة 

  المبحث الثاني                                    

  المظاهر المرتبطة بعلاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة

 د، ویع)١(إن اهم ما یمیز انظمة الحكم الدیمقراطیة إنها تستند في حكمها على مبدأ الفصل بین السلطات

، إذ ١٧٤٨المفكر الفرنسي مونتسكیو المنظر الاساسي لهذا المبدأ والذي احتواه كتابه روح القوانین عام 

رة میز مونتسكیو سلطات الدولة بالسلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة، ودعا الى ضرو 

لطة وتركیزها بید شخص هیئات مستقلة، لما یترتب على جمع الس،فصل تلك السلطات وتوزیعها على

زیعها على الدستوریة مالم یتم تو ،، حیث لا قیمة للقواعد)٢(واحد من استبداد وخطر على حریات الافراد

  .)٣(تحقیق الصالح العام،هیئات مستقلة تعمل على

 ففي النظام البرلماني، القائم في الدولة،تلف تبعاً لطبیعة النظام السیاسيإلا إن تطبیق هذا المبدأ یخ

تعاون ورقابة ،ووجود) المرن(اساس الفصل النسبي مبدأ الفصل بین السلطات قائماً على،یكون تطبیق

بین ) جامد(مطلق  هناك فصل،یة، أما في النظام الرئاسي فیكونمتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذ

  .)٤(السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

                                                           

  .٥٠ص، ٢٠٠٦، یةالاسكندر ، منشأة المعارف، هیمنة السلطة التنفیذیة على اعمال البرلمان، رافت دسوقي. د) ١(

)2( Richard Clements and Jane kay: constitutional and Administrative law, 3rd Edition, 

oxford University press, New York, 2004, p.10. 

  .٢١١ - ٢١٠ص ، مصدر سابق، النظم السیاسیة المعاصرة، هادي حمیدي الشكراوي علي. د) ٣(

مجلة كلیة القانون للعلوم ، العلاقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة في النظام الرئاسي ،آدام اسماعیل فاضل حلواص) ٤(

  .١٤٦، ٢٠١٨، ٢٤العدد  ٧مجلد ، جامعة كركوك، القانونیة والسیاسیة



 ٤٢                مظاهر النظام الرئاسي المرتبطة بالسلطة التنفیذیة وعلاقتها بالسلطة التشریعیة: الفصل الاول

 

النافذ بمظاهر  ٢٠٠٥الدستوري في العراق وفقاً لدستوره الصادر عام ولأجل معرفة مدى التزام المشرع 

، بالسلطة التشریعیة،لمرتبطة بعلاقة السلطة التنفیذیةالنظام البرلماني وبخاصة ماتعلق منها بالمظاهر ا

یخصص المطلب الأول للبحث في المظاهر المرتبطة ، سوف یقسم الباحث هذا المبحث الى مطلبین

في حین یكرس المطلب الثاني لبیان المظاهر ، عضوي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیةبالاستقلال ال

  .المرتبطة بالتوازن السیاسي بین السلطات

  

  المطلب الأول 

  المظاهر المرتبطة بالاستقلال العضوي بین السلطات

مهمتها سن القوانین اللازمة الوظیفة التشریعیة التي ،ى إن الوظائف الاساسیة للدولة هياتفقت الآراء عل

التي تقوم بوضع التشریعات موضع ،ط في الدولة، والوظیفة التنفیذیةلتنظیم العلاقات والانشطة والرواب

ومن خلال تلك ، التنفیذ، والوظیفة القضائیة التي تقوم بالفصل في المنازعات الناجمة عن تنفیذ القوانین

لعدالة الداخل والخارج وتحقیق ا،یان الدولة وسلامتها فيفظة على كالوظائف الثلاث یتم ضمان المحا

ضمان حسن ،على،ت الأخرى یعملعن الهیئا،السلطة واستقلال كل هیئة،إذ ان توزیع، بین افرادها

یختفي معه مبدأ ،الامر الذي، حة وفق نصوص الدستورالأداء وعدم اساءة استعمال السلطة الممنو 

وفقاً  ،السیاسي للدولة،حریات الافراد، ویتحقق الاستقرارحقوق و ،ركیز السلطة الذي یؤدي الى اهدارت

  .)١(لمبدأ الفصل بین السلطات

وان من اهم المظاهر المرتبطة بالنظام البرلماني تلك المظاهر المرتبطة بعلاقة السلطة التنفیذیة 

التنفیذیة ،السلطتینلعضوي بین ا،مظاهرها تلك المرتبطة بالاستقلالوان اهم ، بالسلطة التشریعیة

، بین عضویة الوزارة وعضویة البرلمان،ذلك الاستقلال المرتبط بموضوع عدم جواز الجمع ، والتشریعیة

  .         )٢(والذي یختلف بإختلاف الانظمة السیاسیة

سوف یتم تقسیم هذا المطلب الى ، ومن اجل بیان المظاهر المرتبطة بالاستقلال العضوي بین السلطات

، یتناول الفرع الاول مظاهر الاستقلال العضوي بین السلطات في النظامین الرئاسي والبرلماني، فرعین

  .٢٠٠٥في حین یتناول الفرع الثاني الاستقلال العضوي بین السلطات في الدستور العراقي لعام 

  

  

                                                           

  .  ٢٦ -٢٥ص ، مصدر سابق، نصار عمران عبد الجنابي. د) ١(
)2 ( Arkan Abbass Hamza,Yasir Otaiwi Abbood,Hussien Jabbar Abed,The Presidents Contribution To 

Dissolving Parliament In Parliamentary System, International Journal Of Innovation And Change,2020,p.25.    



 ٤٣                مظاهر النظام الرئاسي المرتبطة بالسلطة التنفیذیة وعلاقتها بالسلطة التشریعیة: الفصل الاول

 

  الفرع الاول

  الاستقلال العضوي بین السلطات في النظامین الرئاسي والبرلماني

في تنظیمه للعلاقة بین السلطات ، انماطاً مختلفة –وكما مرّ ذكره  –اتخذ مبدأ الفصل بین السلطات 

وفقاً لتبني كل نظام سیاسي في ثنایا نصوصه الدستوریة شكلاً معیناً من الفصل بین السلطات، بما 

  .)١(اسي القائمالسائدة في كل دولة وبحسب ظروفها ونظامها السی،یتناسب والایدلوجیة الدستوریة 

یعنیه  أولى ما ،یعني في،ویعد مبدأ الفصل بین السلطات من صور توزیع اختصاصات السلطة والذي 

، أو )٢(منعاً من اساءة استعمال تلك السلطات عدم جواز الجمع بین السلطات وتركیزها في ید فرد واحد

بین تلك  ،هذا المبدأ تنظیم العلاقة،إذ أوجب، السلطات،بالاستحواذ على باقي،قیام هیئة محددة بذاتها

السلطات بما یحقق الاستقلال العضوي والتخصص الوظیفي فیما بینها، والذي یعد جوهر العملیة 

خلال عدم حصر تلك السلطات في ید ،حمایة حقوق الافراد وحریاتهم من الدیمقراطیة الهادفة الى

  .)٣(واحدة

بین عضویة الوزارة وعضویة ،السلطات من خلال عدم جواز الجمع بین،الا ان الاستقلال العضوي

، لذا سیتم تقسیم هذا الفرع الى بندین، البرلمان یختلف في النظام البرلماني عنه في النظام الرئاسي

د الثاني ویُحدد البن، الرئاسي،ل العضوي بین السلطات في النظامیُحدد البندالأول منهما لبحث الاستقلا

  .بین السلطات في النظام البرلماني،ستقلال العضويلبیان الا

  الاستقلال العضوي بین السلطات في النظام الرئاسي: أولا 

تقوم العلاقة بین السلطات على اساس توزیع السلطة بین مؤسسات الدولة التشریعیة والتنفیذیة 

ففي النظام الرئاسي ، )٤(ولةوالقضائیة، والتي یرسم ملامحها وتحددها طبیعة النظام السیاسي في تلك الد

بعملها منفردة ،منها بكیان خاص یمكنها من القیامیقتضي توزیع وظائف الدولة بین هیئات تتمتع كل 

العلاقة ،اذ تكون، ضاع السلطات الأخرى لهاقاص أو اخومن دون أي تدخل أو إجراء یؤدي الى انت

 دستوریة لنصوص،وفقاً  محددة مما هي اكثر،محددة بواسطة العادة والعرف،الفعلیة لتلك المؤسسات

                                                           

  .  ١٢-١١ص، مصدر سابق، نصار عمران عبد الجنابي. د) ١(

)2( Sarah Joseph and Other’s, Op.cit, 2019, p.13.          

  .١١٦ص ، مصدر سابق، النظم السیاسیة، محمد كاظم المشهداني. د) ٣(

  . ٧٢ص ، مصدر سابق، رئیس الدولة في النظام الفدرالي ،علي یوسف الشكري. د )٤(
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فإنه یقوم ،، اما في النظام البرلماني)١(وذلك بهدف تحقیق الاستقلال العضوي والوظیفي لكل منهارسمیة 

  .)٢(بینها،ود نوع من التعاون والرقابة فیماوج،السلطات مععلى الفصل المرن بین 

مواجهة بعضهم ،الثلاث استقلالاً ذاتیاً فيلطات استقلال اعضاء الس" ویقصد بالاستقلال العضوي هو 

السلطات، ،اساس الفصل الجامد بین،رئاسي علىالنظام ال،، إذ یقوم)٣("البعض اثناء مزاولة اختصاصهم

والذي یتطلب تحقیق المساواة بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة بالشكل الذي یجعلها متساویة 

  .)٤(" لا تهیمن سلطة على أخرىمن ناحیة القوة والاختصاصات ف

النظام الرئاسي الى ،ل التام بین السلطات الذي أخذ بهوقد ذهب جانب من الفقه في تفسیره لمفهوم الفص

التنفیذیة والتشریعیة، وانما یقصد به أن لا ،السلطتین،لتعاون أو الرقابة بینإنه لیس المقصود به انعدام ا

وجود الرقابة لا ،سلطات بعضها عن الأخرى، بمعنى أنمن استقلال التكون تلك الرقابة من شأنها النیل 

ویتجلى ، )٥(السلطات،لا تنال من استقلال باقي،دأ الفصل بین السلطات طالما إنهایتنافى مع مب

عضویة الوزارة ،الجمع بین،عدم جواز،النظام الرئاسي من خلال،بین السلطات في) العضوي(ستقلال الا

ویقصد بعدم جواز الجمع التفرغ التام لعضویة المجالس النیابیة من اجل تمكین العضو من  ،)٦(والبرلمان

اذ یعد ، التفرغ للقیام بالوظیفة النیابیة دون معوقات تحول بینه وبین القیام بهذه المهمة بالشكل الامثل

  .)٧(ى اكمل وجهجداً من اجل تمكین العضو من القیام بالواجبات الموكلة الیه عل اً مهم اً ذلك مطلب

على ،اذ نصت، ١٧٨٧الامریكي لعام ،ستورمن الد) ثانیاً /الفقرة السادسة/ الاولى(وهذا ما اكدته المادة 

مدني خاضع ،التي انتخب لها في اي منصبیجوز لأي شیخ او نائب ان یعین خلال الفترة  لا" ان 

خلال تلك الفترة كما لایجوز لأي  او تكون اجوره قد زیدت أن قد انشلسلطة الولایات المتحدة یكو 

                                                           

: ترجمة ، مریكيالمبادئ الاساسیة للدستور الا -الوجیز في القانون الدستوري، توماس دینیس. س، بارون .جیروم أ) ١(

  .١٢٦ص ، ١٩٩٨،القاهرة، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، ١ط، محمد مصطفى غنیم

  .٨٤ص ، مصدر سابق، النظم السیاسیة ،محمد طه حسین الحسیني. د) ٢(

الازدواج العضوي والوظیفي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الانظمة السیاسیة  ،ایمن محمد شریف. د )٣(

  .٤٥ص ، ٢٠٠٥، منشورات الحلبي الحقوقیة، دراسة تحلیلیة -المعاصرة

  .٢٢٤ص ، مصدر سابق، النظم السیاسیة المعاصرة ،علي هادي حمیدي الشكراوي. د) ٤(

  .٨٠ص ، مصدر سابق، لانظمة السیاسیةا ،حمید حنون خالد. د) ٥(

تأثیر رئیس الدولة على البرلمان بین النص القانوني والواقع العملي على ضوء اهم  ،محمد عدنان ناجي. د )٦(

  .٥٩ص، ٢٠٢٠، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ١ط، دراسة مقارنة –التعدیلات الدستوریة المستحدثة 

، )ضمانات استقلال المجالس التشریعیة(الوسیط في القانون الدستوري الاردني ، محمد محمود العمار العجارمة. د )٧(

  .٣٢٨ص، ٢٠١٠، عمان، دار الخلیج، ١ط
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شخص شغل اي منصب خاضع لسلطة الولایات المتحدة ان یكون عضواً في اي من المجلسین اثناء 

  ".استمراره في منصبه

غرس أو أن یجمعوا بین عملهم الحكومي وعضویة احد مجلسي الكون) السكرتاریین(إذ لیس للوزراء  

راك في المناقشات اثناء تلك الجلسات أو الكلام فیها أو ، فضلاً عن عدم جواز الاشتحضور جلساته

وإذا اراد احد الوزراء حضور جلسات ، )١(شرح سیاسة الحكومة او الدفاع عنها بأي شكل من الأشكال

الوزاري، حیث یترتب علیه الجلوس حال ،مواطناً ولیس استناداً الى منصبهالبرلمان فإن ذلك یتم بصفته 

ه من بعض وزرائ،حال قیام رئیس الجمهوریة بأختیاروفي ، )٢(صص للزائرینحضوره في المكان المخ

اولئك الوزراء تقدیم استقالتهم فوراً من البرلمان ویتم انتخاب من یحل ،بین اعضاء البرلمان فإن على

  .)٣(محلهم

كونه من الانتقادات ،الرئاسي العدید،بین السلطات في النظام) العضوي( وقد لاقى موضوع الاستقلال

مبدأ سلطان الدولة ووحدة ارادتها، إذ أن مبدأ تجزئة السلطات في الدولة یتنافى مع جوهر ،یتناقض مع

، حیث إن سلطات الدولة ما هي سوى اعضاء في جسد تلك الدولة، لا )٤(مبدأ الفصل بین السلطات

، كما ان )٥(طرفإن فصلها سوف یؤدي الى تعطیل الاعمال وتعریض الدولة للخ من ثمیمكن فصلها، و 

تحقق الاستقلال العضوي یؤدي الى توزیع المسؤولیة والتشجیع على التهرب منها، وبالتالي عدم 

الاستقلال ،، كما إن)٦(تحدیدها خلافاً لمبدأ تركیز السلطة الذي یقوم على حصر المسؤولیة وتحدیدها

المحافظة على بقائه لأنه سرعان ما تعلو ،مناقضاً لطبیعة الأشیاء ولا یمكنالعضوي یعد أمراً وهمیاً و 

، ثنایاه،ن الحدود التي یضمنها الدستور فياحدى السلطات على بقیة السلطات الأخرى على الرغم م

                                                           

، المركز العربي للنشر والتوزیع، ي الدساتیر المعاصرةــــالحدود الدستوریة للسلطة التنفیذیة ف ،علي مجید العكیلي. د )١(

  .١٣٥ص ، ٢٠١٧، ١ط 

دار ، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الاسلامي ،سلیمان محمد الطماوي. د) ٢(

  .٣٤٢ص، ١٩٦٧،الفكر العربي

  .٤٢٤ص ، مصدر سابق، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، ابراهیم عبد العزیز شیحا. د) ٣(

  .٣٤٣ص ، ١٩٣٧، المطبعة العصریة، القانون الدستوري، وایت ابراهیم. وحید رأفت و د. د )٤(

مركز حمورابي للبحوث والدراسات ، ١ط، اسسها وتطبیقاتها - توریة النظم السیاسیة والدس ،طه حمید العنبكي. د )٥(

  .١٠٥ص ، ٢٠١٣، الاستراتیجیة

  .٩٤ص ، سابقال مصدرال، اسسها وتطبیقاتها -النظم السیاسیة والدستوریة ،طه حمید العنبكي. د )٦(
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القوانین وتحدید میزانیة ،كونها المسؤولة عن اصدار،المسیطرة هي السلطة التشریعیة،وتكون السلطة

  .)١(السلطات الدولة، وبالتالي امتلاكها ایقاف عمل باقي

فقد أكدوا على ضرورة عدم الجمع بین اكثر من سلطة من ، أما الجانب المؤید لفكرة الاستقلال العضوي

سلطات الدولة الثلاث في ید فردٍ واحد أو هیئة واحدة، ذلك لأن هذا الجمع یؤدي بلا شك الى الاستبداد 

الدولة واتقان  العضوي الى اتقان وحسن اداء، كما یؤدي الاستقلال )٢(وانتهاك حقوق الافراد وحریاتهم

، لیس على )٣(حیث من الثابت أن التخصص وتقسیم العمل یحقق میزة اتقانه ، كل هیئة لوظیفتها

، وبالتالي فإن توزیع الوظائف على وإنما على المستوى السیاسي أیضاً مستوى علم الادارة فحسب 

ن البعض الآخر له مردود ایجابي في ضمان السلطات الثلاث في الدولة بشكل مستقل بعضها ع

  .)٤(المراقبة وحسن الأداء

ادى الى ایجاد نوع  ١٧٨٧ویرى البعض ان التطبیق العملي لدستور الولایات المتحدة الامریكیة لعام 

فعلى الرغم من عدم امكانیة الوزراء الحضور الى ، من التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

الا ان ، جلسات الكونغرس وعدم استطاعة الاخیر ان یرغم الوزراء على تقدیم حساب عن ادارتهم

لتي تكاد تقوم بمعظم العمل التشریعي التعاون بین السلطتین یتم عن طریق اللجان البرلمانیة الدائمة وا

وتقوم السلطة التنفیذیة من اجل تمریر مشروع ، حیث تقتصر وظیفة المجلس على تسجیل اعمال اللجان

  .)٥(او اعتماد معینین بالخضوع الى نوع من الرقابة البرلمانیة والتي تمارسها تلك اللجان

الا انه اورد ، ورغم ان الدستور الامریكي قد اخذ بمبدأ عدم جواز الجمع بین عضویة الوزارة والبرلمان

یكون نائب رئیس "منه على ) رابعاً /الفقرة الثالثة/الاولى(اذ نصت المادة ، استثناءً على هذا المبدأ

وقد ، "مالم تتعادل الاصواتالولایات المتحدة رئیساً لمجلس الشیوخ ولكن لا یجوز له الادلاء بصوته 

، حاول المشرع الدستوري التخفیف من حدة هذا الاستثناء من خلال احاطته بالضمانات التي تكفل ذلك

                                                           

  .٤٥٧ –٤٥٦ص ، مصدر سابق، احمد شوقي محمود) ١(

ویقرر مادیسون في واحدة من مقالاته ان تجمیع كل السلطات سواء كانت تشریعیة أو تنفیذیة أو قضائیة في قبضة ) ٢(

موعة صغیرة أو كبیرة وبغض النظر عن طریقة وصولها للسلطة فإنه  أو مج، واحدة سواء كانت لفرد واحد او لهیئة

یؤدي الى الطغیان بكل معنى الكلمة وإنه لن تكون ثمة حریة إذا ما اجتمعت السلطات التشریعیة والتنفیذیة  في ید واحدة 

  .٤٧٤ص ، سابق مصدر، احمد شوقي محمود: ینظر. وكذلك الحال إذا لم یتم  فصل القضاء عن السلطتین الاخریین 

  .١١٠ص، مصدر سابق ،موریس دوفرجیه )٣(

، ١٩٨٦، ٢ط، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، القانون الدستوري والنظم السیاسیة ،اسماعیل الغزال. د )٤(

  .١٣٤- ١٣٣ص

  .٣٤٨ص ، مصدر سابق، وایت ابراهیم. وحید رأفت و د. د) ٥(
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ولایحق له التصویت الا في  اً كون دوره شرفی، ومنها عدم اسناد ممارسة ایة وظیفة تنفیذیة لنائب الرئیس

وخ بإنتخاب الرئیس المؤقت من بین اعضائه من قیام مجلس الشی على زیادة، حالة تعادل الاصوات

فإن  ومن ثم، ◌ً اجل رئاسة الاجتماعات عند غیاب نائب الرئیس والذي یكون عادةً اكبر الاعضاء سنا

هذا الاستثناء یرتبط الــــــــــى حد كبیر برغبة الرئیس الامریكي وشخصیة نائب الرئیس ومدى مقدرته على 

  .)١(اثبات ذاته 

  الاستقلال العضوي بین السلطات في النظام البرلماني - :ثانیاً 

ان اهم ما یمیز النظام البرلماني تبنیه الفصل المرن بین السلطات بالشكل الذي یتیح اقامة علاقات  

متبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة على اساس من التعاون والرقابة المتبادلة خلافاً عن النظام 

  .بالفصل شبه المطلق بین السلطات الرئاسي الذي اخذ

وتتمثل أهم مظاهر التعاون بین السلطات في النظام البرلماني في جواز الجمع بین عضویة المجلس 

النیابي والوزارة، بمعنى إنه یحق للنائب في البرلمان أن یشغل منصب وزیر دون ان یفقد عضویته في 

القیام بترشیح نفسه لعضویة البرلمان والفوز  إذ یمكن للوزیر، البرلمان، او على العكس من ذلك

بالعضویة البرلمانیة والإبقاء على منصبه كوزیر وهذا الامر طبیعي لأن الوزارة عادةً ما تتشكل من 

أقطاب حزب الأغلبیة الفائز في الانتخابات أو من أقطاب الاحزاب المتآلفة المكونة للأغلبیة 

البرلمان من دون توجیه دعوة خاصة لهم ویتولون شرح سیاسة  كما یحق للوزراء دخول، )٢(البرلمانیة

الحكومة والدفاع عنها فضلاً عن مشاركتهم في عملیة التصویت بخصوص مسألة معینة داخل 

  .)٣(البرلمان

حیث لكل ، ضوین أساسیین هما الملك والوزارةوتتكون الوظیفة التنفیذیة في النظام البریطاني من ع

حیث ، عضو ذاتیته المستقلة واستقلاله الخاص، وتكون الوزارة بمثابة همزة الوصل بین الملك والبرلمان

یجمع الوزیر كما تم ذكره سابقاً بین عضویة الوزارة والبرلمان، الأمر الذي یتجلى معه التداخل في 

ووفقاً للتقلید البریطاني  ،)٤(ة للدولةالكیان العضوي للسلطات كافة، والترابط الذي یحقق المصلحة العام

فإن اعضاء الوزارة یجب انتقاءهم من البرلمان ، از الجمع بین عضویة الوزارة والبرلمانالسائد الذي اج

                                                           

، جامعة بغداد، كلیة القانون، اطروحة دكتوراه، دراسة مقارنة -استقلال السلطة التشریعیة ،مروج هادي الجزائري )١(

  .٢٥٤ص ، ٢٠١٤

  .٨٣، مصدر سابق، النظم السیاسیة، محمد طه حسین الحسیني. د ) ٢(

  .٧٠ص ، مصدر سابق، الانظمة السیاسیة ، حمید حنون خالد. د) ٣(

  .٩٩ – ٩٨ص ، مصدر سابق ، حازم صادق. د) ٤(
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فإذا تم اختیار وزیر من خارج المجلس النیابي بصورة استثنائیة فإن على الوزیر الغیر نائب ان یتقدم 

 مــاء هذه القاعدة بالقانون رقــــــم الغــوقد ت ي اول فرصة انتخابیةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم فــــــلإنتخابات مجلس العم

الذي منح لعضو مجلس العموم الذي یدخل الوزارة ان یحتفظ بكرسیه في البرلمان ) ١٩١٥/یونیو ٤(

  .)١(دون الحاجة لإعادة انتخابه 

وقد اختلفت آراء الفقهاء حول مسألة الجمع بین عضویة البرلمان والوزارة، وانقسمت آرائهم الى  

كونه ، حیث یرى الاتجاه الاول وهو الاتجاه المعارض لفكرة الجمع بأن الاخیر یعد أمراً خطیراً ، اتجاهین

الجمع بین  ان ي إلىیتعارض ویتنافى مع الحریة ویشجع على الاستبداد، وقد استند اصحاب هذا الرأ

السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من شأنه أن یؤدي الى اضعاف الدول الرقابي للبرلمان على اعمال 

شخص واحد  دبیبین عضویة البرلمان وعضویة الوزارة  السلطة التنفیذیة، فضلاً عن أن تحقق الجمع

ضواً في البرلمان وصفة المُراقَب صفة المراقِب بوصفه ع، ن واحدآیجعل منه جامعاً لصفتین معاً في 

  .)٢(بوصفه عضواً في الحكومة الخاضعة للبرلمان، وفي هذا إهدار للرقابة البرلمانیة وإضعافاً لدورها

بأن الجمع بین عضویة البرلمان والوزارة یعمل على : كما عزز اصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم بالقول

ح شخصیة على حساب المصلحة العامة، كأن یقوم استخدام المنصب الوزاري من اجل تحقیق مصال

، الوزیر الذي یرشح نفسه لعضویة البرلمان باستغلال امكانیات وزارته من اجل خدمة الدعائیة الانتخابیة

فضلاً عن ذلك فإن فكرة الجمع تتعارض مع الاستقلال العضوي وحریة كل من السلطتین عن أداء 

على المصلحة العامة، كأن یقوم ) الشخصیة(المصلحة الخاصة إذا ما تم تغلیب  دورهما الدستوري

الوزیر باستغلال نفوذه لتلبیة مصالح افراد دائرته الانتخابیة، وذلك من اجل ضمان اعادة انتخابه مرة 

كما إن الجمع بین عضویة ، )٣(الامر الذي یصبح معه مقیداً بأغلال تحقیق تلك المصالح، ثانیة

، لسلبي متمثلاً في عدم تكافؤ الفرص بین المرشحین لعضویة المجلس النیابيالسلطتین له انعكاسه ا

ویتمثل ذلك بوضوح من خلال الوعود التي یقدمها الوزیر للناخبین استناداً على نفوذه ومنصبه والتي لا 

  .)٤(یستطیع المرشح العادي تحقیقها ، وبالتالي ترجیح كفة الوزیر في هذا المجال

                                                           

  .٤٧٨-٤٧٧ص، مصدر سابق، وایت ابراهیم. وحید رأفت و د. د )١(

  .٣٩٦ص ، مصدر سابق، ایمن محمد شریف. د) ٢(

 - اثر الجمع بین عضویة السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة على فاعلیة الاداء البرلماني ،قبلان النوري الخرشة) ٣(

  .١٥ص ، ٢٠٠٨، جامعة عمان العربیة، كلیة الدراسات القانونیة العالیة، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة

  .   ٣٩٦ص ، مصدر سابق، ایمن محمد شریف. د) ٤(
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ي المؤید لفكرة الجمع فإنه یرى استناد امكانیة الجمع بین عضویة البرلمان والوزارة في أما الاتجاه الثان

اساسه الى مبدأ الفصل المرن بین السلطات الذي هو من ضروریات النظام البرلماني القائم على وجود 

عدام تحقق إن الواقع العملي یشیر الى ان(علاقة التعاون بینها، ویعزز اصحاب هذا الرأي ذلك بالقول 

حیث إن الجمع ، الفصل التام بین السلطات كونه یعد مبدأً سلبیاً لا تنتظم معه الحیاة الدستوریة المنتجة

وذهب ، )١(بین السلطات جاء ولیداً لفكرة الفصل المرن القائم على وجود علاقة التعاون والتوازن بینهما

مشاركة النائب في الوزارة، وجعل مبدأ البعض الآخر الى ابعد من ذلك من خلال مطالبتهم بتوسیع 

إذ ان الوزیر برأیهم یصل الى منصبه استناداً الى الثقة التي یمنحها البرلمان وفقاً ، الجمع من الثوابت

الامر الذي یجعل من الأخیرة من أقوى مظاهر تأكید التعاون بین السلطتین ، لسیاسة الأغلبیة البرلمانیة

  .)٢()التشریعیة والتنفیذیة

وتسائل البعض عن أثر الجمع بین عضویة البرلمان والوزارة على المركز القانوني للوزیر النائب، إذ 

بمقتضى هذا الجمع سوف یمارس الوزیر النائب صلاحیاته كوزیر في الحكومة التي تخضع لرقابة 

ور الرقابي تجاه السلطة التشریعیة متمثلة بالبرلمان تارة، وصلاحیاته كعضو في البرلمان متمثلة في الد

فهل إن علاقة التعاون والرقابة سوف ، السلطة التنفیذیة وأداء أعمالها على الوجه المطلوب تارة أخرى

تظل قائمة وفقاً لمبدأ الفصل بین السلطات، أم إن هذا الجمع بین السلطتین بید الشخص ذاته من شأنه 

  ؟) ٣(المساس بالمركز القانوني لكل سلطة

ي البعض بأن تولي الوزیر النائب لمهام عمله في السلطتین التشریعیة والتنفیذیة سوف رأ ؤید الباحثیو 

وهنا سوف یحدث تعارض للآراء ، یجعل منه ذو صفة مزدوجة فیكون رقیباً تارة ومُراقَباً تارة أخرى

تي ربما لن ومشاریع القوانین التي تم اقتراحها باشتراك الوزیر النائب مع باقي الوزراء في الحكومة، وال

تنال قبول البرلمان، فهل یعقل هنا ان یقوم الوزیر النائب بناءً على دوره الرقابي كعضو في المجلس 

النیابي أن یقوم باستجواب اعضاء الوزارة أو سحب الثقة من رئیس الوزراء بناءً على آراء هو جزء في 

                                                           

، ١٩٩٤، دار النهضة العربیة، نشطة الاخرىالعضویة البرلمانیة والوظائف والاجواز الجمع بین  ،فتحي فكري. د) ١(

  .٣٩٠ص

  . ١٧ - ١٦ص ، مصدر سابق، قبلان النوري الخرشة) ٢(

  .٢٢ص، مصدر سابق، الدستور العراقي انموذجاً  –اختلال النظام البرلماني ، عباس حمزةاركان . د )٣(
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الامر الذي ، وحكماً في آن واحد مشاركتها ؟ أي أن الوزیر النائب في هذه الحالة سوف یكون خصماً 

  .)١(یؤدي الى اضعاف الدور الرقابي في النظام البرلماني

مــبدأ الجمع بین عضویة النیابة  ٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦فقد اقر الدستور اللبناني لعام ، في لبنانو 

أما الوزراء فیجب ، الوزارةیجوز الجمع بین النیابة ووظیفة " منه على أن ) ٢٨(إذ نصت المادة ، والوزارة

، وهذا یعني ان "انتقائهم من اعضاء المجلس النیابي أو من اشخاص خارجین عنه أو من كلیهما

الدستور اللبناني قد اخذ بمبدأ الفصل بین السلطات وفقاً لما هو علیه في النظام البرلماني وسمح 

أو من خارجه، أو أن یتم تشكیل ) انیةحكومة برلم(بإمكانیة تشكیل حكومة من داخل المجلس النیابي 

  .)حكومة مختلطة(حكومة مكونة من وزراء غیر نواب 

ولیس بالإمكان تقییم الجمع بین عضویة المجلس النیابي والوزارة بشكل عام واغفال خصوصیات  

إن أو طبیعة وحجم الاحزاب والتیارات السیاسیة السائدة فیه، ذلك ، النظام السیاسي لكل بلد على حدة

إعمال مبدأ الجمع بین السلطتین في بلد معین تختلف نتائجه عما هو علیه في بلد آخر تبعاً لعوامل 

ویرى البعض ان الفصل بین السلطات یعد المدخل الصحیح لكل اصلاح سیاسي ، )٢(سیاسیة معینة

والحیلولة دون یتماشى مع تحقیق اصول النظام البرلماني والقضاء على نزعة السباق بین النواب 

  .)٣" (قم لأجلس مكانك"ممارسة سیاسة 

ان : أي المعارض عن وجهة نظرهم بالقولاذ عبر اصحاب الر ، ولم یسلم هذا الرأي من الانتقادات 

تحقیق هذا المبدأ سوف یحول النظام البرلماني في لبنان الى نظام رئاسي وفقدان الوزراء شرعیتهم التي 

كما ان تحقیق مبدأ عدم جواز الجمع بین عضویة الوزارة ، لجمهوریةیستمدونها من شرعیة رئیس ا

الامر  ،والبرلمان لا یتناسب وفلسفة اتفاق الطائف لجهة تمثیل جمیع القوى والتیارات السیاسیة في البلاد

  .)٤(الذي یؤدي الى حصر المهام في حكومة شخص واحد وتحقق الاحتكار السیاسي للسلطة

جواز الجمع بین عضویة الوزارة والبرلمان في النظام البرلماني وذلك بسبب الاخذ  خلاصة القول

بالفصل المرن بین السلطات، إذ ان الفصل بین تلك السلطات لیس فصلاً تاماً انما هناك أوجه للتعاون 

                                                           

  .  ٤٠٢ص ، مصدر سابق، ایمن محمد شریف. د) ١(

الالكتروني  منشور على موقع مقال، لبنان في والوزارة النیابة بین الجمع ودلالات إشكالات، جهاد اسماعیل) ٢(

  .صباحاً  ١١:٠٠الساعة  ٢/٥/٢٠٢٢تاریخ الزیارة .    https:// al-akbar.com/opinion/278682:الاتي

  .٢٩٧ص، مصدر سابق، محمد المجذوب. د )٣(

الجامعة  ،كلیة الحقوق، رسالة ماجستیر، اناشكالیة الجمع بین النیابة والوزارة في لبن ،جهاد فرحان اسماعیل )٤(

  .٦٢ص، ٢٠١٤، الاسلامیة في لبنان
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حة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة تتجلى في جواز الجمع بین عضویة السلطتین بما یحقق المصل

  .بة البرلمانیة على اعمال الحكومةالعامة للدولة، إلا ان ما یعاب على ذلك هو تعارضه مع مبدأ الرقا

  الفرع الثاني

  ٢٠٠٥الاستقلال العضوي بین السلطات في دستور العراق لعام 

عنصر من عناصر الدولة القانونیة التي یسود فیها مبدأ سیادة  بأنهمبدأ الفصل بین السلطات یعرف 

هذا إن تقریر و ،)١(لقانون و الذي یحتوي على فكرة سیاسیة تتعلق بتنظیم السلطات العامة في الدولةا

مبدأ بات لابد منه لیواجه الاتجاه الانساني ومیوله الى اساءة استعمال السلطة، وسعیه الى تحقیق ال

متعددة سوف  مصالحه على حساب المصلحة العامة، إذ إن توزیع السلطات وانفصالها بین هیئات

یمكنها من ممارسة رقابة متبادلة بالشكل الذي یضمن تجنب الانحراف وابتعاد النظام السیاسي عن 

  ،  )٢(الوقوع فیه

) ٤٧(وذلك في المادة ، على الاخذ بمبدأ الفصل بین السلطات ٢٠٠٥وقد اكد الدستور العراقي لعام  

تتكون السلطات الاتحادیة من السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة " منه التي نصت على ان 

  ".تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بین السلطات 

على وجوب الاستقلال العضوي بین السلطات، إذ نصت المادة  ٢٠٠٥لعراقي لعام كما اكد الدستور ا

لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي " منه على أن) سادساً / ٤٩(

منه نفس ) أولا/ ١٩(وفقاً للمادة  ٢٠٠٧كما أكد ذلــــــــــــك النظام الداخلي لمجلس النواب لعام ، "أخر

وقد حظر النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الجمع بین عضویة مجلس ، )٣(المضمون أعلاه 

النواب وعضویة المجالس التشریعیة في الاقالیم ومجالس المحافظات، وعلى العضو أن یختار العضویة 

  .)٤(واب فقطفي احدى الجهتین وإن لم یختر یعد عضواً في مجلس الن

                                                           

نجدت صبري ئاكره یي، الاطار القانوني للامن القومي، دراسة تحلیلیة، مطبعة زانكو، جامعة صلاح . د) ١(

 .٥٠،الطبعة الاولى، ص٢٠٠٤كلیة القانون، اربیل، الدین، 

، ٢٠١٧، بیروت، منشورات زین الحقوقیة، ١ط، السلطة التشریعیة في النظام الفدرالي، رافع خضر صالح شبر. د) ٢(

  .٢٨٦ص

لایجوز الجمع بین عضویة مجلس : اولاً " من النظام الداخلي لمجلس النواب  على ) اولاً / ١٩(تنص المادة  )٣(

  ...".رنواب واي عمل او منصب رسمي آخال

  .٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ثانیاً /  ١٩(المادة  ) ٤(
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إذ نصت ، ٢٠١٨لسنة ) ١٣(من قانون مجلس النواب وتشكیلاته رقم ) أولاً / ٨(وهذا ما أكدته المادة 

  ".لا یجوز الجمع بین النیابة وأي عمل أو منصب رسمي أخر" على 

مجلس النواب تنتهي العضویة في " إذ نص على، كما اكد ذلك قانون استبدال اعضاء مجلس النواب

تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي  - ١: الاسباب الآتیةلأحد 

  .)١( "منصب رسمي آخر

یعد عضو المجلس النیابي الذي یصبح عضواً في " نعلى افیما أكد النظام الداخلي لمجلس النواب 

  .)٢( "ع بامتیازات العضویة ولا یتمت، مجلس الرئاسة أو في مجلس الوزراء مستقیلاً من عضویة المجلس

ومن هذا المنطلق فإن التفرغ لعضویة المجلس النیابي هو نتیجة منطقیة وطبیعیة لمبدأ الفصل بین 

السلطات، إذ إن تقریر هذا المبدأ یستلزم وجود مبدأ التفرغ ویحقق الأخیر مبدأ الفصل بین السلطات 

حیث یعد مبدأ الفصل بین السلطات ركیزة ، )٣(ا المبدأخلافاً لعدم التفرغ الذي یعد بمثابة اعتداء على هذ

أساسیة من ركائز الدیمقراطیة النیابیة من أجل تسییر اعمال المؤسسات الدستوریة بالشكل الذي یؤمن 

استقلال كل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة عن بعضهما، وبما یحقق الفصل العضوي والوظیفي بین 

  .)٤(ةالسلطات العامة في الدول

ویرى البعض إن عضو المجلس النیابي لن یستطیع القیام بالدور التشریعي والرقابي المكلف به مالم 

یتمتع بالقدر اللازم من استقلاله، والذي یتمثل في ابعاده عن الانشطة التي من شأنها أن تنعكس سلباً 

ام النیابي أن یكون عضو وحیث ان من القواعد الاساسیة في النظ، )٥(على ادائه لدوره البرلماني

البرلمان مستقلاً في ممارسته لوظیفته النیابیة بعیداً عن أي مؤثرات وضغوط خارجیة تحول دون ضمان 

لذلك فقد حرصت معظم الدساتیر ومنها الدستور ، تحقیق دوره في العمل النیابي بالشكل المطلوب

عضویة البرلمانیة ومنعه من الجمع على النص صراحة على وجوب تفرغ العضو لل ٢٠٠٥العراقي لعام 

                                                           

  .٢٠٠٧لسنة  ٤٩قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم ل التعدیل الاول  من) اولاً / ١(المادة ) ١(

  .٢٠٠٧النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة  من) ١٥(المادة  ینظر) ٢(

  .٢٨٧ص، مصدر سابق ، السلطة التشریعیة في النظام الفدرالي، رافع خضر صالح شبر. د) ٣(

، ٢٠١٧، القاهرة، المركز العربي للدراسات والبحوث، المركز القانوني لعضو البرلمان، أفین خالد عبد الرحمن. د) ٤(

  .٢٧٨ص 

، القیود الدستوریة على الجمع بین العضویة البرلمانیة والوظیفة العامة ،علي الظاهري و علي مجید العكیليلمى . د) ٥(

  .٧٤ص، ٦العدد ، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة
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حیث إن اباحة الجمع بین ، )١(بین صفته كعضو في البرلمان وبین الممارسة الفعلیة للوظائف العامة

یحول حتماً دون تمتع العضو النیابي ) او وزیر موظف(ومنصبه كـ) نائب(المنصبین، منصبه كـ

إذ إن المهام الرئیسة للعضو البرلماني تتمثل في الرقابة على ، بالاستقلال الكامل تجاه السلطة التنفیذیة

، الوظیفي مرهوناً بقرارات الحكومةالسلطة التنفیذیة، وبالتالي فإن عدم التفرغ التام للعضو یجعل مستقبله 

  .)٢(داةً طیعة في یدهامما یؤدي به أن یكون أ

وفیق عملیاً بین كما إن الجمع بین عضویة البرلمان وأي عمل آخر من شأنه أن یؤدي إلى صعوبة الت

، سواء في رسم التنفیذیة وتزاحم العمل الحكومي ، خصوصاً مع تزاید دور السلطةجمیع تلك المهام

على اعمالها، فضلاً عن ممارسة السلطة السیاسات العامة للدولة وادارة الاجهزة التنفیذیة والاشراف 

التنفیذیة للاختصاص التشریعي على وجه الانفراد، أو عن طریق الاشتراك مع البرلمان في العملیة 

، وتمثیل الشعب بمجموعه الاسهام في اقرار السیاسة العامةالتشریعیة في مقابل تزاید دور البرلمان في 

لرقابة، فضلاً عن تمثیل مصالح الناخبین وتلبیة مطالبهم في من خلال عمله البرلماني في التشریع وا

حدود دائرته المحلیة الامر الذي یتعارض دون ادنى شك مع متطلبات سیر العمل البرلماني، إذ 

  .)٣(یستحیل أن یوفق العضو بین المنصبین في آن واحد

ضمان استقلال عضو البرلمان وقد اعتنق المشرع الدستوري العراقي مبدأ تفرغ النائب الوزیر من اجل 

بمعنى لا یجوز لعضو المجلس النیابي الاحتفاظ بعضویته في المجلس وعضویة ، تجاه السلطة التنفیذیة

وإنما علیه أن یختار بینهما ویعد عضو المجلس النیابي الذي یصبح عضواً في ، الوزارة في آن واحد

مجلس، ولا یتمتع بامتیازاته كعضو في مجلس مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء مستقیلاً من عضویة ال

إلا إن المشرع العراقي لم یتطرق لحالة الوزیر الذي یرشح نفسه لعضویة المجلس النیابي ، )٤(النواب

وبإنعام  - إلا إنه ، واكتفى بعدم جواز الجمع بین عضویة البرلمان وأي عمل أو منصب رسمي آخر

عترك العملیة الانتخابیة ویتحمل ما ترتبه علیه الاخیرة من فإن الوزیر لا یقوم بالدخول في م - النظر

نفقات وجهد إلا إذا كان یدرك جیداً بأنها افضل من الوظیفة التي یشغلها، وبالتالي فإن ذلك یقود الى 

                                                           

مقاربة دستوریة في النظام ، الجمع بین الوظیفة العامة وممارسة العضویة البرلمانیة ،محمد عباس محسن. د) ١(

  .    ٣٦٩ص ، ١٧العدد ، ٥السنة ،  ٥لد المج، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، البرلماني العراقي

  .٢٨٦ص، قمصدر ساب، السلطة التشریعیة في النظام الفدرالي، رافع خضر صالح شبر. د)  ٢(

  .٢٨٨ص ، سابقالمصدر ال، رافع خضر صالج شبر. د) ٣(

  .٣٨١-٣٨٠ص ، مصدر سابق، محمد عباس محسن. د )٤(



 ٥٤                مظاهر النظام الرئاسي المرتبطة بالسلطة التنفیذیة وعلاقتها بالسلطة التشریعیة: الفصل الاول

 

تطبیق قاعدة تفضیل العضویة المكتسبة مؤخراً، بالرغم من عدم نص المشرع العراقي علیها كونها 

  .)١(خصوصاً مع عدم وجود نص یقرر تغلیب الصفة الوزاریة على ما سواها ،الأقرب الى الصواب

ویرى البعض انه وبالرغم من ان تفرغ عضو مجلس النواب للوظیفة التشریعیة والرقابیة اصبح ضرورة 

مما یستوجب التفرغ التام لسلطة التشریعیة في الوقت الحاضر ملحة بسبب تطور وتعقید عمل ا

وكذلك یسبب الخوف من تأثر الدور الرقابي إن تم اجازة الجمع بین عضویة مجلس النواب ، لأعضائها

الا انه یجب القول ان المشرع الدستوري في العراق قد اعلن عن الاخذ بالنظام ، وعضویة الحكومة

، بین عضویة الوزارة وعضویة البرلمان منها جواز الجمع، البرلماني الا انه لم یأخذ بجمیع مظاهره

وكان بالإمكان ترجیح المصالح من خلال جواز الجمع مع تحدیدات وضمانات معینة هدفها التقلیل من 

منها مثلاً عدم جواز قیام الوزیر النائب بالتصویت على قرارات ، محاسنه دون هدرسلبیات ذلك الجمع 

وكذلك ، وظیفة الرقابیة حتى لایكون عمله متناقضاً وكذلك عدم جواز تدخله في ال، مجلس النواب

انتهاجه قواعد خاصة بالوزیر النائب تأخذ في نظر الاعتبار انشغاله بوظیفة اخرى والتي تتمثل 

  .)٢(بالوظیفة التنفیذیة

ختیار بین ولابد من الاشارة بأن المشرع الدستوري العراقي لم یورد نصوصاً تحدد المدة الزمنیة للإ

البرلمانیة والوزارة، الا إن الاوفق هو إنه بمجرد اداء النائب الوزیر الیمین الدستوریة ومنح  العضویة

  .)٣(فإن ذلك بمثابة تنازله عن عضویة البرلمان وقبوله المنصب الوزاري، الوزارة ثقة البرلمان

قد أهدر أحد قواعد النظام البرلماني  ٢٠٠٥من خلال ما تقدم إن الدستور العراقي لعام  رى الباحثیو 

الذي یعتنقه عندما حظر الجمع بین عضویة المجلس النیابي والوزارة وأوجب على العضو أن یختار بین 

، وفقاً أما عضویة البرلمان أو الوزارة، من أجل أن یضمن الاستقلال العضوي بین السلطات، المنصبین

مظاهر النظام البرلماني  مظهر من وبالتالي فإن المشرع الدستوري العراقي خرج عن، لمبدأ الفصل بینها

وتوجه بذلك صوب مظاهر النظام الرئاسي الذي یؤید عدم جواز الجمع بین السلطتین التشریعیة 

  .والتنفیذیة في قبضةٍ واحدة وفي آنٍ واحد

  

  

                                                           

  .٣٨٢ص ، سابقالمصدر ال، محمد عباس محسن. د) ١(

   .٣٢٧ص، مصدر سابق، الدستور العراقي انموذجاً  –اختلال مظاهر النظام البرلماني ، عباس حمزةاركان . د )٢(

  .٣٨١ص ، مصدر سابق، محمد عباس محسن. د) ٣(
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  المطلب الثاني

  طة بالتوازن السیاسي بین السلطاتالمظاهر المرتب

یضع المشرع الدستوري جملة من الوسائل التي تمكن السلطة التنفیذیة من  –في النظام البرلماني

اذ ان تلك الوسائل هي من تعمل على اعادة التوازن ، مجابهة السلطة التشریعیة والعكس صحیح ایضاً 

 مهمة، ویحتل موضوع حل البرلمان مكانة )١(السیاسي بین السلطات فلا تستبد سلطة على حساب اُخرى

، )٢(الدستوریة، كونه یمثل احد وسائل التأثیر المتبادل بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الأنظمة

فضلاً عما یترب علیه من ضمانات فعالة تكفل عدم انحراف الهیئة المنتخبة من الشعب عن مسارها 

إیجاد  من خلالالطبیعي في ممارسة وظائفها الدستوریة بما یكفل المساواة والتوازن بین هاتین السلطتین 

في حالة تجاوزها حدود السلطة الاخرى  تحد وتمنع، بحیث تستطیع كل منهما ان الرقابة المتبادلة بینهما

  .)٣(اختصاصاتها

سوف یقسم الباحث هذا المطلب ، ولأجل بیان طبیعة المظاهر المرتبطة بالتوازن السیاسي بین السلطات

وسیلة للتوازن السیاسي بین السلطات  عدهحل البرلمان بیخصص الفرع الأول منهما لبیان ، الى فرعین

في حین یخصص الفرع الثاني لحل البرلمان باعتباره وسیلة للتوازن ، في النظامین الرئاسي والبرلماني

  . ٢٠٠٥السیاسي بین السلطات في الدستور العراقي لعام 

  الفرع الأول

  حل البرلمان كوسیلة للتوازن السیاسي بین السلطات 

والتي تتحدد ، عد اجراء حل البرلمان احد الجزاءات التي تنظمها الوثیقة الدستوریة في ثنایا نصوصهای

والذي یحدد بدوره طبیعة ، طبیعتها في صلب الدستور تبعاً لطبیعة النظام السیاسي القائم في الدولة

یان طبیعة حل البرلمان ومن اجل ب، العلاقة بین المؤسسات الدستوریة وفقاً لمبدأ الفصل بین السلطات

یتناول ، سوف یتم تقسیم هذا الفرع الى ثلاثة بنود، كونه یمثل وسیلةً للتوازن السیاسي بین السلطات

وفي البند ، في حین یخصص البند الثاني لبیان صور حل البرلمان، البند الأول مفهوم حل البرلمان

  .تشریعات الدول المقارنةو التشریع العراقي  الثالث یتم بحث موضوع حل البرلمان في

                                                           

  .٣٨٧ص، مصدر سابق، الدستور العراقي انموذجاً  –اختلال مظاهر النظام البرلماني ، عباس حمزةاركان . د)  ١(

  . ٣٨٢ص، مصدر سابق، نعمان احمد الخطیب. د )٢(

  .٧٠حمید حنون خالد، الانظمة السیاسیة، مصدر سابق، ص. د) ٣(
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لدستوریتین البرلمان جزءاً من عملیة التوازن بین المؤسستین ا )١(تعد عملیة حل: مفهوم الحل: أولا 

فهو أداة فعالة في النظام البرلماني الذي كان لتطوره ارتباطاً مباشراً بنشوء حق ، التشریعیة والتنفیذیة

، )٣(فكرة حل البرلمان هو تحقیق ذلك التوازن بین الحكومة والبرلمان، إذ ان الفلسفة الكاملة وراء )٢(الحل

انهاء نیابة " ، فقد عرفه بعض الفقهاء بأنه ي تحدید مفهوم محدد لحل البرلمانإلا ان الفقه قد اختلف ف

قیام ( ــه نأبآخرون ، كما عرفه )٤("النواب في المجلس النیابي قبل حلول المدة الدستوریة المحددة له 

السلطة التنفیذیة بإنهاء مدة المجلس النیابي قبل نهایة الفصل التشریعي، أي بمعنى الانتهاء المعجل 

انهاء نیابة المجلس النیابي او احد مجلسیه قبل نهایة " ، وعرفه آخرون بأنه )٥()للفصل التشریعي

ة في انتخاب مجلس نیابي الفصل التشریعي المحدد دستوریاً والرجوع الى الناخبین الذین یكون لهم الحری

  .)٦("جدید بغض النظر عن كون أعضائه من المجلس المنحل ام من غیرهم 

سلطة اقالة البرلمان بحیث یتوقف اعضاء المجلس التشریعي عن شغل " كما یعرف الحل بأنه 

مناصبهم وضرورة اجراء انتخابات جدیدة بالتالي فإنه یختلف عن تأجیل الجلسات اذ تعلق جلسة 

  )٧("جلس دون ان یؤدي ذلك الى توقف الاعضاء عن شغل مناصبهم او اجراء انتخابات جدیدة الم

ویعد حل البرلمان احد الاسس التي یقوم علیها تنظیم العلاقات بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في 

الانظمة السیاسیة المعاصرة التي تقوم على مبدأ الفصل المرن بین السلطات والتعاون والتوازن فیما 

                                                           

حل أي فك، ارخاء ما كام مشدوداً ویقال حل مؤسسة أي انهى وجودها واعلن بطلانها قانونیاً،  :مفهوم الحل لغةً  )١(

انطوان : ویعرف بانه حل العقدة بمعنى فتحها ونقضها فانحلت فالحال بمعنى الفاك والحلال صیغة مبالغة للفاك ینظر

  .٣١٨، ص٢٠٠٠بیروت،، المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار الشرق  ،نعمة واخرون

  .١٤، ص٢٠٠٤حل البرلمان في بعض الانظمة الدستوریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،علاء عبد المتعال. د) ٢(

منشورات زین ، ١الاصول الدستوریة والتكوین المؤسساتي للسلطات الفیدرالیة، ط ،رافع خضر صالح شبر. د) ٣(

  .١٢٣، ص ٢٠١٨، بیروت، الحقوقیة

 ١الإسكندریة، ط، ، منشأة المعارف٢٠٠٥دراسات معمقة في دستور جمهوریة العراق لسنة  ،عاجل عبیدعدنان . د) ٤(

  .٤٩، ص٢٠١٩، 

  .٤٤ص، ١٩٨٨حل المجلس النیابي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،محمد عبد الحمید ابو زید. د)  ٥(

  .٢٧، ص٢٠١٤حدود حل البرلمان، اطروحة دكتوراه ، كلیة القانون، جامعة بابل،  ،علي سعد عمران) ٦(

 )7( Elliot Bulmer, International IDEA Constitution-Building Primer 16, Dissolution of 
Parliament,Second edition, Sweden , 2017, p.5. 
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المقررة وفق نصوص بینها بالشكل الذي یضمن عدم طغیان سلطة على اخرى او تجاوزها لصلاحیاتها 

  .)١(اذ یرسي حق حل البرلمان المبدأ الذي یحقق التوازن بین السلطات، الدستور

في اطار ضبط العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من خلال قیامه  وتتجلى أهمیة حق الحل

ا یكون مقابلاً لأن حق الحل عادةً م، تتمثل الوظیفة الأولى في تحقیق التوازن، بوظیفتین أساسیتین

اذ یتمتع البرلمان برقابة دائمة على اعمال السلطة التنفیذیة وله حق ، للمسؤولیة السیاسیة للحكومة

وفي مقابل ذلك الحق المقرر للسلطة التشریعیة یجب منح السلطة التنفیذیة حق ، سحب الثقة منها

یة والشكلیة والاجرائیة وفقاً لنصوص الدفاع عن نفسها للحد من سلطة البرلمان والزامه بالحدود الموضوع

  .)٢(الدستور

ولما كان التعاون والتوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة هو جوهر النظام البرلماني والاساس الذي  

تبنى علیه الفكرة البرلمانیة وحیث ان حق الحل یمثل اهم اركان هذا التوازن الذي یشكل مع المسؤولیة 

كون انعدام ، )٣(حل المجلس النیابي لذا بات لزاماً ان یكون للسلطة التنفیذیة الحق في، الوزاریة مصدره

هذا الحق سوف یؤدي الى انتفاء وجود هذا النظام وینتهي الامر بالحكومة الى الخضوع وبشكل كامل 

للبرلمان وجعل الوزارة لقمة سائغة له یستطیع اسقاطها متى شاء وبالتالي اختلال التوازن بین السلطتین 

الثانیة التي یمارسها حق الحل فتتمثل في حل الخلاف بین اما الوظیفة ، )٤(التشریعیة والتنفیذیة

  .)٥(السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في حال تعذر حله بطرق أخرى

ا یتعلق یحقق حل البرلمان اغراضاً مختلفة فیم ،ولابد من الإشارة الى المبررات الموجبة لحل البرلمان

المحددة في كل دولة او تثبط او تسمح او تحظر استخدام اذ قد تشجع القواعد ، بالدیمقراطیة البرلمانیة

  .)٦(هذا الحق

                                                           

ص ، ٢٠١٣،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،حل البرلمان بین النظریة والتطبیق ،خلیل عبد المنعم خلیل مرعي. د )١(

١٩.  

رسالة ، ٢٠٠٥التوازن بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة في الدستور العراقي لسنة  ،ممتاز علي حمه حسین) ٢(

  .١٣١ص، ٢٠١٧، جامعة السلیمانیة، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، ماجستیر

  . ٣٣٧ص، ١٩٧٢، القاهرة، شارع عبد الخالق ثروت ٣٢، دار النهضة العربیة، النظم السیاسیة، ثروت بدوي. د )٣(

محاضرات القتها الاستاذ المساعد الدكتورة  سلمى طلال عبد الحمید على طلبة ، )حل البرلمان( القانون الدستوري) ٤(

  .  ١ص، ٢٠٢٠ –٢٠١٩للسنة الدراسیة ، جامعة النهرین، كلیة الحقوق -الماجستیر –الدراسات العلیا 

  .٣٣٨ص ، مصدر سابق، السلطة التشریعیة في النظام الفدرالي، رافع خضر صالح شبر. د) ٥(

)6( Elliot Bulmer, op.cit , p.9. 
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فقد یكون استعمال حق ، )١(أورد الفقه الدستوري مجموعة من المسوغات التي توجب حق الحل وقد 

ه الحالة من اجل اختیار الحل من اجل تعدیل الدستور وبالتالي فلابد من العودة الى الناخبین في هذ

بة من اجل قد تظهر الحاجة الى حل البرلمان في حالة عدم توفر الأغلبیة المطلو كما  ،نواب جدد

فضلاً عما تقدم فإن حل البرلمان قد یكون شرطاً من شروط التعدیل ، تمریر تعدیل دستوري ما

  .)٢(الدستوري في بعض النظم السیاسیة

خلال في الوظیفة التشریعیة وجود الا رأت كما یتم حل البرلمان من قبل السلطة التنفیذیة اذا ما 

، والسیاسیة والاضرار بمصالح الشعبوالرقابیة للبرلمان والذي من شأنه تعطیل سیر العملیة الدستوریة 

وقد تقوم السلطة التنفیذیة بإتخاذ اجراء حل البرلمان قبل انتهاء مدته الدستوریة كإجراء وقائي تلافیاً لقیام 

  .)٣(م فئات معینة وتراعي مصالح الانتخابات المقبلةأعضاء البرلمان بإصدار قوانین تخد

ومن أسباب حل البرلمان ایضاً قیام نزاع جدي بین الوزارة والبرلمان نتیجةً للخلاف حول مسألة معینة  

فتلجأ ، وعجز الوزارة عن اقناع البرلمان بوجهة نظرها فینتهي الامر بإبداء المجلس عدم ثقته بالوزارة

وقد یجري  ،)٤(حل المجلس والعودة الى الهیئة الناخبة على اعتبارها السلطة العلیا في الدولة الأخیرة الى

حل البرلمان من اجل دعم الأغلبیة البرلمانیة داخل أروقة البرلمان ویفترض في هذه الحالة عدم تمتع 

  .)٥(ایاً من الأحزاب الموجودة بأیة اغلبیة وهذا ما یقوم بتحقیقه حل البرلمان

كما یستهدف الحل من وراء تقریره استطلاع آراء الشعب في مسألة تحتل اهمیة خاصة في العلاقة بین 

فتقوم الوزارة طوعیة بالاحتكام الى الشعب بخصوص تلك المسألة، ویعد هذا النوع ، الوزارة والمعارضة

ه یمثل استفتاءً من كون، من الحل اكثر الصور شیوعاً في النظام السیاسي الإنجلیزي لكثرة استخدامه

حیث الموضوع والهدف، كما یتم اللجوء الى حل مجلس العموم قبل انتهاء المدة الدستوریة للبرلمان 

                                                           

، ١ط، العلمین للنشر، دراسة تحلیلیة مقارنة – ٢٠٠٥المنتقى من احكام دستور العراق لعام  ،علي سعد عمران. د )١(

  . ٢٤٢ص ، ٢٠٢١

التنظیم الدستوري لحل مجلس النواب في ظل دستور جمهوریة العراق  ،مها بهجت یونس و كمال علي حسین. د) ٢(

  .  ١١ص،  ٢٠١٦المجلد ، ١٢العدد ، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونیة، دراسة مقارنة –٢٠٠٥لسنة 

  .   ٣٥١ص، مصدر سابق، السلطة التشریعیة في النظام الفدرالي، رافع خضر صالح شبر. د) ٣(

  .٨٢ص ، مصدر سابق ،) الحقوق والحریات العامة وضمانات حمایتها(النظم السیاسیة  ،الدبس عصام علي. د) ٤(

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة ، في بعض الانظمة الدستوریة الحل الذاتي للبرلمان ،میثم منفي كاظم )٥(

  .٥٤٥ص ، ٢٠١٦، ٣العدد ، ٨مجلد ، والسیاسیة
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من اجل حمایة العمل التشریعي والرقابي من اسالیب المزایدات ) الحل المبكر(بفترة قصیرة والذي یسمى 

  .)١(التي تقع عادة عند نهایة الفصل التشریعي

الدساتیر حق حل البرلمان اذا ماحدث نزاع بین المجلسین التشریعیین بالنسبة لدساتیر الدول كما تنظم  

التي تتبنى نظام المجلسین التشریعیین وذلك في حالة حدوث خلاف وتنازع في الاختصاص البرلماني 

تفاق واصرار كل بینهما في اثناء القیام بالعملیة التشریعیة او الرقابیة الى الحد الذي یصل الى عدم الا

فتقوم السلطة التنفیذیة اثر ذلك باللجوء الى حل المجلسین او ، مجلس على رأیه ویرى انه على صواب

  . )٢(احدهما وفقاً لنصوص الدستور

والتي ، من اجل منع اساءة استعمال حق حل المجلس النیابي المقررة ولابد من الاشارة الى القیود

  -:تتمثل  بما یأتي 

ویقصد بتسبیب قرار الحل ذكر الاسباب التي ادت الى حل البرلمان صراحةً : قرار الحل تسبیب  -١

اذ ان ذكر السبب في القرار یتفق مع ضمان اهم حقوق الانسان الا وهو العلم ، في صلب قرار الحل

مع عن الاسباب المؤیدة الى قرار الحل من شأنه ان یتعارض  والمعرفة حیث ان عدم الالتزام بالإفصاح

هذا الحق مما ذهب بجانب من الفقه الى الاعتراف بضرورة اتباع هذا الشرط الدستوري عند اتخاذ قرار 

الحل من اجل تمكین الراي العام من الاطلاع على الاسباب التي ادت الى الحل عند اعطاء اصواتهم 

بسات والظروف قبل فضلاً عن ان التسبیب یدفع بإتجاه التروي ووزن الملا، في الانتخابات الجدیدة 

  .)٣(اصدار قرار الحل

اما بالنسبة للتوقیع المجاور فإن اغلب الدساتیر : التوقیع المجاور من قبل الوزارة على مرسوم الحل -٢

، )٤(جعلت من توقیع الوزارة على مرسوم الحل قیداً شكلیاً على اجرائه والذي یرد غالباً في نص عام

ایدة للإشراف على الانتخابات من اجل ضمان عدم تدخل الوزارة في ویعني هذا القید تشكیل حكومة مح

ویرى البعض ان الربط بین تشكیل حكومة تتولى مهمة الاشراف على الانتخابات ، )٥(تلك الانتخابات

وبین حق حل البرلمان من شأنه ان یؤدي الى تضاؤل فرص استخدام هذا الحق من جانب الحكومة 

                                                           

 - ٥١ص ، ٢٠١٤، الریاض، القانون والاقتصادمكتبة  ،١ط ،حل البرلمان، السید احمد عبد اللطیف ابراهیم. د) ١(

٥٢.  

  . ٣٤٥ص ، مصدر سابق، السلطة التشریعیة في النظام الفدرالي، رافع خضر صالح شبر. د ) ٢(

  .٢٤٥ص ، مصدر سابق ،  ٢٠٠٥المنتقى من احكام دستور العراق لعام ، علي سعد عمران. د )٣(

   .١٩ص ، مصدر سابق ،حل البرلمان ،احمد عبد اللطیف ابراهیم السید. د )٤(

  .٦٢٤مصدر سابق ص ، السلطات الثلاث في الدساتیر المعاصرة  ،سلیمان محمد الطماوي. د )٥(
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ونة في حالة اشراف الجهة المحایدة على الانتخابات على خلاف ذلك اذا كون النتائج تكون غیر مضم

ماتم الاشراف على الانتخابات من قبل الحكومة التي قررت اتخاذ قرار الحل او وافقت علیه لأنها سوف 

توظف كل امكاناتها من اجل انجاح مرشحیها وهو مایتحقق غالباً الامر الذي یجعلها لا تتورع عن 

  .)١(في المرات القادمة تقریر الحل

یعد هذا القید ضروریاً من اجل منع التعسف في استعمال حق الحل : عدم تكرار الحل لذات السبب -٣

لان تكرار الحل انما یدل على الرغبة في التسلط والسیطرة على ، ابطاً لإحترام القواعد الدستوریةوض

، عرف على رأي الشعب في موضوع معینالتذلك ان الغایة من حل المجلس النیابي هو ، )٢(البرلمان

فإذا صرح الشعب عن رأیه بشكل واضح فإن الغایة من وراء حل المجلس لذات السبب مرة اخرى سوف 

  .)٣(تعد بمثابة تحدي لإرادة الامة

ووفقاً لذلك لایمكن لرئیس الدولة اتخاذ قرار حل البرلمان الا : موافقة جهة معینة قبل اجراء الحل  -٤

  .)٤(تدخل جهة معینة یحددها الدستوربعد 

، حیث اخذت بعض الدساتیر بهذه الضمانة: فتاء شعبي قبل حل المجلس النیابيضرورة اجراء است -٥

  .)٥(اذ یعد اجراء الاستفتاء بذاته تمثیلاً لموضوع الاستفتاء الذي یتمثل بحل المجلس النیابي

ماذهب الیه البعض بعدم اهمیة شرط الاستفتاء بإعتباره ضمانة على حق حل المجلس  ةؤید الباحثتو 

انطلاقاً من عدم تحقیق الاستفتاء الغرض منه وهذه الحالة متمثلاً برقابة الشعب على مدى ، النیابي

هار لأن اجراء الانتخابات الجدیدة كفیلة بتحقیق تلك الرقابة من خلال اظ، ضرورة حل المجلس النیابي

                                                           

جامعة ، كلیة القانون، مجلة العلوم الانسانیة، القیود التي ترد على حق حل البرلمان ،حسین جبار عبد النائلي. د )١(

  . ٦٥ص، ٢٠١٢، ١٢العدد ، ١المجلد ، بابل

جامعة ، كلیة الحقوق، اطروحة دكتوراه، دراسة مقارنة - حل البرلمان في الانظمة النیابیة  ،فرح شاكر خدام الاسدي) ٢(

  .١٣٨ص ، ٢٠٠٩، النهرین

، كلیة القانون ،رسالة ماجستیر، التأثیر المتبادل بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، محمد عبد علي خضیر الغزالي) ٣(

  . ٩٥ص ، ٢٠١٢، جامعة بابل

 ،المؤسسة الحدیثة للكتاب،١ط، على مبدأ استمراریة اعمال الدولةحل البرلمان وآثاره القانونیة  ،دانا عبد الكریم سعید )٤(

  .١١٢ص ، ٢٠١٠، بیروت

لا " منه على ان ) ١٠١(اذ نصت المادة ، ١٩٩٤ومن الدساتیر التي اخذت بهذا القید الدستور الیمني الصادر عام  )٥(

. د، علي مجید العكیلي. د: ینظر. "ورة وبعد استفتاء الشعبیجوز لرئیس الجمهوریة حل مجلس النواب الا عند الضر 

  .١١٣ص ، ٢٠١٨، ١ط، المركز العربي للنشر والتوزیع، نلى حل البرلماالقیود الدستوریة ع ،لمى علي الظاهري
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فضلاً عن عدم وجود الوعي الثقافي الكافي لدى الشعب لإدراك وفهم ، الناخبین موقفهم في الانتخابات

  .)١(موضوع الاستفتاء

اذ لا یمكن لرئیس الدولة ان ، وهذا ما قررته بعض الدساتیر: عدم اجراء الحل خلال فترة معینة  -٦

من اجل تحقیق استقرار المجالس التشریعیة  ،یقوم بحل المجلس النیابي الا بعد مرور فترات محددة

كما یحظر ، )٢(وعدم اجراء انتخابات متتالیة تربك العملیة السیاسیة وتزعزع الاستقرار السیاسي في البلاد

اجراء الحل اثناء اعلان حالة الضرورة كون رئیس الدولة یمتلك جمیع السلطات المقررة له دستوریاً من 

ائي والاحداث الجسیمة التي تواجه الدولة بما في ذلك سلطة التشریع ووقف اجل مجابهة الظرف الاستثن

  .)٣(العمل ببعض المواد الدستوریة اذا مارآى تعارضها مع مصلحة البلاد

حقاً  عدهفذهب الرأي الاول الى ، وقد اختلفت آراء الفقهاء حول مدى دستوریة حق حل البرلمان

بینما ذهب الرأي الثالث ، في حین ذهب الرأي الثاني الى عده اجراءً منافیاً للأسس الدیمقراطیة، دستوریاً 

  .الى الاعتراف بشرعیة قرار الحل على ان یكون ذلك بتضییق نطاق استخدامه

ویساعد ان حق حل المجلس النیابي یتفق مع مقتضیات الحكم الدیمقراطي ) المؤید(ویرى الرأي الاول 

في استقرار نظام الحكم ویتیح للسلطة اجراء التعدیلات الدستوریة الجوهریة والذي یعمل بدوره على 

تحقیق استقرار نظام الحكم والمصلحة العلیا للدولة والتي لا یمكن تصور تحققها الا في ظل برلمان 

  .)٤(جدید منتخب من الشعب

النیابي فإنه یرى بأن حق الحل یتعارض مع مبدأ لحق حل المجلس ) المعارض(اما الرأي الثاني 

یعمل على تقویة السلطة التنفیذیة على حساب السلطة  اً الفصل بین السلطات كما انه یعد سلاح

فضلاً عن ان حق الحل یعد اجراءً غیر دیمقراطي لتعارضه مع مبدأ سیادة الامة كون ، )٥(التشریعیة

عیة لمدة معینة من خلال وسائل دیمقراطیة من اجل ان تعبر الشعب هو من قام بإنتخاب السلطة التشری

                                                           

  .١١٤ص ، مصدر سابق، دانا عبد الكریم سعید )١(

  .٦٣ص، مصدر سابق، يحسین جبار عبد النائل. د )٢(

  .١١٤ص، مصدر سابق، فرح شاكر خدام)  ٣(

  . ٧ص ، مصدر سابق ، علاء عبد المتعال. د) ٤(

، رسالة دكتوراه، التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الانظمة الدیمقراطیة، المعموريخمیس سلام صالح ) ٥(

  .١٦٦ص ، ٢٠٢١، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق
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كما ان حق ، )١(فلا یحق لأي جهة ان تقطع على تلك السلطة مدتها الدستوریة من ثمعن تلك السیادة و 

الحل یتعارض مع مبدأ الوكالة حیث ان البرلمان هو من یقوم بإنتخاب رئیس الدولة وباقي اعضاء 

، )٢(حق الحل لأیة جهة منهم انما هو بمثابة قیام الوكیل بحل الموكل الاصلي السلطة التنفیذیة وان منح

وقد یستطیع الرئیس استغلال هذا الحق من اجل الوصول الى اغلبیة تتفق مع رغباته الامر الذي یؤدي 

  .)٣(وتقویضه عن طریق حل المجلس وتزویر الانتخابات الى اضعاف النظام الدیمقراطي

فقد قصر انصاره حق حل المجلس النیابي على حالات محددة تتمثل ) الرأي التوفیقي(اما الرأي الثالث 

في قیام نزاع جدي بین الوزارة والبرلمان وعجز المجلس عن الوصول الى اتفاق مع الحكومة وفشل 

، الوزارة في اقناع المجلس النیابي بوجهة نظرها وتأكدها من تجاوز المجلس الحدود المقررة لسلطاته

ستخدم حق الحل ایضاً في جمیع المسائل التي تمس مصالح البلاد القومیة والحیویة كعقد المعاهدات وی

ذلك ان حق ، وكذلك في حال اختلاف وجهات النظر بین المجلس النیابي والشعب، والاحلاف العسكریة

امه متى الحل یعد اجراء دستوري خطیر لابد من تنظیمه على نحو یمنع السلطة المختصة من استخد

  .)٤(شاءت

ویرى البعض ان قصر استخدام حق الحل على حالات معینة انما هو اتجاه معیب كونه من الصعوبة 

، ضبط تلك الحالات خصوصاً مع عدم وجود معیار محدد للنزاع الجدي الذي یقع بین الوزارة والبرلمان

اذ ، ایاً من الحمایة على الاخیراضف الى ذلك ان منح الوزارة الحق في حل المجلس النیابي لا یضفي 

كما ان اعتماد الحكومة ، من السهل جداً ان تدّعي الوزارة ان المجلس النیابي تجاوز حدوده الدستوریة

على مصادر قیاس الرأي العام یصعب التعویل علیه لوجود نوایا غیر دقیقة وواضحة وبالتالي فإن أیة 

  .)٥(هیاً ضائعاً محاولة للحل وفق حالات محددة یعد جهداً فق

                                                           

، في الانظمة السیاسیة المعاصرة) الوزارة  –رئیس الدولة (وضع السلطة التنفیذیة ، ابراهیم عبد العزیز شیحا. د )١(

  . ٧٨ص ، مصدر سابق

، ٢٠٠٤، دار الجامعة الجدیدة للنشر، حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة، بشیر علي محمد باز. د )٢(

  ٦١ص

ص ، ١٩٦٤، بغداد، شركة الطبع والنشر الاهلیة، النظم السیاسیة والدستوریة في الشرق الاوسط، شمران حمادي. د )٣(

٨٦.  

ص ، مصدر سابق، برلمان في بعض الانظمة الدستوریةالحل الذاتي لل، میثم منفي كاظم و میثم حنظل شریف) ٤(

٥٤٨.  

  .  ٦٥ص ، مصدر سابق، بشیر علي محمد باز. د )٥(
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اذ ، تحول الحكومة الى حكومة تصریف الاعمال الیومیة على حل المجلس النیابيان الأثر المترتب و 

تتجرد الأخیرة من كامل الاختصاصات القانونیة والدستوریة المناطة بها ما خلا الاعمال التي تكفل 

اجماع الفقه ونصوص الدساتیر واحكام  الا انه وعلى الرغم من، )١(استمراریة سیر المرافق العامة للدول

القضاء في غالبیة الدول البرلمانیة على حصر اختصاصات الحكومة بتصریف الامور الیومیة في اثناء 

الا ان بعض الدول لم تلتزم بهذه القاعدة وجرت على اطلاق اختصاصات ، فترة حل المجلس النیابي

  .)٢(الحكومة بشكل كامل اثناء فترة الحل

  صور حل البرلمان: ثانیاً 

یرى بعض فقهاء القانون الدستوري إن الاخذ بالمعیار العضوي لتحدید صور حل البرلمان من افضل 

إذ تحدد وفقاً لهذا المعیار الجهة التي تكون صاحبة ، معرفة الجهة المناط بها حق الحل المعاییر في

الحل الرئاسي : لسلطة التنفیذیة یأخذ صورتین هما ان الحل المناط باو ، )٣(الارادة في استخدام هذا الحق

  .والحل الوزاري

صلاحیة رئیس الدولة في حل البرلمان كون هذا الاختصاص یعد وسیلة رئیس  ویقصد بالحل الرئاسي 

، إذ إن الحل یتم بإرادة )٤(الدولة في الدفاع عن الافكار والآراء التي یعتنقها والمؤیدة من قبل الرأي العام

اثر وذلك ، )٥(وفقاً لتقدیره الشخصي وعلى مسؤولیته دون التقیید بنصیحة جهة معینة الدولة منفرداً  رئیس

في اعقاب قیام رئیس الدولة بسحب الثقة ، )٦(والوزارة والبرلمان من جهة أخرى، نشوء نزاع بینه من جهة

 ادو ان البرلمان او الوزارة لم یع من الحكومة المتمتعة بثقة الاغلبیة البرلمانیة، أو اقالتها عند اعتقاده

                                                           

  .٣٧٦ص ، مصدر سابق، السلطة التشریعیة في النظام الفدرالي، رافع خضر صالح شبر. د) ١(

منه منح رئیس الجمهوریة حق ) ١٤٧(والذي تضمنت المادة  ١٩٧١من تلك الدساتیر الدستور المصري عام  )٢(

حل السلطة التنفیذیة  ،درشا خلیل محمود و كنعان محمد محمو . د: ینظر. ائح الضرورة واعلان حالة الطوارئاصدار لو 

ص ، ٢٠١٣، ٥العدد ، ٢المجلد ، جامعة كركوك، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، دراسة مقارنة –للبرلمان

١٩٩ .  

  .٢٣ص ، مصدر سابق، حدود حل البرلمان، علي سعد عمران) ٣(

ص ، ١٩٨٩، منشأة المعارف، الاسكندریة، ٦ط ، نظمة السیاسیةالقانون الدستوري والا ،عبد الحمید متولي .د) ٤(

٣٣٢.  

 )5( Elliot Bulmer, op.cit , p.14. 
 

، ٢٥العدد ، ١المجلد ، مجلة دراسات الكوفة، سلطة رئیس الدولة في حل البرلمان ،حسین نعمة خشان الزاملي. د) ٦(

  .١١٨ص ، ٢٠١٢
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، مما یؤدي برئیس )١(یمثلان آمال الشعب في مسألة من المسائل التي لها ارتباط بالمصلحة العامة 

الدولة الى القیام بإقالة الوزارة وتشكیل وزارة أخرى من الاقلیة البرلمانیة أو من خارج البرلمان لتقوم بإدارة 

  .مؤیدة لوجهة نظره وقادرة على تحمل مسؤولیة حل البرلمان والتي تكون ، شؤون الدولة

فإذا جاءت نتیجة الانتخابات بأغلبیة برلمانیة ، وتتم إجراء انتخابات جدیدة عند صدور مرسوم الحل 

، فإن ذلك یعني التصرف السدید لرئیس الدولة في اتخاذ هذا الإجراء، مؤیدة للوزارة الجدیدة المؤید للحل

فإن ذلك یدل على اساءة ) الاغلبیة القدیمة(ت نتائج الانتخابات عن فوز الوزارة السابقة أما اذا تمخض

  .)٢(الامر الذي یجعل رئیس الدولة في موقف محرج، ق الحل من قبل رئیس الدولة وخطأهاستعمال ح

ففي بعض الدول تنص دساتیرها على وجوب توقیع ، وتختلف الدول في مسألة حل البرلمان رئاسیاً 

، إلا إن هناك )٣(لوزارة على المراسیم التي یصدرها رئیس الدولة، والتي تعرف بقاعدة التوقیع المجاورا

بعض الدول قد اوردت في دساتیرها سلطة رئیس الدولة في حل البرلمان من دون اشتراط وجود التوقیع 

الا ان ذلك ، ل البرلمانویرى البعض انه على الرغم من  تمتع رئیس الدولة بحق ح، )٤(الوزاري المجاور

یعتبر من العناصر الثانویة في النظام البرلماني كونه مقیداً برغبة الامة واتجاهات الرأي العام ویعمل 

اذ لایجوز وفقاً لهذا النظام ان یقوم رئیس الدولة بإستعمال حق الحل وفقاً ، على تحقیق رغبة الشعب

  .  )٥(لسیاسته الشخصیة او تقدیره الشخصي

فإنه یمثل سلطة تمتلكها الحكومة في مواجهة البرلمان، إذ یكون قرار الحل  بالنسبة للحل الوزاريأما 

بناءً على رغبة الوزارة وارادتها نتیجةً لحدوث خلاف شدید بین الوزارة والبرلمان حول موضوع غالباً ما 

فكما هو معروف بأن ، )٦(یتعلق بالسیاسة العامة للدولة التي هي من صمیم اختصاص مجلس الوزارة

إذ یقوم كل وزیر برسم ، رئیس الحكومة هو من یتولى رسم السیاسة العامة للدولة بالاشتراك مع الوزراء

                                                           

  .١٢٨ص ، ٢٠٠٩، دار النهضة العربیة، القاهرة، النظم السیاسیة والدستوریة ،رمضان محمد بطیخ. د )١(

  .٩٤٠ص، مصدر سابق ،محمد كامل لیلة. د) ٢(

لرئیس الجمهوریة حل المجلس الشعبي ( منه  ١٢٩إذ نصت المادة ، ١٩٩٦ومن امثلة ذلك الدستور الجزائري لعام ) ٣(

  .٥٥٥ص ، مصدرسابق، سلیمان الطماوي. د: ینظر، ) …الوطني واجراء انتخابات تشریعیة قبل اوانها 

رئیس الجمهوریة بعد مشاورة " منه على إن ) ١٢(إذ نصت المادة  ١٩٥٨كما هو الحال في الدستور الفرنسي لعام  )٤(

  "…الوزیر الاول ورؤساء مجلسي البرلمان أن یحل الجمعیة الوطنیة

  .٩٤١ص ، مصدر سابق، محمد كامل لیلة. د )٥(

  .١١٩ص، ابقمصدر س، حسین نعمه خشان الزاملي )٦(



 ٦٥                مظاهر النظام الرئاسي المرتبطة بالسلطة التنفیذیة وعلاقتها بالسلطة التشریعیة: الفصل الاول

 

فإن تنفیذ تلك السیاسة یكون عن طریق  من ثمو ، )١(سیاسة وزارته في ضوء السیاسة العامة للدولة

سیم والقرارات الاداریة بنوعیها الفردیة المراأو قیام السلطة التنفیذیة بإصدار استصدار القوانین 

وهنا من الممكن تصور حدوث نزاع عندما ترى الوزارة إنها على صواب في الوقت الذي ، والتنظیمیة

یتمادى فیه البرلمان في استخدام صلاحیته أو قیامه بعرقلة عمل الحكومة أو رفضه لمشاریع القوانین او 

في النظام القانوني للدولة، فتطلب الوزارة على أثر ذلك من رئیس اقرار معاهدة تروم الوزارة إنفاذها 

  .)٢(الدولة حل البرلمان واجراء انتخابات جدیدة، لیكون الشعب حكماً بین الوزارة والبرلمان

ولابد من الاشارة الى إنه لیس كل خلاف یقع بین الوزارة والبرلمان تلجأ على أثره الوزارة الى استعمال 

اثر ایجابي في ابراز وجهات النظر المختلفة وتوضیح الحقائق  من لا یخفى ما للخلافإذ ، حق الحل

من خلال المناقشات، فضلاً عن إن بإمكان الوزارة في حال خلافها مع البرلمان أن تختار الخضوع 

  .)٣(استقالتهالرأي الاخیر أو تقدیم 

الدولة الى ویرى البعض ان الحل الوزاري هو اكثر الصور شیوعاً، نتیجة انتقال المسؤولیة من رئیس 

اذ إن إناطة استعمال هذا الحق بید رئیس السلطة التنفیذیة یعد بحد ذاته سلاحاً یعمل على ، الوزارة

كما إن ، لنظام البرلمانيحفظ وتحقیق التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة الذي هو أحد دعائم ا

تنظیم هذا الحق لرئیس الحكومة من شأنه أن یشل ید البرلمان إذا ما أسرف الأخیر في استخدام 

  .)٤(الحقوق الممنوحة له وفقاً لنصوص الدستور

  الحل في تشریعات الدول المقارنة : ثالثاً 

  حل الكونغرس الامریكي  -  ١

ذلك ان من ، لا وجود لفكرة حل البرلمان في النظام الرئاسي القائم على أحادیة السلطة التنفیذیة  

الدعائم الأساسیة للنظام البرلماني وجود حكومة مسؤولة امام البرلمان وهذا ما ینعدم وجوده في النظام 

وتكون السلطات بید رئیس ، كون رئیس الدولة في هذا النظام هو ذاته رئیس السلطة التنفیذیة، الرئاسي

كما هو علیه في النظام البرلماني وما  ،معه اً الدولة الذي خوله الشعب ولا یوجد مجلس وزراء متضامن

                                                           

  .  ٣٠-٢٩ص ، مصدر سابق، حدود حل البرلمان، علي سعد عمران) ١(

، كلیة القانون، جامعة كربلاء، )ع(مجلة اهل البیت ، الطبیعة القانونیة لحق حل البرلمان ،علي سعد عمران. د) ٢(

  .١٧٤ص ، ١٩العدد

، القاهرة ، دار النهضة العربیة، مدى توازن السلطة السیاسیة مع المسؤولیة في الدولة الحدیثة ،عبد االله ناصف. د) ٣(

  .١١٣ص ، ١٩٨١

  .١٩٢ص، مصدر سابق، حازم صادق. د )٤(
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یساعدون الرئیس في میدان العمل الوظیفي وتتحقق مسؤولیتهم امام الرئیس ) سكرتاریین (الوزراء سوى

لایستطیع رئیس الدولة في الولایات المتحدة الامریكیة التي تعد مهداً للنظام الرئاسي  من ثمو ، )١(فقط

  .)٢(القیام بحل الكونغرس ولایملك كذلك دعوته للإنعقاد العادي او فض دور انعقاده

إذ لا مثیل لتلك الصلاحیة ، حیث تعد صلاحیة حل البرلمان من اهم المعالم الممیزة للنظام البرلماني

لنظام الرئاسي، مما یترتب علیه ان انتفائها یعد انتفاءً للنظام البرلماني وتحوله صوب نظام في ا

اذ ان تحقیق التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة انما ، )٣(دستوري اخر تبعا للأركان المتوافرة فیه

ویتمثل الحق الثاني ، ومةالبرلمان بسحب الثقة من الحك یتمثل الحق الأول في حق، هو قائم على حقین

  .  )٤(في امتلاك الحكومة حق حل البرلمان

  حل البرلمان في بریطانیا - ٢

ان حق الحل في بریطانیا یتجسد بشكل نظري في شخص الملك، إلا إنه عملیاً لا یمارس الملك هذا  

بعد تطور قاعدة التأثیر المتبادل بین ، إذ أصبح الأخیر في متناول ید رئیس الوزراء شخصیاً ، الحق

ور الوسطى إلى مرحلة ، وانتقالها من مرحلة الملكیة المطلقة في العص)٥(السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

الملكیة المقیدة في القرن الثالث عشر، وصولاً الى مرحلة النظام البرلماني القائم على التوازن بین 

، فلا یجوز للملك في بریطانیا حق الحل الآن من تلقاء نفسه من دون قیام الوزیر الأول )٦(السلطات

  .)٧(بتقدیم طلب یتضمن حل مجلس العموم

والحل الوزاري في بریطانیا یتم عن طریق طلب من رئیس الوزراء یتم تقدیمه للملك الذي له أن یوافق  

علیه بعد مناقشة الامر من جمیع جوانبه، ومدى حصول الحكومة على الاغلبیة المنتخبة في مجلس 

                                                           

  .٣٣-  ٣٢ص ، مصدر سابق، فلاح مطرود العبودي. د) ١(

   ٦٠ص ، مصدر سابق، بشیر علي محمد الباز. د )٢(

  .٣٠٢، ص٢٠١٧الحیاة النیابیة في العراق تاریخ وتجربة، دار الصادق الثقافیة،  ،علي یوسف الشكري. د)  ٣(

 ١٦٩٤فإن مفهوم حق الحل لم یتبلور بشكل جلي الا عام ، وبالرجوع الى بریطانیا بإعتبارها مهداً للنظام البرلماني ) ٤(

: ینظر. معروفة قبل صدور هذا التشریع اذ كانت فترة بقاء البرلمان غیر، عندما صدر قانون یحدد مدة لوجود البرلمان

ص ، ٢٠٠٦، القاهرة، شركة ناس للطباعة، یلیةدراسة نقدیة تحل، وجیز القانون البرلماني في مصر ،فتحي فكري. د

٥٣٥.  

  . ٨ص ، مصدر سابق، محمد عبد علي خضیر الغزالي) ٥(

  .٢٩٤ص ، مصدر سابق ،ن الدستوريالوسیط في النظم السیاسیة والقانو  ،عبد الغني بسیوني عبد االله. د) ٦(

  .٢٢٩ -٢٢٨ص ، مصدر سابق ، مرید احمد عبد الرحمن حسن. د) ٧(
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یكون له حق  اذ یكون دور الملك شكلیاً یقتصر على اصدار الارادة الملكیة بالحل دون ان، العموم

  ،)١(القبول او الرفض

أي إن رئیس الوزراء هو ، ویعد الحل الوزاري هو المعمول به الیوم في بریطانیا من الناحیة العملیة 

الوحید الذي له تقدیم طلب للملك یتضمن حل مجلس العموم، واجراء انتخابات جدیدة لأخذ رأي الشعب 

الحل الوزاري الطریق الطبیعي لتجدید المجلس النیابي في  إذ یمثل، في مسألة معینة من المسائل الهامة

  . )٢(بریطانیا وهو إن دل على شيء فإنما یدل على قوة السلطة التنفیذیة

وقد تبادر الوزارة الى الحل الوزاري من اجل تقلیص مدة النیابة البرلمانیة والوقوف على اتجاهات الرأي 

الامر الذي یؤدي بالوزیر الاول ، في الحیاة السیاسیة في بریطانیاماً مهالعام وتطلعاته والذي یلعب دوراً 

الى القیام بحل البرلمان لتحقیق اهداف سیاسیة لحزبه الذي یتمتع بالأغلبیة البرلمانیة وكذلك من اجل 

  .)٣(معرفة مدى ثقة الناخبین به

 المعدل عام  ١٩٢٦أما في لبنان فقد حدد الدستور اللبناني النافذ لعام  :حل البرلمان في لبنان - ٣

 حق رئیس الجمهوریة في حل المجلس النیابي قبل انتهاء عهد النیابة، ویكون ذلك بناءً على ٢٠٠٤

من الدستور واقترانه بموافقة ثلثي ) ٦٥(طلب یتقدم به رئیس الجمهوریة الى مجلس الوزراء وفقاً للمادة 

  .)٤(المجلس اعضاء

حالات حل المجلس بما  ٢٠٠٤من الدستور اللبناني المعدل عام ) رابعاً / ٦٥(وقد حددت المادة 

  - :یأتي

إذا امتنع مجلس النواب لغیر اسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي او عقدین استثنائیین أو  -١

 .متوالیین لا تقل مدة كل منهما عن الشهر

النواب برد الموازنة برمتها بقصد شل ید الحكومة عن العمل ولا یجوز ممارسة في حالة قیام مجلس  -٢

 .هذا الحق مرة ثانیة للأسباب نفسها التي دعت الى حل المجلس في المرة الاولى 

                                                           

، ٥٩العدد ، مجلة البحوث والدراسات العربیة، حل البرلمان في العراق بین الافراط والتفریط ،عدنان عادل عبید. د )١(

  .١٤٨ص، ٢٠١٣

  .٢٢٩ص ، مصدر سابق، احمد عبد الرحمن حسن مرید. د) ٢(

  .٥٠ص ، مصدر سابق، حل البرلمان، داحمد عبد اللطیف ابراهیم السی. د )٣(

أما المواضیع " ن اعلى  ٢٠٠٤والمعدل عام  ١٩٢٦من الدستور اللبناني النافذ عام ) خامساً / ٦٥(إذ نصت المادة ) ٤(

تعدیل : ر مواضیع أساسیةتشكیلها ویعتبالاساسیة فإنها تحتاج الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم 

  " .…، حل مجلس النواب، .…، لان الحرباع، الدستور
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حل مجلس النواب في حالة وقوع خلاف بین البرلمان ( من الدستور الى) ٧٧(كما اشارت المادة 

فإذا اصر مجلس النواب على اقتراح تعدیل الدستور بأكثریة ثلاثة ارباع  ،والحكومة حول تعدیل الدستور

مجموع اعضائه فلرئیس الجمهوریة حینئذ اما اجابة المجلس الى رغبته او ان یطلب من مجلس الوزراء 

القیام بحل المجلس ویصار الى انتخابات جدیدة خلال مدة ثلاثة اشهر فإذا اصر المجلس الجدید على 

  ) .ل الدستور فإنه یجب على الحكومة الانصیاع وطرح مشروع التعدیل في مدة اربعة اشهروجوب تعدی

یعود لرئیس الجمهوریة في " من الدستور اللبناني على ان ) ٥٥(كما نصت الفقرة الاولى من المادة 

من هذا الدستور الطلب الى مجلس الوزراء حل )  ٧٧و  ٦٥(الحالات المنصوص عنها في المادتین 

جلس النواب قبل انتهاء عهد النیابة فإذا قرر مجلس الوزراء بناءً على ذلك حل المجلس یصدر رئیس م

الجمهوریة مرسوم الحل وفي هذه الحال تجتمع الهیئات الانتخابیة وفقاً لأحكام المادة الخامسة والعشرین 

ي تلي اعلان مسة عشر التمن الدستور ویدعى المجلس الجدید للاجتماع في خلال الایام الخ

  ".الانتخاب

وفي هذه ، ویفهم من ذلك ان رئیس الجمهوریة یقوم بإصدار مرسوم الحل بناءً على قرار مجلس الوزراء

اذا حل مجلس " من الدستور التي نصت على) ٢٥(دة الحالة تجتمع الهیئات الانتخابیة وفقاً لأحكام الما

تخابات جدیدة وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة النواب وجب ان یشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء ان

ویدعى المجلس الجدید للاجتماع في خلال الایام ، " وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر ) ٢٤(

  .)١(الخمسة عشر التالیة لإعلان الانتخاب

الاعمال الیومیة فإن هیئة المجلس تستمر في تصریف ، آنفة الذكر) ٥٥(ووفقاً للفقرة الثانیة من المادة 

ي ـي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص علیها فـــــــوف، حتى انتخاب مجلس جدید

مرسوم الحل باطلاً و كأنه لم یكن ویستمر مجلس النواب في ممارسة  دمن الدستور یع) ٢٥(المادة 

  .سلطاته وفقاً لأحكام الدستور

روط ـلطة التنفیذیة بحل مجلس النواب مقیدة بشـصلاحیة السان  یتضح مما تقدم من نصوص الدستور

ى مبدأ توازن ـاءة استعمالها نظراً لخطورتها علـومحاطة بضمانات مهمة من اجل الحیلولة دون اس

ى الرغم من ان حق ـویرى البعض ان امكانیة حل مجلس النواب غیر متاحة عملیاً عل، )٢(السلطات

                                                           

  .٥٠٣ص ، مصدر سابق، احمد سعیفان. د )١(

  .٥٣ص ، المصدر السابق، احمد سعیفان. د )٢(



 ٦٩                مظاهر النظام الرئاسي المرتبطة بالسلطة التنفیذیة وعلاقتها بالسلطة التشریعیة: الفصل الاول

 

اذ ان تعطیل هذه الالیة ، الدیمقراطیة التي تبدو معطلة عملیاً في لبناني عداد الالیات ـالحل یندرج ف

  .)١(شاهد على شحوب الدیمقراطیة في لبنان

  الفرع الثاني

  ٢٠٠٥حل البرلمان كوسیلة للتوازن السیاسي في دستور العراق لعام 

والسلطة التنفیذیة من لطة التشریعیة من جهة ـیعد موضوع الرقابة المتبادلة التي تقوم بها كل من الس

ائل ـي نطاق الدراسات الدستوریة، وان من اهم واخطر هذه الوسـات الهامة فـة أخرى من الموضوعـجه

حاولوا التوفیق بین ما یتطلبه النظام  ٢٠٠٥تور العراقي لعام ـالدس عيالا ان واض، )٢(ي حل البرلمانـه

الوثیقة الدستوریة للدولة التي تعتنق هذا النظام، وببن البرلماني من دعائم اساسیة لابد من توافرها في 

منح مجلس النواب مركزاً دستوریاً خاصاً بین المؤسسات الدستوریة الأخرى من خلال النص علیها في 

  .)٣(بنود الدستور

لطتین التشریعیة ـائل التأثیر المتبادل بین السـاحد وس عدهل البرلمان بـوقد عالج الدستور موضوع ح

یحل مجلس النواب بالأغلبیة المطلقة لعدد " ى أن ـتور علـمن الدس) ٦٤(إذ نصت المادة ، تنفیذیةوال

س ـاعضائه بناءً على طلب من ثلث اعضائه أو طلب من رئیس مجلس الوزراء وبموافقة رئی

ویفهم من نص ، "الجمهوریة، ولا یجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئیس مجلس الوزراء 

منح حق تحریك طلب حل المجلس النیابي الى  ٢٠٠٥ة آنفة الذكر إن الدستور العراقي لعام الماد

  -:جهتین 

ي أن یتقدم ثلث اعضاء المجلس النیابي بطلب الحل ویتم التصویت من قبل ـتتمثل الجهة الأولى ف

الجهة الثانیة ا ـأم، (*)أعضائه على الطلب بالموافقة بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب

س الوزراء ـي منح رئیس الجمهوریة حق الموافقة على طلب الحل الذي یتقدم به رئیس مجلـفتتمثل ف

                                                           

  .٣٧٠ص، مصدر سابق، محمد المجذوب. د )١(

  .٥٧حسین جبار عبد النائلي، مصدر سابق، ص. د) ٢(

  .٣٧٣ص ، مصدر سابق، السلطة التشریعیة في النظام الفدرالي، رافع خضر صالح شبر. د) ٣(

نائباً في مجلس ) ١٧٢(ومن التطبیقات العملیة لحل مجلس النواب العراقي ما جاء بناء على الطلب المقدم من  (*)

ي ـــــف )٤٦(المرقمة لس النواب في جلسته النواب بالنظر لإستیفائه الشروط الشكلیة والموضوعیة حیث قرر مج

 ١٠/١٠/٢٠٢١على أن تجري الانتخابات النیابیة العامة في  ٧/١٠/٢٠٢١حل مجلس النواب بتاریخ  ٣١/٣/٢٠٢١

 .٣١/٣/٢٠٢١بتاریخ ) ٣٢(بموجب قرار مجلس النواب العراقي 
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ى البرلمان للتصویت ــى طلب الحل الذي بدوره سوف یُحال الـــــــة علـس الجمهوریة قراره بالموافقـذ رئیـلیتخ

  .)١(النیابيس ـل المجلـة أو الرفض لطلب حـالذي قد یكون بالموافق

دار قرار حل المجلس النیابي أن ـمن الدستور رئیس الجمهوریة بعد اص) ثانیاً / ٦٤(ادة ـد ألزمت المـوق

ویعد مجلس ، ى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون یوماً من تاریخ الحلـیدعو الشعب إل

فإن النص الدستوري  للمادة  ومن ثم، الیومیةالة ویواصل تصریف اعماله الوزراء مستقیلاً في هذه الح

وإن هذا القید یعد ضمانة ، )٢(آنفة الذكر قد حسم الجدل الفقهي حول الاثر المترتب على تقریر الحل

بد السطلة ستـقویة وفعالة للحیلولة دون حدوث انقطاع طویل الأمد لوكالة المجلس النیابي وحتى لا ت

نه لا داعي لإطالة مدة هذا ـفإ، ن حل المجلس النیابي وُجد لضرورة مافإذا كا، التنفیذیة لفترة طویلة

ى الحل، إذ یعد مجلس ـوقد بینت المادة آنفة الذكر الاثر المترتب عل، )٣(الصراع الدستوري لفترة طویلة

 ةـس الجمهوریة الى اجراء انتخابات عامـویدعو رئی، ةـ ویستمر بتصریف الأمور الیومیتقیلاً ـالوزراء مس

  .خ الحل ـي البلاد عند حل مجلس النواب خلال مدة اقصاها ستون یوماً من تاریـف

ة على طلب رئیس مجلس الوزراء ـول مدى سلطة رئیس الجمهوریة في الموافقـاؤل هنا حـویثار تس

لطة رئیس الجمهوریة فــــي هذا الصدد ـل هو دور شكلي أم إن سـبخصوص حل المجلس النیابي ه

  مطلقة ؟

و الرفض بخصوص موضوع طلب البعض إن لرئیس الجمهوریة السلطة المطلقة في الموافقة أیرى 

ي بحل ـباباً معقولة تقضــي مجال الرفض، اذا وُجدت اســـلطة التقدیریة فـلاً عن تمتعه بالسفضــ، الحل

وضوع لطة رئیس الدولة في مـــي حین یعرض جانب من الفقه تصوراته حول ســــف ،)٤(مجلس النواب

أن دور رئیس ـالتي نظمت موضوع الحل تفید ب) اولاً / ٦٤(الحل، إذ یشیر الى أن مراجعة نص المادة 

ى الموافقة، حیث لا یتمتع بصلاحیة رفض الطلب الذي یقدمه رئیس الوزراء، ـــــالجمهوریة یقتصر عل

                                                           

  .١٢٠ص ، مصدر سابق، حسین نعمة خشان) ١(

نظریة الموت المدني والتي یرجع اصلها الى القانون الروماني ومفاد اذ شبه الفقه التقلیدي فكرة البرلمان المنحل ب )٢(

النظریة ان الانسان من اجل ان یتمتع بالشخصیة القانونیة یجب ان یكون حراً وان یكون مواطناً رومانیاً فیستبعد 

الحد من  الحدیثة نحو في حین اتجهت الانظمة الدستوریة ،الاجانب وان یكون رب اسرة مستقل غیر خاضع لسلطة غیره

آثار هذه النظریة وترسیخ قاعدة استمراریة الحیاة النیابیة من خلال تضمین دساتیرها النصوص الكفیلة بتلافي حدوث 

  .١٥١-١٤٤ص ، مصدر سابق، دانا عبد الكریم سعید :ینظر. فراغ تشریعي ورقابي

دراسة ، ٢٠٠٥عراقي لسنة ي ظل الدستور الالاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة ف ،شذى فلاح حسون. د) ٣(

  .٢٤٥ص ، ٢٠١٧، العدد ، ١٩المجلد ، ٢٠١٧، جامعة النهرین ،مجلة الحقوق، تحلیلیة

  .١٧٦ص ، مصدر سابق، سلام صالح خمیس المعموري) ٤(
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س ـالتوازن بین مجلس النواب ومجلى تحقیق ـــد النظام البرلماني ویعمل علــــتفق مع قواعــوذلك ما ی

ض طلب الحل ـكانیة الاعتراف لرئیس الجمهوریة بصلاحیة رفـرى الفقه إن امـرى یـومن جهة أخ، الوزراء

ع قواعد ـل وهو ما لا یتفق مـع الحرأي رئیس مجلس الوزراء بخصوص موضو ع ـي حال عدم توافقه مــف

لال في التوازن المطلوب بین مجلس الوزراء ومجلس ـب علیه حدوث اختـالنظام البرلماني والذي یترت

  .)١(النواب

أورد قیوداً على استعمال حق حل مجلس النواب، إذ یتمثل القید الأول  ٢٠٠٥إن الدستور العراقي لعام 

ویتمثل القید الثاني في ، بضرورة اقتران الطلب المقدم من رئیس مجلس الوزراء بموافقة رئیس الجمهوریة

الث ـي حین تمثل القید الثـــ، فس الوزراءـتجواب رئیس مجلـء مدة اسس النواب في اثناحظر حل مجل

س ــة مجلـصور موافقــ، وإن من الصعوبة ت)٢(ائهـعدد اعضـة المطلقة لـوافقة المجلس بالأغلبیـتراط مـباش

ون ـك، تراح الحلـاقیم الطلب المتضمن ـي بادرت بتقدــن الجهة التـل نفسه بغض النظر عـى حــالنواب عل

أما الصفة الثانیة ، الة یحمل صفتین تتمثل الأولى في كونه احد اطراف الخصومةـي هذه الحــالمجلس ف

ى اختلال لأحدى ـــالأمر الذي یؤدي ال، ي كونه الحكم الذي یختص في الفصل في طلب الحلـــتتمثل فـف

ضلاً عن رجحان كفة السلطة التشریعیة على كفة ة، فـوسائل التوازن بین السطلتین التنفیذیة والتشریعی

، كما إن هناك )٣(السلطة التنفیذیة من خلال امتلاكها الوسائل التي تؤثر على عمل السلطة التنفیذیة

إلا أن المشرع الدستوري العراقي لم یتطرق الى ، أخذت بها بعض الدولقیوداً سابقة على حل البرلمان 

  .)٤(لدستوریةتلك القیود في ثنایا نصوصه ا

                                                           

  .٣٧٥ -٣٧٤ص ، مصدر سابق، السلطة التشریعیة في النظام الفیدرالي، رافع خضر صالح شبر. د) ١(

  .٣٧٥ص ، المصدر السابق، السلطة التشریعیة في النظام الفیدرالي، فع خضر صالح شبررا. د) ٢(

  .١٧٧ص ، مصدر سابق، سلام صالح خمیس المعموري) ٣(

ومن تلك القیود السابقة على اجراء حل البرلمان هو الاستشارة كحد سابق على حل البرلمان أي أخذ رأي جهة ) ٤(

إذ إن الملك لا ، ن الحل وزاریاً ذلك ما استقر علیه النظام البرلماني في انجلترا بان یكو معینة قبل اتخاذ قرار الحل من 

یمكنه حل مجلس العموم دون نصیحة الوزارة ولا یتخذ قرار الحل داخل الوزارة الا بصورة جماعیة بوجه عام وبعد عام 

  ار زملائه في الوزارة من الوزراءاصبحت سلطة تقریر الحل ینفرد بها الوزیر الاول بعد استشارته لكب ١٩١٨

وهناك قید آخر سابق على حل البرلمان وهو الاستنفاء الشعبي لأخذ رأي الشعب في أمر معین واجراء استفتاء التحكیم 

إذ یستخدم كأداة لتحكیم الشعب عندما یقوم اختلاف وجهات النظر والآراء السیاسیة بین السلطتین التنفیذیة  ،الشعبي

أو بین الحكومة والمعارضة أو بین الشعب والبرلمان ومن الدساتیر التي تبنت هذا الاتجاه الدستور المصري والتشریعیة 

لا یجوز لرئیس الجمهوریة حل مجلس الشعب ((منه على انه ) ١٣٦(إذ نصت المادة ،  ٢٠٠٧قبل التعدیل عام  ١٩٧١

  )).…إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب 
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أما بالنسبة لحل مجلس الاتحاد فإن المشرع الدستوري العراقي لم یعالج مسألة حل مجلس الاتحاد، 

حیث احال الى قانون یسنه مجلس النواب بأغلبیة ثلثي اعضاء مجلس النواب ینظم تكوینه وشروط 

  .)١(العضویة فیه واختصاصاته وكل ما یتعلق به

في الوقت الذي اشار فیه المشرع الدستوري العراقي الى تأجیل العمل بأحكام المواد المتعلقة بمجلس  

یؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اینما " منه على ) ١٣٧(اذ نصت المادة ، الاتحاد

دورته الانتخابیة  وردت في هذا الدستور الى حین صدور قرار من مجلس النواب بأغلبیة الثلثین بعد

إلا أن لجنة مراجعة الدستور ارتأت معالجة الاحكام ، "الاولى التي یعقدها بعد نفاذ هذا الدستور

یحل " في الشطر الاخیر منها على أن ) ٨٣(إذ نصت المادة ، الدستوریة المتعلقة بمجلس الاتحاد

  .)٢( "مجلس الاتحاد عند حل مجلس النواب دون العكس

إلا إن ، المتقدم ذكره إن حل مجلس الاتحاد یتحقق حكماً عندما یتم حل مجلس النواب  ویفهم من النص

حیث ، المشرع الدستوري العراقي لم یقرر الحكم نفسه بحق مجلس النواب في حالة حل مجلس الاتحاد

یبقى مجلس النواب الجهاز التشریعي الذي یتمتع بكامل الاختصاصات المحددة له وفقاً لنصوص 

  .)٣(ورالدست

                                                                                                                                                                      

و .  ٣٦٦ص ، ٢٠٠٦، الاسكندریة، جامعيدار الفكر ال، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة ،البازداوود . د: ینظر>==

وهناك ایضاً قید التسبیب لإجراء الحل وقید .  ٧٧ -٧٣ص ، مصدر سابق، حدود حل البرلمان، علي سعد عمران

، ١٩٥٢ن هي الدستور الاردني لعام التوقیع المجاور ومن الدول التي أخذت بقید التسبب كإجراء سابق على حل البرلما

ما  وهذا اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا یجوز أخذ بقید التوقیع المجاور) على ان ) ٧٤/١(إذ نص في المادة 

استقرت علیه الاتفاقات الدستوریة البریطانیة على وجوب أن یقترن قرار حل مجلس العموم بتوقیع الوزارة علیه ویصدر 

اذ بین في ، ١٩٧٨مهوراً بالختم الكبیر الذي یكون مودعاً عند وزیر العدل وكذلك الدستور الاسباني لعام أعلاناً ملكیاً م

بأنه في حالة عدم حصول أي مرشح لرئاسة الحكومة بثقة مجلس النواب خلال شهرین من تاریخ التصویت ) ٩٩(المادة 

لإجراء انتخابات جدیدة مع اخذ التوقیع المجاور من  ملك أن یقوم بحل المجلسین ویدعوالاول على منح الثقة فإن لل

  .١٠٢ص ، مصدر سابق، حدود حل البرلمان، علي سعد عمران: ینظر، لس النوابرئیس مج

یتم انشاء مجلس تشریعي یدعى مجلس الاتحاد یضم  "على أن ٢٠٠٥لدستور العراقي لعام من ا) ٦٥(نصت المادة ) ١(

غیر منتظمة في اقلیم وینظم تكوینه وشروط العضویة فیه واختصاصاته وكل ما یتعلق ممثلین عن الاقالیم والمحافظات 

  ". بقانون یسن بأغلبیة ثلي اعضاء مجلس النواب

  .٣٧٧ص ، مصدر سابق، السلطة التشریعیة في النظام الفدرالي، رافع خضر صالح شبر. د )٢(

ص ، مصدر سابق، والتشریعیة في النظام البرلماني في العراقفصل السلطتین التنفیذیة ، رافع خضر صالح شبر. د) ٣(

٣٧٧.  



 ٧٣                مظاهر النظام الرئاسي المرتبطة بالسلطة التنفیذیة وعلاقتها بالسلطة التشریعیة: الفصل الاول

 

من التعدیل المقترح الآلیة والقواعد الاجرائیة لحل مجلس الاتحاد، إذ نصت ) ٩٨(وقد حددت المادة 

او ، ضائه بناءً عل طلب ثلث من اعضائهیُحل مجلس الاتحاد بأغلبیة ثلثي عدد اع - :أولاً " على ان

عند حل مجلس الاتحاد الى یدعو رئیس الجمهوریة : ثانیاً ، وموافقة رئیس الجمهوریة طلب رئیس الوزراء

اذ جعل ، "انتخابات عامة خلال مدة اقصاها ستون یوماُ من تاریخ الحل لغرض انتخابات مجلس جدید

  .)١(الدستور مجلس الاتحاد ذاته هو الجهة المختصة بالفصل في اقتراح الحل

قــد أخــذ بالحــل الــذاتي لمجلــس  ٢٠٠٥ماذهــب الیــه الــبعض بــأن الدســتور العراقــي لعــام   ؤیــد الباحــثیو 

، فهو صـاحب الكلمـة الاخیـرة فـي الفصـل فـي موضـوع الحـل، اي قیام المجلس بحل نفسه بنفسه، النواب

 ٢٠٠٥الامر الذي سیؤدي الى فقد أحد أهم ركائز النظام البرلماني والتي اعتنقها الدسـتور العراقـي لعـام 

والتــي توجــب تحقــق التــوازن بــین الســلطتین التنفیذیــة والتشــریعیة بــأن تمتلــك كــل ســلطة ســلاحاً تشــهره فــي 

مواجهــة الســلطة الأخــرى اذا مــا انحرفــت عــن مســارها المقــرر وفــق نصــوص الدســتور، وهنــا عنــدما اوكــل 

ریعیة ة التشــالدســتور حــل البرلمــان بــالمجلس النیــابي ذاتــه فــإن ذلــك ســوف یــؤدي الــى تــرجیح كفــة الســلط

، حیث سیظل مجلس النواب متمتعاً في حقـه بفـرض الرقابـة علـى الحكومـة على حساب السلطة التنفیذیة

في الوقت الذي تعجز فیه الحكومة عن شهر سـلاحها بوجـه مجلـس النـواب ، من خلال سحب الثقة منها

فضــلاً عــن ، الســلطتینمتمــثلاً بحــل المجلــس، الامــر الــذي ســوف یــؤدي الــى الاخــلال بفكــرة التــوازن بــین 

ذلك فإن تبني الحل الذاتي سیمنح الفرصة لظهور دكتاتوریة واستبداد المجلس النیابي ذاته وذلك لإنعـدام 

عـن قواعـد النظـام  ٢٠٠٥مما یعني خروج الدستور العراقي لعـام ، المتبادل بینه والسلطة التنفیذیةالتأثیر 

المحكمـة الاتحادیـة العلیـا فـي هـذا الخصـوص والـذي یتمثـل ولا بد من الاشارة هنا الى حكم ، )٢(البرلماني

و ١٨٥و ١٨٤و ١٦٢وموحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداتها  ١٣٢(بقرارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

/ اتحادیـــــــــة/ ٢٠١و٢٠٠و١٩٩و١٩٧و١٩٦و١٩٥و١٩٤و١٩٣و١٩٢و١٩٠و١٨٩و١٨٨و١٨٧و١٨٦

والــذي تضــمن تصــریح المحكمــة الاتحادیــة العلیــا بعــدم اختصاصــها  بحــل البرلمــان ورد الــدعوى ) ٢٠٢٢

                                                           

، السابقالمصدر ، فصل السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام البرلماني في العراق، رافع خضر صالح شبر. د)  ١(

  .٣٧٨ص 

  . ١٨٣ص ، مصدر سابق، الطبیعة القانونیة لحق حل البرلمان ،علي سعد عمران. د) ٢(



 ٧٤                مظاهر النظام الرئاسي المرتبطة بالسلطة التنفیذیة وعلاقتها بالسلطة التشریعیة: الفصل الاول

 

اذ لــم یــرد هــذا الاختصــاص للمحكمــة ضــمن اختصاصــاتها المنصــوص علیهــا فــي ، وموحــداتها الاصــلیة

   .)١(الدستور او في قانونها وان الاستجابة لهذا الطلب یشكل خرقاً واضحاً لمبدأ الفصل بین السلطات

الكتـل ان حل البرلمان مـن عدمـه یتوقـف علـى ارادة الكتـل السیاسـیة والـذي تفتقـر الیـه تلـك  رى الباحثیو 

  .حالیاً على امل ان یتحقق التوافق والضمانات في المستقب من اجل انهاء هذه الازمة السیاسیة 

  

  

  

  

                                                           

   https://www.iraqfsc.iq/news.4859: قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المنشور على الموقع : ینظر) ١(

  .مساءً  ٦:٠٠الساعة  ٢٠٢٢/ ٥/٩: تاریخ الزیارة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني

المرتبطة باختصاصات  النظام الرئاسيمظاهر

 رئيس الدولة ومسؤوليته
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  الفصل الثاني                                      

  المرتبطة بإختصاصات رئیس الدولة ومسؤولیته النظام الرئاسي مظاهر

على الرغم من اختلاف طبیعة الانظمة السیاسیة بین الدول وبغض النظر عن هذه الاختلافات، فإن 

جمیع هذه الانظمة تجتمع وتتوحد في مسعاها نحو ترسیخ النظام فیها وتفعیل نشاطات الافراد استناداً 

ثل هذه القوة في إذ تتم، وة معینة توجه الجماعة نحو تحقیق الأهداف والمثل العلیا ومراقبتهاقالى 

السلطة السیاسیة العلیا في المجتمع والتي تتمحور في رئیس الدولة حیث یتمتع بالعدید من الصلاحیات 

 ةــي الدولــم فـــائـــــاسي القــیســـطبیعة النظام ال والتي تتحدد وفقالتي یستمدها من قوة وأهمیة منصبه، 

خاصةً في یظل الرئیس محتفظاً بأثر خاص و  ،)اً او مختلط اً أو مجلسی اً أو رئاسی اً سواء كان برلمانی(

لعبت دوراً مهماً في هیمنة السلطة التنفیذیة متمثلة في شخص  التيالتحولات السیاسیة الأخیرة  ظل

رئیس الدولة على مجریات السیاسة العامة ، الأمر الذي یستلزم معه اخضاع رئیس الدولة لمبدأي 

ن لا یجنح نحو الدكتاتوریة والاستبداد اللذان قامت ثورات عدة منذ فجر السلطة والمسؤولیة من اجل أ

كل دولة الى ما هو علیه من نظام سیاسي و التاریخ من اجل القضاء علیها ، حتى وصل كل مجتمع 

  .)١(راطیةقیحقق الدیم

صل الى سوف یتم تقسیم هذا الف، ولأجل بیان المظاهر المرتبطة بإختصاصات رئیس الدولة ومسؤولیاته

في حین یكرس ، یخصص المبحث الاول لبیان المظاهر المرتبطة بإختصاصات رئیس الدولة، مبحثین

المبحث الثاني للحدیث عن المظاهر المرتبطة بمسؤولیة رئیس الدولة في الانظمة السیاسیة للدول محل 

  .المقارنة

  الأولالمبحث 

  المظاهر المرتبطة باختصاصات رئیس الدولة

رئیس الدولة أهمیة كبرى ضمن المؤسسات الدستوریة والسیاسیة في الدولة كونه یمثل یشكل منصب 

فهو العضو الهام الذي یدیر جسم الدولة ویحافظ على كیانها ویعمل على ضمان  ،رأس الدولة ووجهها

صورة وضیقاً ب سعةً  دإلا إن الوضع الدستوري لرئیس الدولة والصلاحیات التي یتمتع بها تتحد، )٢(تقدمها

اساسیة وفقاً للنظام السیاسي الذي تتبناه الدولة، ففي النظام الرئاسي تتسع تلك الصلاحیات الممنوحة 

                                                           

كلیة  ، رسالة ماجستیر، نةدراسة مقار  –تنامي سلطة رئیس الدولة في الانظمة الدستوریة  ،یاسین طه یاسین الدلیمي )١(

 . ١١ص ، ٢٠٢١، جامعة الاسكندریة، الحقوق

دراسة  – ٢٠٠٥العراق لسنة سلطة ومسؤولیة رئیس الجمهوریة في دستور جمهوریة ، عامر عبد رسن الموسوي )٢(

 .١ص ، ٢٠١٤، كلیة القانون، الجامعة المستنصریة، رسالة ماجستیر، مقارنة
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یغدو الأخیر رئیساً للسلطة التنفیذیة بأسرها ولیس مجرد رئیس للدولة بل إن صلاحیاته لا  للرئیس، حتى

من صمیم اختصاصات  بل تمتد بعض الصلاحیات التي تعد ،تتحدد في النطاق التنفیذي فحسب

النظام وتتحدد  اهذ إذ یأفل دور الرئیس في ،السلطة التشریعیة، على خلاف الحال في النظام البرلماني

  .)١(طاقصلاحیاته في اضیق ن

سوف یقسم الباحث هذا المبحث الى ، بیان المظاهر المرتبطة باختصاصات رئیس الدولة ولأجل

عن اختصاصات رئیس الدولة في النظامین الرئاسي  للحدیث همطلبین، یكرس المطلب الاول من

، في حین یخصص المطلب الثاني للحدیث عن اختصاصات رئیس الدولة في الدستور انيوالبرلم

  .وطبیعته ٢٠٠٥العراقي لعام 

  المطلب الاول

  اختصاصات رئیس الدولة في النظامین الرئاسي والبرلماني

ثلاث مؤسسات هي المؤسسة التشریعیة والمؤسسة التنفیذیة ن الدولة تتكون من ابات من المسلم به 

والمؤسسة القضائیة، إذ إن كلاً منها تضطلع بوظائف مخصصة وتباشر المهام المسندة الیها في 

الحدود التي رسمها الدستور، ویحتل رئیس الدولة دوراً في مساهمة السلطات بممارسة اختصاصاتها، 

  .)٢(وفقاً لاختلاف الانظمة السیاسیة التي تتبعها الدول إلا أن الدور الذي یمارسه یختلف

سوف یقسم الباحث هذا ، في النظامین الرئاسي والبرلماني ومن اجل بیان اختصاصات رئیس الدولة

المطلب الى فرعین، یخصص الفرع الأول لبیان اختصاصات رئیس الدولة في النظام الرئاسي، 

  .ئیس الدولة في النظام البرلمانيویخصص الفرع الثاني لبیان اختصاصات ر 

  الأولالفرع 

  اختصاصات رئیس الدولة في النظام الرئاسي

هذا النظام عد رئیس الدولة في ویُ ، تعد الولایات المتحدة الامریكیة المعیار الامثل للنظام الرئاسي

، فهو الرئیس الاعلى للجهاز الاداري التنفیذي )٣(ةصاحب السلطة الفعلیة في میدان السلطة التنفیذی

                                                           

  .١٢ – ١١ص ، ر سابقمصد، رئیس الدولة في الاتحاد الفدرالي، علي یوسف الشكري. د) ١(

  .٣٧ - ٣٦ص ، مصدر سابق، حازم صادق. د) ٢(

وقد نصت المادة ، كمثال شهیر للنظام الرئاسي ١٧٨٧سوف یركز الباحث على الدستور الامریكي النافذ عام ) ٣(

ان تناط السلطة التنفیذیة رئیس الولایات المتحدة الامریكیة ویشغل الرئیس منصبه مدة " من هذا الدستور على ) اولاً /٢(

  ...".اربع سنوات ویتم انتخابه مع نائب الرئیس الذي  یختار لنفسه المدة المحددة
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وبالتالي فهو یتمتع بالعدید من الصلاحیات  ،)١(ویتولى ممارسة السلطات الممنوحة له بصورة فعلیة

الدستوریة الواسعة والمركز القانوني المتفرد ویمارس الاختصاصات المنفردة المقررة له وفق نصوص 

  .الدستور، فضلاً عن مشاركته السلطة التشریعیة ببعض اختصاصاتها

ز السلطة التنفیذیة بیدیه الى تركی یعود السبب في اتساع سلطات الرئیس الامریكي ویرى البعض ان 

كونه یمثل السلطة التنفیذیة بأكملها، فضلاً عن انتخابه من قبل الشعب الذي یجعله في مركز  وحده

    - :ویمكن اجمال اختصاصات الرئیس الامریكي بما یأتي، )٢(متعادل مع البرلمان

  ذیة اختصاصات رئیس الولایات المتحدة الامریكیة في مجال السلطة التنفی: لاأو

اعضاء السلطة التنفیذیة وقضاة المحكمة الامریكیة في تعیین وإقالة  الولایات المتحدةسلطة رئیس  - ١

  :العلیا

وهذا ما ، مجلس الشیوخموافقة مشورة و یمارس الرئیس حقه في تعیین الوزراء دستوریاً بعد أن یأخذ 

ن یرشح بمشورة مجلس الشیوخ اكما له ، ..."  على ان من الدستور ) ٢/ثانیاً / ٢( المادة نصت علیه

مفوضین اخرین وقناصل وقضاة للمحكمة العلیا وسائر موظفي و وموافقته أن یعین سفراء ووزراء 

الولایات المتحدة الآخرین الذین لا ینص الدستور على أحكام تعینهم والتي سیتم استحداثها بقانون ولكن 

ون بالرئیس وحده أو بالمحاكم أو الوزراء تعیین یمكن للكونغرس حسبما یرى أن ینیط بواسطة قان

  . " الموظفین الادنى رتبة

لابد من الاشارة الى تأثیر الرئیس الامریكي الى حد كبیر بآراء اعضاء مجلس الشیوخ عند قیامه و  

ن الموظف فیها وذلك قبل یبممارسة صلاحیاته في التعیین وذلك بأخذ آراءهم في الولایة التي یراد تعی

اسم المرشح على مجلس الشیوخ من اجل الموافقة على تعینه واصبح بمثابة العرف وهو ما  عرض

وقد جرى العرف على عدم اعتراض المجلس على ، )٣(یطلق علیه قاعدة مجاملة مجلس الشیوخ

ولم یتم  امام الشعب عن اختیاره لوزرائه كونه مسؤولاً ، )٤(الترشیحات التي یتقدم بها الرئیس الامریكي

                                                           

، ٢٠١٩، بیروت، دار السنهوري، دئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراقمبا، حمید حنون خالد. د) ١(

  .٨٤ص 

، ٢٠١٦منشورات الحلبي الحقوقیة، ، اختصاصات البرلمان في المساءلة الجزائیة، محمد طه حسین الحسیني. د) ٢(

  .    ٨٧ص 

 )3( Wilfred E. Binkley and Other‘s, op.cit, p. 

  .١٤٤ص، مصدر سابق ،الوظیفة التنفیذیة لرئیس الدولة في النظام الرئاسي، حمید حنون خالد الساعدي )٤(
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العرف لا یعني سلب مجلس هذا ، إلا أن )١(تقییده بمجلس الشیوخ الا مرتین فقط منذ الحرب الاهلیة

  .)٢(الشیوخ حق الاعتراض بشكل مطلق

في اختیاره لوزرائه الى اعتبارات عدة، إذ یراعي في اختیار  یخضع الرئیس الامریكي ویرى البعض ان

الوزراء إرضاء شتى الولایات واستجلاب تأیید المناطق التي لدیها اصوات یرغب في كسبها، فضلاً عن 

مراعاة تكافؤ توزیع المناصب بین مختلف الكتل الدینیة والاقتصادیة والاجتماعیة وكذلك مراعاة عنصر 

  .)٣(في المناصب الوزاریة الحساسة الولاء ولا سیما

ن فئة من الموظفین وهم موظفو الدرجات یصلاحیة تعی الولایات المتحدة الامریكیة ایضاً یتولى رئیس و 

بما في ذلك تعین المرشحین الذین یختارهم الرئیس كالوزراء والسفراء والقناصل وكبار القادة  العلیا،

من موظفي الولایات المتحدة الذین تنشأ مناصبهم بموجب  العسكریین وقضاة المحكمة العلیا وغیرهم

إلا إن سلطته هذه لیست مطلقة، حیث تطلب الدستور الامریكي اشتراك  ،قانون یصدره الكونغرس

 ،)٤(مجلس الشیوخ مع رئیس الجمهوریة في بعض اختصاصاته المهمة المتعلقة بشؤون السلطة التنفیذیة

الهدف من ذلك لم یكن الرغبة في تخفیف المسؤولیة عن الرئیس الامریكي، بل كان  ویرى البعض ان

  .)٥(نوعاً من فرض الرقابة والاشراف علیه للحد من تعیین غیر ذوي الخبرة والكفایة من الاشخاص

على ، )٦(الرجوع الى موافقة مجلس الشیوخیتمتع الرئیس الامریكي بحق اقالة الوزراء دون وبالمقابل 

الرغم من عدم نص الدستور الامریكي على ضرورة الرجوع الى مجلس الشیوخ عند رغبة الرئیس في 

  .)١(ونص على ذلك عند التعیین فقطاقالة وزرائه 

                                                           
 

)1( Wilfred E. Binkley and Other‘s,op.cit ,p. 310. 

مـدیراً عامـاً  ١٩٦٢ني عـام كانون الثـا ٣في ) جونسون. دین  د( اذ اعترض المجلس على ترشیح الرئیس كنیدي ل ) ٢(

 ١٧مــدیراً لوكالــة المخــابرات المركزیــة فــي ) تیــودر سورنســن(واعتــرض كــذلك علــى ترشــیح الــرئیس كــارتر لكــل مــن ، للبریــد

داوود مـراد . د : ینظـر. كیـةفي التاریخ نفسه نائباً عاماً للولایـات المتحـدة الامری) جریفیت بل(و  ١٩٧٧كانون الثاني عام 

،  ١ط، ركـــــــز الكتـــــــاب الامریكــــــــيم، والواقـــــــع العملـــــــيســـــــلطات الـــــــرئیس الامریكـــــــي بـــــــین الــــــــنص الدســـــــتوري ، حســـــــین

  .١٣٨-١٣٧ص،٢٠٠٦

  .١٤٧- ١٤٦ص، مصدر سابق، ولة في النظام الرئاسيالوظیفة التنفیذیة لرئیس الد، حمید حنون خالد الساعدي )٣(

)٤(  Clinton Rissiter, The American Presidency, Johns Hopkins University Press, Baltimore 
and London,1987, p. 5- 6. 

  .١٤٣ ص ،مصدر سابق، داوود مراد حسین. د) ٥(

حدث خلاف بین الرئیس الامریكي اندریو جاكسون والكونغرس حول مدى حق الرئیس في اقالة  ١٨٦٧وفي عام ) ٦(

مجلس الشیوخ في اسناد اي وظیفة مدنیة من جانب موافقة  ما أدى الى صدور قانون شغل الوظائف الذي استلزم، وزرائه

  >==إذ تم الغاؤه في عهد الرئیس جرانت ومنذ ، ١٨٧٠الرئیس الامریكي الى أي شخص واستمر هذا التشریع حتى عام 
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كما سبق ذكرهم  –وقد فرق النص الدستوري بین طائفتین من الوظائف، الاولى تشمل كبار الموظفین 

لس الشیوخ، اما الطائفة الثانیة فتشمل صغار الموظفین الذي وهؤلاء یعینهم الرئیس بعد موافقة مج

  .المحاكم إذ ترك أمر تعینهم للرئیس وحده أو وزرائه أو ، للكونغرس سلطة تحدید من یعتبرون كذلك

موافقة مجلس  بعد التشاور وكون یإلا إن حق الرئیس الامریكي في استخدام صلاحیته في العزل 

الشیوخ بالنسبة للموظفین الذین یتولون وظائفهم تحت اشراف الكونغرس، كما لا یحق للرئیس عزل 

القضاة عند انحرافهم عن اداء وظائفهم، كما یتولى الرئیس الامریكي حق إقالة العسكریین وقت الحرب 

لتمییز بین الطائفتین وتوصلوا وقد تسائل البعض عن معیار ا، )٢(بعد اخذ مشورة وموافقة مجلس الشیوخ

الى نتیجة مفادها ان تحدید طبیعة الموظف فیما اذا كان من كبار الموظفین او الادنى رتبة یتوقف 

على اجراء تحقیق وظیفي وبحث نطاق واتساع دائرة اختصاص الموظف المعني ومدى الواجبات الملزم 

  .)٣(باداءها

  :ة في اصدار اللوائح التنفیذیة وتنفیذها وادارة المرافق العامة سلطة رئیس الولایات المتحدة الامریكی - ٢

توجیه یصدر بناء على سلطة الرئیس  كما یجوز للرئیس اصدار اللوائح التنفیذیة والتي یقصد بها

على تغییر في اللوائح الخاصة بوكالة  تنطوي الامریكي أما منه مباشرة او من إحدى الوزارات التنفیذیة

على وفق أحكام المحاكم، أي إن الامر  او اجراء لازم لتنفیذ بند في اتفاقیة أو من الدستورمعینة أو 

 یستمد الرئیسو  ،التنفیذي ینطوي في الجزئیات الواردة في تشریعات الكونغرس أو أحكام المحاكم

اته الامریكي اختصاصه في اصدار اللوائح التنفیذیة من نصوص الدستور التي تمكنه من ممارسة سلط

  .)٤(التنظیمیة

                                                                                                                                                                      

استقر العرف على أن یمارس الرئیس الامریكي سلطاته المطلقة في عزل وزرائه دون الحاجة للرجوع الى  ذلك الحین> ==

سلطات رئیس الدولة في ، علي ضیاء حسین. د: ینظر. الامریكي قد سكت في هذه االمسألةكون الدستور ، الشیوخ مجلس

حازم . و د. ١٣٣ ص، ٣٩العدد ، ٢٠١٥، دار المنظومة، مجلة مركز دراسات الكوفة، دراسة مقارنة، النظام الرئاسي

  .٣٩١ص ، مصدر سابق، صادق

وى الى حالة ادانة الوزراء بجریمة الخیانة او الرشوة أو غیرها من الجنایات والجنح ولم یشیر الدستور الامریكي س) ١(

في الاتحاد رئیس الدولة ، علي یوسف الشكري.د: ینظر. الخطیرة ومنح مجلس الشیوخ صلاحیة اقالته في هذه الحالة

  .   ١٠٤ص ، مصدر سابق ، الفدرالي

دراسة تحلیلیة مقارنة وفقاً لأحدث الوثائق بالولایات  -النظام الفدرالي رئیس الدولة في ،محمد فتوح محمد عثمان. د) ٢(

، ١٩٧٧،الهیئة المصریة العامة للكتاب،العربیة اد الجمهوریاتالمتحدة الامریكیة واتحاد الامارات العربیة المتحدة واتح

  .١٤٦- ١٤٥ص

  .١٣٤ص ، مصدر سابق، توماس دینیس. س، بارون. جیروم أ )٣(

  .١٨٧ - ١٨٥ص ، مصدر سابق، داوود مراد حسین. د) ٤(
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وهذا ما أكده الدستور الامریكي للولایات  ،ویتمتع الرئیس الامریكي بسلطة تنفیذ القوانین وحفظ النظام

یزود الرئیس الكونغرس من وقت لآخر بمعلومات عن  "إذ نص على  ،١٧٨٧المتحدة الامریكیة لعام 

، كما علیه … ویقدم له للدراسة توصیات بتلك الاجراءات التي یعتقد انها ضروریة وملائمة حال الاتحاد

  .)١" ( أن یراعي بأن تنفذ القوانین بإخلاص وأن یشمل بتكلیفه جمیع موظفي الولایات المتحدة

قواعد إن تنفیذ القوانین لا یخص فقط نصوص التشریعات والمعاهدات الدولیة وإنما تمتد لتشمل كافة ال

القانونیة المقررة للحقوق والحریات الخاصة للأفراد أو السلطات والواجبات والحصانات الخاصة 

فضلاً عن اصدار الاوامر التنفیذیة أو القرارات استخدام القوة  ،بالحكومة، إذ یستطیع الرئیس الامریكي

حالة وجود اضطرابات من خلال استخدام الحرس الوطني وقوات الجیش بناء على تقدیره الشخصي في 

ویلتزم الرئیس الامریكي بتنفیذ تلك القوانین  او اللوائح في ولایة معینة تحول دون تنفیذ القوانین الاتحادیة

حتى ولو كانت غیر متفقة مع آراءه الشخصیة غیر إن بإمكانه من الناحیة العملیة التراخي في 

  .)٢(تنفیذها

لمرافق العامة، إذ له في سبیل ذلك اتباع اسالیب لتنفیذ سیاسته یتولى الرئیس الامریكي صلاحیة إدارة او 

ولما  ،)٣(منها إعادة التنظیم والهیكلة للمؤسسات في الدولة والاهتمام بموظفیها وإعادة تنظیم المیزانیة

كان من الصعوبة بمكان أن یقوم الرئیس الامریكي منفرداً بإدارة هذا الجهاز الاداري الاتحادي الكبیر، 

  .)٤(فإنه یعتمد في سبیل تحقیق ذلك على مجموعة من ذوي الاختصاصات من المساعدین في ادارته

  : الة الطوارئرئیس الولایات المتحدة الامریكیة في قیادة القوات المسلحة وفي ح سلطة - ٣

الرئیس هو القائد الاعلى لجیش وبحریة الولایات  "ان  ىــــــــــــــعل الدستور من) ثانیاً / ٢( ـت المادةنص

القائد الاعلى للقوات المسلحة على اختلاف  هو الرئیس الامریكي وهذا یعني ان، )٥( "…المتحدة 

                                                           

  .١٧٨٧من دستور الولایات المتحدة لعام ) ثالثاً / ٢(المادة ) ١(

اثر توافر بعض مظاهر النظام الرئاسي في ، هادي الجبوري عبد الحسین عبد نوراركان عباس حمزة الخفاجي و . د) ٢(

، جامعة بابل، كلیة القانون، الاساسیة للعلوم التربویة والانسانیةمجلة كلیة التربیة ، ٢٠٠٥دستور العراق الصادر عام 

  .٦٤٧ص ، ٢٠٢٢،  ٥٥العدد ، ١٤المجلد 

    ٤٠١ص ، مصدر سابق، حازم صادق. د) ٣(

  . ٧٥ص ، مصدر سابق ، النظم السیاسیة، محمد طه حسین الحسیني. د ) ٤(

  .١٧٨٧الامریكیة لعام من دستور الولایات المتحدة ) ١/ثانیاً / ٢(المادة ) ٥(
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لتحتل المرتبة الاولى والاهمیة الكبرى لدرجة  ،)١(وقت الحرب والازمات وفي أنواعها في وقت السلم

اصبحت ذات صیغة دیكتاتوریة وذلك لما یتمتع به الرئیس الامریكي في تلك الاوقات من اختصاصات 

واسعة، كما له أن یأمر بوقف القتال وأن یقیم حكومات عسكریة في المناطق المحتلة وقد ازدادت أهمیة 

  .)٢(لایات المتحدة الامریكیة وصیرورتها كأقوى دولة في العالمتلك الاختصاصات بعد تنامي دور الو 

منه ) ١١/ثامناً /١(اناط الدستور الامریكي سلطة اعلان الحرب بالكونغرس وحده، إذ نصت المادة كما  

، اعلان الحرب ومنح التفویض برد الاعتداء والاستیلاء على السفن …تكون للكونغرس سلطة  "ان على

ولابد للرئیس الامریكي أن یقوم  ،"اعد تتعلق بالاستیلاء على غنائم في البر والبحروالبضائع ووضع قو 

بإبلاغ الكونغرس عن طریق توجیه رسالة حرب إلیه ومن ثم یقوم الكونغرس بالمداولة والبحث في رسالة 

المتحدة، ي الولایات ــضوئه حالة الحرب ف فيإذ یتخذ الاخیر قراراً یعلن للرئیس  ،)٣(الرئیس الحربیة

إلا أن للرئیس عملیاً الید الطولى في ، فإن الكونغرس یتمتع وحده بسلطة اعلان الحرب وبالتالي

  .)٤(عملها

یتقرر بمقتضى  اً قانونی اً التي تعد نظام أما بالنسبة لسلطة الرئیس الامریكي في اعلان حالة الطوارئ

الا بصفة استثنائیة  وانینالق هقوانین دستوریة عاجلة لحمایة المصالح الوطنیة ولا یتم اللجوء الى هذ

 ،)٥(عن اداءها الحكومة الشرعیة وینتهي بانتهاء مسوغاته ومؤقتة لمواجهة الظروف الطارئة التي تقصر

الظرف الاستثنائي تؤدي غالباً الى فإن الرئیس الامریكي یمارس سلطات خطیرة وواسعة عند قیام 

تجاوز حدود السلطات الممنوحة له وفق الدستور، وقد جعل الدستور سلطة اعلان حالة الطوارئ حقاً 

بین  ١٧٨٧وقد میز دستور الولایات المتحدة الامریكیة لعام  ،مشتركاً بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

                                                           

وقد اختلفت آراء المؤتمرین في مؤتمر فیلادلفیا حول تحدید السلطة المختصة في الاشراف على الشؤون العسكریة  )١(

والحربیة، إذ ذهب الاتجاه الاول الى ایداع الصلاحیة لرئیس الدولة، بینما أكد الاتجاه الثاني على منح الكونغرس منفرداً 

ما نادى الاتجاه الثالث منح هذه الصلاحیات لمجلس الشیوخ، وانتهى المؤتمرون الى حل وسط أوكل هذه الصلاحیة، فی

، رئیس الدولة في الاتحاد الفدرالي، علي یوسف الشكري. د: ینظر. بموجبه رئیس الدولة والكونغرس معا هذه الصلاحیات

  .١٤ص ، مصدر سابق

اثر توافر بعض مظاهر النظام الرئاسي في ، بد نور هادي الجبوريعبد الحسین عاركان عباس حمزة الخفاجي و . د) ٢(

  .٦٤٧ص ، مصدر سابق، ٢٠٠٥دستور العراق الصادر عام 

  .٨٥ص، مصدر سابق، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق، حمید حنون خالد. د )٣(

  .٢٣١ص ، مصدر سابق ،محمد فتوح محمد عثمان. د) ٤(

، ١ط، مبادئ واحكام القانون الاداري ،یاسین السلامي. علي محمد بدیر ود. عصام عبد الوهاب البرزنجي و د. د )٥(

  .٢٢٧ص، ٢٠١٥،بغداد، دار السنهوري
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نصت  اذ ، )١()حالة الطوارئ القصوى(وبین الخطر الخارجي )حالة الطوارئ المدنیة(الخطر الداخلي 

للكونغرس الامریكي وضع احكام لدعوة القوات الشعبیة الى  "من الدستور على أن )١٥/ثامناً /١(المادة

من الدستور على أن  )رابعاً / ٤(المادة  ، كما نصت" تنفیذ قوانین الاتحاد وقمع التمرد وصد الغزو

تضمن الولایات المتحدة لكل ولایة في هذا الاتحاد حكومة ذات نظام جمهوري وتحمي كلاً منها الغزو "

التنفیذیة في حال تعذر انعقاد السلطة التشریعیة من اعمال كما تحمیها عند طلب السلطة التشریعیة أو 

  ."العنف الداخلیة

جمهوریة هو القائد الاعلى لجیش وبحریة رئیس ال" إن  على من الدستور )ثانیاً / ٢(نصت المادة كما 

ما یتم استدعاؤها لأداء الخدمة الفعلیة لدى عند وللقوات الشعبیة في مختلف الولایاتالولایات المتحدة 

  ..." .الولایات المتحدة 

في  جعل سلطة اعلان حالة الطوارئ حقاً مشتركاً بین الكونغرس والرئیس،الدستور ن ا مما تقدم یتضح

إلا أن الواقع العملي جعل هذا الاختصاص ، )٢(للكونغرس بمجلسیه صلاحیة اعلان الحربحین ترك 

وبالتالي فإن  ،لرئیس الجمهوریة، وربما تعود مسوغات ذلك الى عدم انعقاد مجلس الشیوخ باستمرار

، وهناك مسوغات اخرى )٣(اعلان حالة الطوارئ لا یمكن تأجیل النظر فیه لحین اجتماع مجلس الشیوخ

عود الى الطبیعة الاستثنائیة للظروف الاستثنائیة وحالة الطوارئ والتي تعد استثناءً من احكام مبدأ ت

الشرعیة الذي یتیح للسلطة التنفیذیة ذلك الحق، بالإضافة الى طبیعة نظام اللجان في الكونغرس التي 

میة، كما إن اتصاف الرئیس غالباً ما تسعى الى تحقیق المصالح المحلیة والاقلیمیة على المصلحة القو 

  .)٤( الامریكي بالسرعة والحزم والقوة في أوقات الازمات یحقق ما یستلزمه نظام الطوارئ

ن اعلى الرغم من   في مجال السلطة التشریعیة رئیس الولایات المتحدة الامریكیة اختصاصات: ثانیاً 

لم  دستوريبین السلطات، إلا أن مقتضیات الواقع ال النسبيالدستور الامریكي قد أخذ بمبدأ الفصل 

                                                           

  .١٢٨ص، مصدر سابق، رئیس الدولة في الاتحاد الفیدرالي، علي یوسف الشكري. د )١(

اعلان الحرب ومنح التفویض برد " الدستور الامریكي التي نصت على من ) ١١بند/ الفقرة ثامناً / الاولى(المادة ) ٢(

  ".…الاعتداء والاستیلاء على السفن والبضائع 

  .٢٤٤ص ، مصدر سابق ، داوود مراد حسین. د) ٣(

  .٢٣٠ص ، مصدر سابق ، النظم السیاسیة المعاصرة ، علي هادي حمیدي الشكراوي. د) ٤(
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رئیس الدولة الحق في مشاركة السلطة التشریعیة في  حیث منح الدستور ،)١(تجعل هذا الفصل مطلقاً 

  -:وللرئیس الامریكي اختصاصات تشریعیة تتمثل بالاتي، )٢(المجال التشریعي

  :والاعتراض علیها سلطة الرئیس الامریكي في اقتراح القوانین - ١

في الظروف الاعتیادیة في حق الرئیس في  الولایات المتحدة الامریكیةوتتجلى اختصاصات رئیس 

یزود الرئیس الكونغرس من " منه بأن ) ثالثاً / ٢(وقد نص الدستور الامریكي في المادة  اقتراح القوانین،

وقت لآخر بمعلومات عن حال الاتحاد ویقدم له للدراسة توصیات بتلك الاجراءات التي یعتقد انها 

 الولایات المتحدة الامریكیة یقضي بقیام رئیس الجمهوریة في وقد قام عرف ..."،ضروریة وملائمة

ویلتزم  ،)٣(الكونجرس عند افتتاحه یشرح فیها احوال الدولة الفیدرالیة بتوجیه رسالة تحریریة أو شفویة الى

تتمثل الاولى برسالة الاتحاد  ،الثلاث وهي الرسائل الرئیس الامریكي بإرسال الحد الادنى من الرسائل

والرسالة الثانیة المنصوص ، حهاتتضمن حساب النشاط الاداري والحكومي للرئیس والتوصیات التي یقتر 

وتتضمن تفاصیل البرنامج الحكومي المراد  ١٩٢١عنها في قانون المیزانیة والمحاسبة الصادرة في 

وقد  ، )٤(اما الرسالة الثالثة فإنها تتعلق بالتطورات الاقتصادیة في مجال العمل والاستثمار، تنفیذه

لقى في بادئ الأمر من قبل إذ لم تكن تُ الأمریكي، تطورت قیمة هذه الرسائل مع تطور النظام السیاسي 

ها، أما في الوقت الحاضر فقد ذهب ئالرئیس شخصیاً في الكونجرس بل یتم تكلیف أحد موظفیه بإلقا

ا تعلق بالرسائل السنویة أو الرؤساء الى الظهور أمام الكونغرس بأنفسهم والقاء البیانات الهامة سواء م

  .)٥(نتیجة بروز مسائل ملحة تدعو إلى دعوة الكونغرس عقد اجتماع استثنائي

كأن یعهد  ،بصورة غیر مباشرة من خلال أنصاره في الكونغرس ایضاً  ویباشر الرئیس هذا الاختصاص

الرئیس إلى أحد أعضاء الكونغرس من المنتمین لحزبه بأن یقدم إلى الكونغرس اقتراحاً لقانون یعده 

ولابد من الاشارة الى ما تلعبه شعبیة الرئیس الامریكي من دور مهم وتأثیر كبیر على ، )٦(مكتب الرئیس

                                                           

، منشأة المعارف، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، محسن خلیل. د، سعد عصفور.د، عبد الحمید متولي. د )١(

  .٢٣٨-٢٣٧ص، بلا سنة نشر، الاسكندریة

جامعة  ،مجلة كلیة الحقوقبحث منشور في ، العلاقة بین الرئیس الامریكي والكونغرس، حمید حنون خالد. د) ٢(

  .٩٢ص، ٢٠٠٧، ٢العدد ، ٩المجلد، النهرین

  .٢٧٣ص، مصدر سابق، طه حمید العنبكي. د )٣(

  .٤٠٥ص، مصدر سابق، حازم صادق. د )٤(

  .٩٧-٩٦ص ،مصدر سابق، العلاقة بین الرئیس الامریكي والكونغرس، حمید حنون الخالد. د) ٥(

  .٥٠٤ص ، مصدر سابق، احمد شوقي محمود) ٦(
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نسبة مشاریع القوانین التي سیقرها فكلما زادت شعبیة الرئیس زادت ، القوانین اریعتمریر مقترحات مش

  .)١(الكونغرس

وهذا ما اكده دستور الولایات ، الاعتراض على مشروعات القوانین بصلاحیةیتمتع الرئیس الامریكي و 

كل مشروع قانون ینال موافقة مجلس النواب ومجلس " اذ نص على  ١٧٨٧المتحدة الامریكیة لعام 

الشیوخ یجب قبل ان یصبح قانوناً ان یقدم الى رئیس الولایات المتحدة فإذا وافق علیه وقعه واذا لم 

یوافق علیه اعاده مقروناً بإعتراضاته الى المجلس الذ قُدم فیه وعلى المجلس ان یسجل الاعتراضات 

ضره ثم یباشر بإعادة دراسة المشروع فإذا وافق اعضاء ذلك المجلس بعد اعادة الدراسة بمجملها في محا

على اقرار مشروع القانون ارسل مع الاعتراضات الى المجلس الآخر حیث یعاد دراسته كذلك فإذا اقره 

اصبح قانوناً وفي جمیع الحالات یجب ان یتحدد التصویت بتصویت اعضاء  المجلس ثلثا اعضاء ذلك

المجلسین بالموافقة او الرفض وتدرج اسماء المصوتین بالموافقة على مشروع القانون او بمعارضته في 

محاضر كل من المجلسین على حده واذا لم یُعد الرئیس اي مشروع قانون في غضون عشرة ایام 

سبب رفعه بإستثناء یوم الاحد من تقدیمه له اصبح مشروع القانون ذاك قانوناً مالم یحل الكونغرس ب

ولابد من الاشارة ان  ،)٢("لجلساته دون اعادة رفعه الیه وفي مثل هذه الحالة لا یصبح المشروع قانوناً 

رئیس الولایات المتحدة الامریكیة لیس لدیه سلطة الاعتراض على جزء من مشروع القانون والسماح 

القانون بالكامل او ان یعترض علیه اذ یجب ان یوافق على مشروع  ً،للجزء الباقي بأن یصبح قانونا

رط أن یتم ذلك خلال عشرة ایام من تاریخ إصدار القانون ویحق للكونغرس رد تشوی، )٣(بالكامل

الفیتو التشریعي  دإذا صوت على القانون مرة ثانیة أغلبیة ثلثي أعضاء كلا المجلسین ویع ضالاعترا

أعضاء  ثلثير أي تشریع إذا ضمن تأیید مصدر قوة كبیر للرئیس الامریكي كونه یحول دون صدو 

  .)٤(المجلسین

واللوائح  ولوائح الضرورة في اصدار اللوائح التفویضیة ةالامریكی رئیس الولایات المتحدةسلطة  - ٢

  المستقلة

                                                           

)1(  James Q. Wilson, John J. DiIulio, Jr ,  Meena Bose, Matthew Levendusky, American 
Government, Cengage Learning, Boston, 2016,  p. 205 . 

  .١٧٨٧من دستور الولایات المتحدة الامریكیة لعام ) ٢/سابعاً / ١(المادة  )٢(

)3( William H Taft: The presidency, C. Scribner's sons, New York,1916, p.11. 

في اثر توافر بعض مظاهر النظام الرئاسي ، عبد الحسین عبد نور هادي الجبوريأركان عباس حمزة الخفاجي و . د) ٤(

  .٦٤٩ص ، مصدر سابق، ٢٠٠٥دستور العراق الصادر عام 
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یتمتع رئیس الدولة الامریكیة باختصاصات واسعة في الظروف الاستثنائیة لما تتطلبه الاخیرة من 

وعاجلة كحالة الحرب أو الازمات الكبرى من أجل مواجهة تلك الظروف وفرض القیود اجراءات سریعة 

ي یختص الكونغرس وحده في الاصل تعلى حقوق الافراد وحریاتهم واتخاذ بعض التدابیر ال

ولم یتضمن الدستور الامریكي في ثنایا نصوصه أي نص یشیر بشكل صریح أو ضمني  ،)١(بمباشرتها

ونغرس سلطة التشریع الى الرئیس في الظروف الاستثنائیة، إلا أن الواقع العملي الى جواز تفویض الك

العدید من التفویضات التي تخول الرئیس الامریكي سلطة التشریع في أدى الى قیام الكونغرس بإصدار 

 ١٩٤٠الظروف الاستثنائیة وذلك على أثر الحكم الصادر عن المحكمة العلیا بهذا الخصوص في عام 

أبان ثلاثینات واربعینات هذا  الرئیس الامریكي صلاحیة اصدار اللوائح التفویضیة منح أید الذي

ودفعها الى تبني موقف جدید بخصوص عن موقفها المحكمة  حیث ادى هذا الحكم الى عدول، )٢(القرن

قضت في حكم سابق لها إن السلطة التشریعیة تختص بوضع المبادئ و  التفویض التشریعي للرئیس،

العامة تاركة التفاصیل والجزیئات للسلطة التنفیذیة تنظمها وفق احتیاجات المرافق العامة ورعایة حقوق 

  .)٣(الافراد

إذ وضع ، منح القضاء الامریكي لنفسه سلطة الرقابة على قیام حالة الطوارئ والظروف الاستثنائیة قدو 

على اعتبار إنه نظام استثنائي یزول بزوال  بأن یكون التفویض لمددة محددة تحدیداً دقیقاً  تشروطاً تمثل

  .)٤(لتفویض یجعله باطلاً االظرف الاستثنائي وعدم تحدیدمدة 

التي یسمح بها للرئیس بإصدار اللوائح التفویضیة  والحالاتوجوب تحدید موضوع التفویض  زیادة على 

عدم تفویض الاختصاصات التشریعیة و  الرئیس باستغلال هذا الحق، حتى لا یستأثر ،هاقفي نطا

بقانون الاجراءات الاداریة وخاصة ما یتعلق  علیها الالتزامیتوجب كما ، جهة أخرى الیه الى ایةالموكلة 

أو اي سجل یحدد مسبقاً أو نشرها  )الجریدة الرسمیة (القرارات التي یصدرها في السجل الفدرالي  هبنشر 

                                                           

  .٤٢١ص ، مصدر سابق، حازم صادق. د) ١(

وذلك بعد أن تباین موقف المحكمة العلیا من قیام الكونغرس بتفویض الرئیس جزء من صلاحیاته التشریعیة في ) ٢(

 field x(وقضت في حكم لها في قضیة ، فأتجهت في احكامها الاولى الى معارضة هذا التفویض، الظروف الاستثنائیة

 cleck ( علي . د: ینظر. الكونغرس تفویض اختصاصاته الى الرئیسان هناك حقیقة لاخلاف علیها بعدم استطاعة

  .١٤٧ص ، مصدر سابق ، رئیس الدولة في الاتحاد الفیدرالي، یوسف الشكري

مكتبة النهضة ، الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة والاقلیم المصري، احمد كمال ابو المجد. د) ٣(

  .١٣٧ص ، ١٩٦٠، القاهرة ، العربیة

  .٢٥٧ص، مصدر سابق، الرئیس في النظام الدستوري للولایات المتحدة الامریكیة، احمد شوقي محمود )٤(
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أعمال قانونیة بموجب  من لاع  والرقابة على ما یصدره الرئیسبشكل كامل حتى یتسنى للكونغرس الاط

، كما إن القید الاساسي والأهم من جمیع ما تقدم هو ضرورة حدوث )١(التفویض التشریعي الممنوح له

الكونغرس منح التفویض التشریعي للرئیس، فإذا ما خالف الرئیس على ظرف استثنائي طارئ یحتم 

والضوابط التي حددها القضاء فإن جمیع القرارات التي اتخذها الرئیس استناداً الامریكي هذه الشروط 

  .)٢(الى هذا التفویض سوف تكون باطلة

أي نص یجیز للرئیس الامریكي حق إصدار  بین مواده الدستوریةالدستور الامریكي  كما لم یتضمن

، إلا أن )٣(الاستثنائیة أو عجزه عن التشریع في الظروف لوائح الضرورة في ظل غیبة الكونغرس

الظروف والاضطرابات التي شهدتها الولایات المتحدة خصوصاً في فترات الحروب الكبرى التي 

خاضتها كحرب الانفصال والحربین العالمیتین أدت الى تدخل الرئیس في أثناء غیبة الكونغرس دون 

ن قرارات الى الكونغرس من أجل أن یقدم الرئیس ما أتخذه مترخیص منه في الظروف الاستثنائیة على 

  .)٤(مناقشتها وإبداء الرأي بخصوصها وله في ذلك صلاحیة الموافقة أو الرفض

كما یتولى الرئیس الامریكي سلطة اصدار اللوائح المستقلة دون ان تكون تنفیذاً لتشریع صادر عن 

ما یكسبها الصفة الكونغرس ودون الحاجة الى تفویض مسبق او تصدیق لاحق من  الكونغرس وهذا 

وبالتالي فإن اصدارها من قبل الرئیس یكون ضروریاً من اجل ممارسة احدى السلطات التي  ،المستقلة

لإدارة المرافق  خولها الدستور صراحة للرئیس في حال تخلف الكونغرس عن وضع التشریع اللازم لذلك

  .)٥(العامة

  في مجال السلطة القضائیة ةالامریكی رئیس الولایات المتحدة اختصاصات: ثالثاً 

  - :یمارس الرئیس الامریكي صلاحیاته في مجال السلطة القضائیة والتي تتمثل بالآتي

                                                           

كلیة ، رسالة ماجستیر، تأثیر البرلمان على رئیس الدولة في بعض النظم الدستوریة ،لیلى حنتوش ناجي الخالدي) ١(

  .١٢٥ -١٢٤ص ، ٢٠٠٩، جامعة بابل، القانون

  .١٩١-١٩٠ص، مصدر سابق، محمد فتوح محمد عثمان. د )٢(

  .٣٠٣ص ، مصدر سابق ، موریس دوفرجیه) ٣(

مثال ذلك اللوائح التي اصدرها الرئیس فرانكلین روزفلت ابان الحرب العالمیة الثانیة والتي تضمنت انشاء وتنظیم ) ٤(

التي تتعلق بمواجهة الظروف الناجمة عن الحرب ومن العدید من الوكالات الاداریة التي اسند الیها العدید من المهام 

ادارة الطوارئ ومجلس العمل الحربي ومكتب ادارة الاسعار حیث كان اصدار هذه اللوائح یعد تعدیاً على  ابرزها مكتب

  .٥٤٧ص، مصدر سابق، احمد شوقي محمود: ینظر. اختصاص الكونغرس

)٥(
  .٥٣٤ص، مصدر سابق، للولایات المتحدة الامریكیة  الرئیس في النظام الدستوري، احمد شوقي محمود 
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  في تعیین القضاة وعزلهم ةالامریكی سلطة رئیس الولایات المتحدة - ١

، بعد مشورة وموافقة مجلس الشیوخیتولى الرئیس الامریكي اختصاص تعیین قضاة المحاكم الاتحادیة 

سار المجلس على القاعدة ذاتها بشأن تعیین قضاة سائر المحاكم الاتحادیة الأخرى عند تنظیمه  وقد

استقر العرف على  كما، لتلك المحاكم استناداً الى السلطة التي یتمتع بها في تنظیمه للسلطة القضائیة

على طلب من اعضاء مجلس الشیوخ ممن ینتمون الى  أن یقوم الرئیس الامریكي بترشیح القضاة بناءً 

ذات الحزب الذي ینتمي الیه الرئیس والذي توجد المحكمة المراد تعیین القضاة فیها ضمن نطاق دائرة 

وتسري القواعد ذاتها المعمول بها في عزل  ، كما)١(ولایرفض الرئیس هذا الطلب مطلقاً  ولایتهم،

  .)٢(یعملون بهاذلك وفقاً لدرجتهم الوظیفیة والمحكمة التي الموظفین على عزل قضاة المحاكم و 

  اصدار العفو الخاص ة فيالأمریكی رئیس الولایات المتحدةسلطة  - ٢

 تكون للرئیس سلطة، " ... على أن  ١٧٨٧لعام  الامریكي ن الدستورم) ١/ثانیاً /٢(نصت المادة  

ماعدا في حالات تهم الولایات المتحدة  ترتكب ضدعفو عن جرائم ومنح التنفیذ الاحكام  ارجاء

ولابد من الاشارة الى ضرورة توافر شرطان من أجل ممارسة رئیس الدولة صلاحیاته  ،..."سؤولین الم

في اصدار العفو، إذ یتمثل الشرط الاول في ضرورة وقوع جریمة ضد قوانین الاتحاد كون الجریمة التي 

، فیها الولایات التي ارتكبت فیها تلك الجریمة في العفو بالفصلص ختترتكب ضد قوانین أحد الولایات ت

أما الشرط الثاني فیتمثل في اشتراط أن لا تكون الجریمة قد اتخذت بشأنها إجراءات المحاكمة الجنائیة 

  .)٣( "بهدف منع الرئیس من مباشرة سلطة العفو في هذه الحالة ،امام الكونغرس

  في المجال الخارجي الولایات المتحدة الامریكیةرئیس  اختصاصات: رابعا 

  - :الاتي تتمثل اختصاصات الرئیس الامریكي في المجال الخارجي في

  والاتفاقیات التنفیذیة في عقد المعاهدات رئیس الولایات المتحدة الامریكیةسلطة  - ١

على عاتق الدولة، ویقع تحتل المعاهدات في الولایات المتحدة أهمیة كبیرة بسبب الالتزامات المترتبة 

فهو الذي یقوم بالتفاوض بشأن ابرام المعاهدات إلا أنها لا تبرم  ،رئیسالعلى عاتق  هااختصاص ابرام

حیث نص الدستور الامریكي النافذ على ، ثلثي اعضاء مجلس الشیوخ الحاضرینمشورة وموافقة بإلا 

                                                           

، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، ادارة باراك اوباما نموذجاً  –النظام الرئاسي الامریكي، كرار عباس متعب )١(

   . ٢٣٢ص ، ٢٠١٠، العدد الثاني، السنة الثانیة، جامعة كربلاء، كلیة الادارة والاقتصاد

  .٤١٩ص ، سابق مصدر، حازم صادق. د) ٢(

  .٤٢٠ص، سابقالمصدر ال، حازم صادق. د) ٣(
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ثلثا عدد  معاهدات شرط أن یوافق علیهاتكون له السلطة، بمشورة مجلس الشیوخ وموافقته لعقد "ان

أما بالنسبة لصلاحیات رئیس الدولة في عقد الاتفاقیات ، )١( ".…، اعضاء المجلس الحاضرین

 تلك لم یخول الدستور الامریكي للولایات المتحدة الامریكیة رئیس الدولة صلاحیة عقدف ،)٢(التنفیذیة

ویلجأ الرؤساء لعقد  ،)٣(اسناد هذه الصلاحیة للرئیس إلا إن العرف الدستوري استقر على ،الاتفاقیات

الاتفاقیات التنفیذیة بهدف تجاوز الاعتراض المحتمل لمجلس الشیوخ على المعاهدة، إذ كثیراً ما كانت 

  .)٤(بالعملیات العسكریة والحربیة متعقد تلك الاتفاقیات عند التحضیر للقیا

واستقبال السفراء  في تعیین الممثلین الدبلوماسیین رئیس الولایات المتحدة الامریكیةسلطة  - ٢

  والاعتراف بالدول والحكومات الاجنبیة

فإن رئیس الدولة یتولى أمر  ،اما بالنسبة لاختصاصات الرئیس في مجال تعیین الممثلین الدبلوماسیین

حیث یقوم الرئیس  ،تعین الممثلین الدبلوماسیین والسفراء والقناصل بالاشتراك مع مجلس الشیوخ

الامریكي بمهمة الترشیح إلا أن التعیین لا یصدر إلا بعد موافقة مجلس الشیوخ، حیث وجد واضعو 

ن ترشیح اعضاء الهیئة الدبلوماسیة بوساطة رئیس الدولة وتعینهم عن طریق استور الامریكي دال

ن الذین یختارهم مصادقة مجلس الشیوخ ومن أجل تجاوز اعتراضات مجلس الشیوخ على المرشحی

) المندوب الشخصي(فقد ابتكر الرؤساء الامریكیون اسلوباً جدیداً في تعیین هؤلاء سمي  ،رئیس الدولة

  .)٥(وهم عبارة عن مفاوضین في الخارج یتم تعینهم دون الحاجة الى موافقة مجلس الشیوخ

ة استقبال السفراء والممثلین على وجهة الاستقلال بصلاحی رئیس الولایات المتحدة الامریكیةیتمتع كما 

  .)٦( الدبلوماسیین للدول الاجنبیة كونه یمثل الامة ورمز وحدتها

                                                           

  .١٧٨٧من دستور الولایات المتحدة الامریكیة لعام ) ٢/ثانیاً /٢(المادة  )١(

اتفاق في صورة مبسطة یقصد به معاهدة ابرمت بواسطة تبادل المذكرات أو بالموافقة : یعرف الاتفاق التنفیذي بأنه )٢(

: ینظر، فاق ما أو اعلان مشترك أو أیة وسیلة أخرى تتم بإجراء مشابه لا یخضع للتصدیقعلى محضر لجلسة مذكرة بات

  . ٥٧ص، ٢٠١٢، بغداد، المكتبة القانونیة، ٢ط، القانون الدولي العام، عصام العطیة. د

إذ ، مــن الدستور) ١/اولاً /٢(وقد ذهب رأي في الفقه الامریكي الى إن الاتفاقات التنفیذیة تجد اساسها في المادة ) ٣(

رئیس ، علي یوسف الشكري. د: ینظر... ". تناط السلطة التنفیذیة برئیس الولایات المتحدة الامریكیة " تنص على ان 

  .١٤١ص ، مصدر سابق، الدولة في الاتحاد الفدرالي

  .١٤٠ص، مصدر سابق، توماس دینیس. س، بارون. جیروم أ )٤(

  .١٤٧ص ، مصدر سابق، ة في الاتحاد الفدراليرئیس الدول، علي یوسف الشكري. د) ٥(

  .٣٣٩ص، مصدر سابق، احمد شوقي محمود) ٦(
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كما یتمتع الرئیس بصلاحیة الاعتراف بالدول والحكومات الاجنبیة حسب مایراه من وجه المصلحة  

  .)١(دون اشتراك الكونغرس معه حیث استقر الرأي على انفراد الرئیس بذلك

إن رئیس الدولة في النظام الرئاسي یسود ویحكم في الوقت ذاته نظراً لما یتمتع به من وخلاصة القول 

اختصاصات وسلطات حقیقیة وفعلیة تمكنه من اتخاذ القرارات الحیویة ما یجعل لإرادته المكانة العلیا 

یس الامریكي من في الدولة فضلاً عن احتلاله مركزاً مرموقاً ومكاناً بارزاً بین السلطات لما یمثله الرئ

محور تنبع منه سیاسة البلاد الداخلیة والخارجیة ومنطلقاً للسلطات الضخمة في كافة المیادین العسكریة 

  .)٢(والمدنیة على حد سواء

  الفرع الثاني

  اختصاصات رئیس الدولة في النظام البرلماني

في  ث تلك الاختصاصاتسیتناول الباح، لأجل معرفة اختصاصات رئیس الدولة في النظام البرلماني

ویخصص البند الثاني ، یخصص البند الاول لاختصاصات رئیس الدولة في بریطانیا، بندین

  .لاختصاصات رئیس الدولة في لبنان 

  اختصاصات رئیس الدولة في بریطانیا: اولاً 

  :في بریطانیا وكما یاتي) الملك( سوف یتم الحدیث عن اختصاصات رئیس الدولة

   الملك في بریطانیا في مجال السلطة التشریعیةاختصاصات  - ١

یمارس الملك في بریطانیا مجموعة من الاختصاصات في مجال السلطة التشریعیة منها دعوة البرلمان 

ویتم ذلك وفقاً لإعلان ملكي بمشورة المجلس الخاص على أن یصدر الاعلان قبل الموعد ، )٣(للانعقاد

الاقل ویتم توجیه دعوة الى رئیس مجلس اللوردات بجانب رئیس المحدد للانعقاد بعشرین یوماً في 

                                                           

  .١٤٥ص ، مصدر سابق، لتنفیذیة في الدساتیر المعاصرةالحدود الدستوریة للسلطة ا، علي مجید العكیلي. د )١(

بعض مظاهر النظام الرئاسي اثر توافر ، اركان عباس حمزة الخفاجي و عبد الحسین عبد نور هادي الجبوري. د) ٢(

  .٦٤٦ص ، مصدر سابق، ٢٠٠٥في دستور العراق الصادر عام 

حیث كان الملك یقوم بدعوة البرلمان الانجلیزي للانعقاد ویعمد بعدها الى حله في الوقت الذي یراه مناسباً وفي عام  )٣(

منى السید  :ینظر. على الاقل خلال السنة  صدر قانون ینظم اجتماع البرلمان ودوراته لتي باتت تنعقد مره واحدة ١٦٩٤

جامعة ، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه، تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات بین النظامین البرلماني والرئاسي، محمد عمران

  .٥٨ص ، ٢٠١٢، الاسكندریة
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كما یحق ، )١(مجلس العموم ومن بعدها یتم توجیه دعوات فردیة الى كل عضو من اعضاء المجلسین

  .)٢(للملك دعوة البرلمان للانعقاد في حالة حدوث ظروف استثنائیة كما له سلطة فض الدورة البرلمانیة

یحق للملك أن یعلن وبإرادته الملكیة عن الدعوة لانتخاب مجلس العموم ویتم ذلك بعد استشارة و

بقیام الملك بتوجیه دعوات رسمیة الى المسؤولین للقیام بالعملیة الانتخابیة والتي یتم ، المجلس الخاص

هذا موم إلا أن كما یحق للملك في انجلترا حق حل مجلس الع، اجراؤها ضمن سقف زمني محدد قانوناً 

كما لیس للملك إذا ما تقدمت ، على اقتراح الوزیر الأول كونه یتم بناءً ، الحق لا یعدو أن یكون رمزیاً 

ولاوجود للحل ، )٣(الوزارة بطلب حل البرلمان الاعتراض على ذلك الطلب فلیس امامه سوى قبول ذلك

  .)٤(الرئاسي في بریطانیا

إلا أن هذه الصلاحیة ، یتولى تشریع القوانین منفرداً في بادئ الامرولقد كان الملك في انجلترا هو من 

فأصبحت الوزارة هي التي تقترح مشروعات القوانین من ، تأثرت الى حد كبیر بظهور مجلس الوزراء

" اذ یتولى ذلك لجنة تدعى، )٥(الناحیة الواقعیة مع الالتزام بأخذ رأي الملك قبل اقتراحها على البرلمان

تقوم بمراقبة سیر العمل وادخال التحسینات المطلوبة وصیاغة القوانین " اغة القوانین وتنسیقهالجنة صی

ي ذلك للبرلمان او لأحد فاذ لیس من صلاحیاتها منع القوانین حیث یكون القرار الاخیر  ،بدقة وذكاء

بل اعادته الى اللجنة المذكورة لإجراء  ،رفض المشروع فحسبمجلسیه حیث لا تكون له سلطة 

  .)٦(التعدیلات اللازمة في صیاغته

الا انه یتمتع ، وعلى الرغم من الدور السلبي للملك في مجال اقتراح القوانین في المسائل العادیة

بسلطات واسعة في میدان اقتراح القوانین المتعلقة بالمسائل المالیة وقد جرى العمل في انجلترا ان الدولة 

                                                           

  .٧٠ص ، مصدر سابق، یاسین طه یاسین الدلیمي) ١(

جامعة ، اطروحة دكتوراه، الدولة ورئیس الوزراء في النظام البرلمانيالعلاقة بین رئیس ، لطیف مصطفى امین) ٢(

  .١٧٨ص ، ٢٠٠٨، كلیة القانون والسیاسة، السلیمانیة

  .٧٤ص ، مصدر سابق، یاسین طه یاسین الدلیمي) ٣(

  .١٠٩ص ، مصدر سابق، اثیل خزعل عبد الحمید) ٤(

المؤسسة الجامعیة للدراسات ، دولة في النظام البرلمانيسلطة ومسؤولیة رئیس ال، عبد الغني بسیوني عبد االله. د) ٥(

  .٥٦ص ، بلا سنة نشر، نشر والتوزیعوال

  .١٢٩ص، مصدر سابق، جون ستیورات مل  )٦(
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لملك الذي لك بواسطة اقتراح ااذا احتاجت للنفقات او الایرادات العامة في مجال معین فلابد ان یتم ذ

  .)١(حیث یوافق الاخیر بعد اخذ رأي الحكومة وعلى مسؤولیتها، یقوم بمخاطبة البرلمان

فقد كان هذا الحق من اهم الحقوق المقررة للملك ، اما بالنسبة لحق الملك في الاعتراض على القوانین

  .ریة وانتقال سلطات الملك للوزارةالمسؤولیة الوزاإلا إنه أخذ بالاختفاء والتلاشي بعد ظهور ، في انجلترا

ویعد تنصیب الاشراف حقاً من حقوق الملك في انجلترا والذي یتم بناء على اقتراح الوزیر الأول على 

اثر معارضة أغلبیة اعضاء مجلس اللوردات على قانون مهم تمت الموافقة علیه بواسطة مجلس 

هذا الحق لإجبار مجلس اللوردات على الموافقة على مشروع  فیلجأ الملك الى استخدام، )٢(العموم

القانون عن طریق تعیین اعضاء جدد في مجلس اللوردات تدعم الاغلبیة في المجلس لصالح مشروع 

 ١٩١١وقد تلاشت أهمیة هذا الحق في الوقت الحاضر بعد صدور قانون البرلمان عام  ،)٣(القانون

ق في ممارسة جمیع الصلاحیات المتعلقة بالتصویت على المشاریع الذي انتزع من مجلس اللوردات الح

اذ لا یجوز لمجلس اللوردات تعدیل او ، )٤(اختصاص مجلس العمومذات الطابع المالي وضمها الى 

واذا ما رفض مجلس اللوردات اي ، العموم فیما یتعلق بتلك المشاریعجراء یقره مجلس ارفض اي 

متتالیتین فإن لمجلس العموم ان یمرره في المرة الثالثة ویوافق علیه الملك مشروع قانون آخر لمرتین 

  .)٥(تلقائیاً كونه لا یملك حق النقض

 ،كما ان سلطات الملك في الازمات ضئیلة جداً بسبب القاعدة التي تقول بأن الملك یسود ولا یحكم

معارضة رغبات الملك في حیازته  الامر الذي یؤدي الى، فضلاً عن تمسك البرلمان بسیادته التشریعیة

كما إن عدم تنظیم القانون الانجلیزي نصوصاً تنظم لوائح الضرورة واشتراط ، سلطة استثنائیة مستقلة

عرض كل حالة على حدة على البرلمان من اجل الموافقة علیها مما یتطلب مناقشات واجراءات مطولة 

فضلاً عن عدم معالجة ، رة الاسراع في مواجهتهاتتعارض مع حالة الضرورة التي تتسم بالتأقیت وضرو 

  .)٦(القانون الانجلیزي وقوع حالة الضرورة اثناء غیبة البرلمان

                                                           

  .٢١٣ -٢١٢ص ، مصدر سابق، حازم صادق. د) ١(

  .٣٧١ص ، ١٩٥٣، القاهرة، المطبعة العالمیة، حكومة الوزارة، السید صبري. د) ٢(

  .    ٥٨ص ، مصدر سابق ، سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني، عبد الغني بسیوني عبد االله . د) ٣(

  .٣٥٤ص، دون سنة نشر، الاهلیة للنشر والتوزیع، ١ج ،القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، اندریه هوریو )٤(

 )5( American Historical Association: Our British Ally, Government Printing Office, 
Washington,1944, P.31. 

دار النهضة العربیة للنشر  ،١ط ،الاختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظام البرلماني، احمد سلامة بدر. د) ٦(

  .٥٦٩ – ٥٦٨ص  ،٢٠٠٣،  والتوزیع
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  اختصاصات الملك في بریطانیا في مجال السلطة التنفیذیة - ٢

إلا انه بعد ، كانت للملك في انجلترا السلطة المطلقة في مجال تعیین رئیس الوزراء وادارة شؤون الحكم

تطور النظام البرلماني اصبح الملك مقیداً بإختیار رئیس الوزراء بزعیم الحزب الحائز على الاغلبیة 

كما لیس للملك سلطة عزل رئیس الوزراء ، )١(حیث تكون سلطة الملك رمزیة في هذا الجانب، البرلمانیة

حق اختیار الوزراء واقالتهم ویتولى رئیس الوزراء ، )٢(طالما ان الاخیر یتمتع بثقة الاغلبیة البرلمانیة

إلا أن ذلك الاجراء لا یعدو أن یكون موافقة شكلیة من الملك ، بالرغم من تطلب الأمر موافقة الملك

  .)٣(الذي لیس له رفض طلب رئیس الوزراء المؤید من الأغلبیة البرلمانیة

عاتها على الرغم من عدم أن الوزیر الأول یتولى ترأس الوزارة ویدیر اجتما سیاسيوقد اثبت الواقع ال

إلا أن الملك اعتاد على عدم  ،)٤(وجود ما یمنع من قیام الملك برئاسة وحضور تلك الاجتماعات

ویكون رئیس الوزراء ملزماً باطلاع الملك على قرارات مجلس الوزراء وارسال ، حضور الاجتماعات

الحق في تعدیل في قرارات ولیس للملك ، )٥(نسخ محاضر الجلسات التي تخص المجلس الى الملك

وكل ما ، كون هذا الحق یخضع للعادات والتقالید الدستوریة في انجلترا، مجلس الوزراء أو الغائها

فإذا أصرت الأخیرة على ذلك ، یستطیع الملك فعله هو طلب إعادة النظر في القرار الصادر من الوزارة

  .)٦(فإن لیس للملك إلا الاذعان

في بدایة انعقاده كل  ا وضع خطاب العرش والقاؤه بنفسه في البرلمان عند افتتاحهوكان للملك في انجلتر 

تطور النظام البرلماني أدى الى عد خطاب العرش بیان لسیاسة الوزارة واصبح یوقع بموافقة ولكن ، سنة

في  كان للملك ایضاً ان ینفردو ، )٧(الملك والوزارة معاً وللملك الاعتراض على ذلك الخطاب أو بعضه

، كونه یعد مصدر المجد والشرف وله الحق في اختیار من یراه أهلاً لهذا المنح، منح الرتب والنیاشین

                                                           

، القاهرة، دار النهضة العربیة، دراسة مقارنه –والتنفیذیة التوازن بین السلطتین التشریعیة ، مرید احمد عبد الرحمن. د) ١(

  .٩٩ص ، ٢٠٠٦

)2(  American Historical Association, op.cit, P.38.           

  .٦١ص ، مصدر سابق، اقبال عبد االله امین الجیلاوي) ٣(

  .١٩٨ص ، مصدر سابق، حازم صادق. د) ٤(

  .١٠٣ – ١٠٢ص ، مصدر سابق، مرید أحمد عبد الرحمن. د) ٥(

  .١٨٣ص ، المصدر السابق، أحمد عبد الرحمن مرید. د) ٦(

. م  ١٨٨١في خطاب العرش عام حیث استخدمت الملكة فكتوریا حقها في الاعتراض على أحد الفقرات الواردة ) ٧(

  .٢٠٣ص ، مصدر سابق، حازم صادق. د: ینظر
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إلا أن تطور النظام البرلماني وانتقال العدید من السلطات الى الوزارة أدى الى استقرار العرف بأن الملك 

  .)١(یان والوزیر المختص أحیاناً لا یستخدم هذا الحق إلا بعد استشارة رئیس الوزراء في معظم الأح

  اختصاصات الملك في بریطانیا في مجال السلطة القضائیة- ٣

د الحق في العفو الخاص عن العقوبة بناءً على مشورة وزیر الداخلیة في حال وجو  بریطانیاللملك في 

اختصاصاً وان اختصاص الملك في هذا المجال لا یعدو أن یكون ، اسباب تتطلب عدم تنفیذ العقوبة

  .)٢(شكلیاً قائماً على الاستشارة الملكیة غیر الملزمة للوزیر المعني
  

إذ یمارس الملك هذا الحق بعد ، ویقوم الملك في انكلترا بتعیین القضاة في الوظائف القضائیة العلیا

ة رئیس أما القضاة الأقل درجة فیشترط لتعیینهم ان یتم عن طریق الملك بعد مشور ، مشورة الوزیر الأول

  .)٣(مجلس اللوردات

 اختصاصات یختص رئیس الجمهوریة في لبنان: اختصاصات رئیس الجمهوریة في لبنان:ثانیاً 

  -:عدة اهمها

  اختصاصات رئیس الجمهوریة في مجال السلطة التشریعیة- ١

لمجلس " على أن  ٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦من الدستور اللبناني الصادر عام ) ١٨(نصت المادة 

  ".لم یقره مجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانین ولا ینشر قانون ما النواب

ویرى البعض ، فقد اعطى الدستور اللبناني لكل من الحكومة والبرلمان الحق في اقتراح القوانین من ثمو 

إذ تتقدم الاخیرة باقتراحها الى مجلس ، یمارس هذا الحق عن طریق الوزارة ان رئیس الجمهوریة

  .)٤(النواب

" على أن نص إذ ، كما منح المشرع الدستوري اللبناني رئیس الجمهوریة حق الاعتراض على القوانین

لرئیس الجمهوریة بعد اطلاع مجلس الوزراء حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة 

ا یصبح في حل من وعندما یستعمل الرئیس حقه هذ، المحددة لإصداره ولا یجوز أن یرفض طلبه

اصدار القانون الى أن یوافق علیه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه وإقراره بالغالبیة المطلقة من 

                                                           

  .٦١ص ، مصدر سابق، الدولة في النظام البرلمانيسلطة ومسؤولیة رئیس ، عبد الغني بسیوني عبد االله . د) ١(

  . ٢٤٢ص ، مصدر سابق ، حازم صادق. د) ٢(

  .٢٤١ص ، المصدر السابق ، حازم صادق. د) ٣(

  .٥٧٥ص ، ١٩٨٣، الدار الجامعیة، النظام الدستوري اللبناني، ابراهیم عبد العزیز شیحا. د) ٤(
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مجموع الاعضاء الذین یؤلفون المجلس قانوناً وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون أو إعادته 

  .)١("یعتبر القانون نافذ حكماً ووجوب نشره

على مشروعات القوانین ) النسبي(ع الدستوري اللبناني اخذ بحق الاعتراض التوقیفي وبذلك فإن المشر 

اي أن المشرع لم یشأ أن تكون إرادة رئیس الجمهوریة مساویة لإرادة مجلس النواب ، التي یقرها البرلمان

وت الرئیس وفي حالة سك، )٢(رادة الاخیر هي العلیا حینما منحه سلطة اقرار القانون مرة ثانیةإوإنما 

ذلك متنازلاً عن حق بفإنه یعد  ،خلال مدة ثلاثین یوماً من تاریخ إحالة مشروع القانون الى الحكومة

  .)٣(إذ یجب أن یزاول رئیس الجمهوریة هذا الحق خلال مدة معینة، الاعتراض نهائیاً 

حق الاعتراض  الى حق رئیس الجمهوریة في ممارسةالمعدل  ١٩٢٦ولم یتطرق الدستور اللبناني لعام  

ویرى البعض ان من یستطیع الكثیر  ،على القانون بأكمله او جزء منه بل تكلم عن القانون بشكل عام

یستطیع القلیل بالتالي فإن العبرة تبقى لإرادة البرلمان الذي قد یقرر الاخذ بالملاحظات التي یشیر الیها 

من القانون ام  اً اولت تلك الملاحظات جزءالرئیس في طلب اعادة النظر في القانون من عدمه وسواء تن

  . )٤(القانون بأكمله

یصدر رئیس الجمهوریة القوانین وفق المهلة المحددة في " بعد التعدیل على ) ٥١(ونصت المادة 

 يالدستور بعد أن یكون وافق علیها المجلس ویطلب نشرها ولیس له أن یدخل تعدیلاً علیها أو أن یعف

  ." من التقیید بأحكامها اً أحد

یصدر رئیس الجمهوریة القوانین التي تمت علیها الموافقة " بعد التعدیل على ) ٥٦(كما نصت المادة  

النهائیة في خلال شهر بعد إحالتها الى الحكومة ویطلب نشرها اما القوانین التي یتخذ المجلس قراراً 

  " .لال خمسة ایام ویطلب نشرها بوجوب استعجال اصدارها فیجب علیه ان یصدرها في خ

  اختصاص رئیس الجمهوریة في لبنان في مجال السلطة التنفیذیة - ٢

یمارس رئیس الجمهوریة في لبنان العدید من الصلاحیات في مجال العلاقة بین السلطتین التنفیذیة 

والتشریعیة وفقاً لنصوص الدستور والتي تتمثل في حق الرئیس في دعوة مجلس النواب الى جلسات 

                                                           

  .٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦م من الدستور اللبناني الصادر عا) ٥٧(المادة ) ١(

  .٥٧٧ص ، مصدر سابق، النظام الدستوري اللبناني، ابراهیم عبد العزیز شیحا. د) ٢(

  .٣٠٣ص ، مصدر سابق، مصطفى ابو زید فهمي. د) ٣(

، دراسة مقارنة –موقع رئیس الجمهوریة ودوره في النظام السیاسي قبل وبعد اتفاق الطائف ، سعد. انطوان أ )٤(

  .٣٤٠ص ، ٢٠٠٨، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١ط
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یمارس  اذ، وحق توجیه رسائل الى المجلس عند الضرورة، )٢(وتأجیل انعقاد المجلس، )١(استثنائیة

الرئیس الحق في توجیه رسائل الى المجلس النیابي عند الضرورة والتشاور مع رئیس المجلس عندما 

) ٥٥(وفقاً للمادة ، )٤(ویمارس رئیس الجمهوریة حقه في حل مجلس النواب، )٣(تقتضي الضرورة ذلك

في المادتین  یعود لرئیس الجمهوریة في الحالات المنصوص علیها" مـن الدستور والتي نصت على 

فإذا  ،من هذا الدستور الطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النیابة ٧٧و  ٦٥

قرر مجلس الوزراء بناءً على ذلك حل المجلس یصدر رئیس الجمهوریة مرسوم الحل وفـــــــــــــــي هذه 

حل المجلس النیابي وله سلطة  اذ یشارك الرئیس في، )٥( ."…الحالة تجتمع الهیئات الانتخابیة

استنسابیة في تقدیر الوضع السیاسي وتقدیر الشروط المتوافرة لطلب الحل وتعد هذه الصلاحیة مهمة 

                                                           

ولرئیس الجمهوریة بالاتفاق ، "...على ان  ٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦من الدستور اللبناني عام ) ٣٣(نصت المادة  )١(

یس الحكومة ان یدعو مجلس النواب الى عقود استثنائیة بمرسوم یحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها وعلى رئیس مع رئ

  ". الجمهوریة دعوة المجلس الى عقود استثنائیة اذا طلبت ذلك الاكثریة المطلقة من مجموع اعضائه 

لرئیس الجمهوریة تأجیل انعقاد المجلس الى  "على ان  ٢٠٠٤عام المعدل من الدستور اللبناني ) ٥٩(نصت المادة  )٢(

  ".امد لا یتجاوز شهراً واحداً ولیس له ان یفعل ذلك مرتین في العقد الواحد 

یوجه رئیس الجمهوریة عندما تقتضي الضرورة رسائل الى "من الدستور اللبناني على ان) عاشراً /٥٣(نصت المادة  )٣(

  ".مجلس النواب

  .٢٠٠٤ر اللبناني لعام من الدستو ) ٦٥(المادة  )٤(

حل مجلس  -٤"... على ان  ٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦من الدستور اللبناني الصادر عام ) ٦٥(المادة  تنص )٥(

النواب بطلب من رئیس الجمهوریة اذا امتنع مجلس النواب لغیر اسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي او طوال 

د الموازنة برمتها بقصد شل ید الحكومة عن عقدین استثنائیین متوالیین لاتقل مدة كل منهما عن الشهر او في حال ر 

اما المواضیع الاساسیة فإنها تحتاج الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحددة في مرسوم ، ... -٥،...العمل 

من الدستور اللبناني على ان ) ٧٧(كما نصت المادة ، ..." حل مجلس النواب ...تشكیلها ویعتبر مواضیع اساسیة 

یحق : اعادة النظر في الدستور بناءً على طلب مجلس النواب فیجري الامر حینئذ على الوجه التالي یمكن ایضاً "

لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناءً على اقتراح عشرة من اعضائه على الاقل ان یبدي اقتراحه بأكثریة الثلثین من 

التي یتناولها  على ان المواد والمسائل ،في الدستور مجموع الاعضاء الذین یتألف منهم المجلس قانوناً بإعادة النظر

الاقتراح یجب تحدیدها وذكرها بصورة واضحة فیبلغ رئیس المجلس ذلك الاقتراح الى الحكومة طالباً الیها ان تضع 

دیل وجب علیها ان تضع مشروع التع ،فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه باكثریة الثلثین، مشروع قانون في شانه

فإذا اصر  ،واذا لم توافق فعلیها ان تعید القرار الى المجلس لیدرسه ثانیة، طرحه على المجلس خلال اربعة اشهروت

المجلس علیه بأكثریة ثلاثة ارباع مجموع الاعضاء الذین یتألف منهم المجلس قانوناً فلرئیس الجمهوریة حینئذ اما اجابة 

فإذا اصر المجلس ، وزراء حله واجراء انتخابات جدیدة في خلال ثلاثة اشهرالمجلس الى رغبته او الطلب من مجلس ال

  ".الجدید على وجوب التعدیل وجب على الحكومة الانصیاع وطرح مشروع التعدیل في مدة اربعة اشهر
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ها تخول رئیس الجمهوریة حق تقدیر عمل المؤسسات وانتظامها وما لذلك من الاثر البالغ نجداً كو 

  .)١(یذیةوانعكاسه على العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنف

یسمى رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة " على أن مــن الدستور اللبناني ) ثانیاً /٥٣(نصت المادة و 

المكلف بالتشاور مع رئیس مجلس النواب واستناداً الى استشارات نیابیة ملزمة یطلعه رسمیاً على 

  ."نتائجها

منفرداً المراسیم بقبول استقالة الحكومة یصدر " من الدستور بأن) الفقرة خامساً /  ٥٣(كما نصت المادة 

اذ یكون لرئیس الجمهوریة منفرداً الحق في إصدار المراسیم الخاصة بقبول ، "او اعتبارها مستقیلة 

دون ان تحمل الى جانبها توقیع رئیس الحكومة او الوزیر او  استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقیلة

  . )٢(الوزراء المختصین

یتولى رئیس الجمهوریة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة وابرامها " ى ان ـاللبناني علنص الدستور و 

وتطلع الحكومة مجلس ، ع رئیس الحكومة ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراءـبالاتفاق م

ي على اما المعاهدات التي تنطو ، النواب علیها حینما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة

ائر المعاهدات التي لا یجوز فسخها سنة فسنة فلا ـشروط تتعلق بمالیة الدولة والمعاهدات التجاریة وس

  .)٣(" یمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب
  

الى صلاحیة رئیس الجمهوریة في  ٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦وقد اشار الدستور اللبناني الصادر عام 

إذ عدها من المواضیع الأساسیة ، موافقة مجلس الوزراء ومشورته في هذا الشأناعلان الحرب وتطلب 

  .)٤(التي تحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء الحكومة المحددة في مرسوم تشكیلها

ان دور رئیس  یتضح للباحث، وبعد ان تم بحث اختصاصات رئیس الدولة في كل من بریطانیا ولبنان

مهد النظام البرلماني دور ادبي وتنحصر الصلاحیات التنفیذیة الحقیقیة الدولة في بریطانیا والتي تعد 

منحه صلاحیات دستوریة الا ان تلك  من رغمعلى ال كما ان رئیس الدولة في لبنان، بید مجلس الوزراء

  .تعمالها الا بموافقة جهة دستوریةالصلاحیات اما ادبیة او تشریفیة او انها لا یمكن اس

                                                           

، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، ١ط، رئیس مجلس الوزراء في لبنان بعد الطائف، محمود عثمان )١(

  .٥٧ص ، ٢٠٠١، بیروت

منشورات ، ) مسؤولیته السیاسیة، صلاحیاته، دوره، موقعه( الوزیر في النظام السیاسي، ينربیع مفید الغصی )٢(

  .٧٨ص ، ٢٠٠٣ ،بیروت ،الحلبي الحقوقیة

  .٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦من الدستور اللبناني الصادر عام ) ٥٢(المادة ) ٣(

  .٢٠٠٤اللبناني عام  المعدل عام من الدستور ) خامساً /٦٥(المادة ) ٤(
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على الرغم من اختلاف آراء الفقهاء حول دور رئیس الدولة في النظام البرلماني وخلاصة لما تقدم و 

فإن جانباً من الفقه دعا الى تعمیم دور الرئیس في انجلترا على النظام ، اً أم ایجابی اً سلبی اً سواء كان دور 

الدولة  البرلماني بشكل عام واعتبر لذلك إنه یتعین في النظام البرلماني أن یقتصر اختصاص رئیس

على الدور الادبي المحض من خلال بقائه بعیداً عن شؤون الحكم بحیث لا یتمتع بأیة سلطات فعلیة 

تأسیساً على ذلك فإن رئیس ، في هذا المجال اعتماداً على قاعدة حیث توجد السلطة توجد المسؤولیة

، ة وبروتوكولیة محضةالدولة في النظام البرلماني لا یمتلك اختصاصات فعلیة بل اختصاصات تشریفی

إذ لا یمتلك هذا المنصب من الاختصاصات الكبیرة في مجال التنفیذ وغیرها بل له دور فاعل في كونه 

  .)١(من عناصر السلطة التنفیذیة اً حكم بین السلطة التشریعیة ومجلس الوزراء أكثر من كونه عنصر 

  المطلب الثاني

  وطبیعته ٢٠٠٥العراق لعام  اختصاصات رئیس الدولة في دستور

واخذ بثنائیة السلطة ، )٢(یتبین بأنه اعتنق النظام البرلماني ٢٠٠٥بإستقراء نصوص دستور العراق لعام 

واخذ بمبدأ الفصل المرن بین السلطات حیث تمارس السلطات الاتحادیة التشریعیة ، )٣(التنفیذیة

خصائص النظام البرلماني هو ثنائیة وان من ، )٤(والتنفیذیة والقضائیة اختصاصاتها وفقاً لهذا المبدأ

اذ یكون دور رئیس الدولة شكلیاً وهو اقرب الى الحكم ، بمعنى انها تتكون من طرفین، السلطة التنفیذیة

لا یتحمل اي مسؤولیة  فقط و)  البروتوكولیة(بین السلطات ولیس له من الاختصاصات الا الاسمیة 

فضلاً عن وجود الوزارة التي تتولى السلطة بصورة ، "ؤولیة حیث توجد السلطة توجد المس" وفقاً لقاعدة 

قد اخذ بالنظام البرلماني  ٢٠٠٥فهل ان الدستور العراقي لعام ، )٥(فعلیة وتكون مسؤولة امام البرلمان

  بأسسه التقلیدیة ام انه منح رئیس الجمهوریة اختصاصات فعلیة تتنافى مع طبیعة هذا النظام؟

ذا التساؤل لابد من بیان اختصاصات رئیس الدولة وفقاً لدستور العراق لعام ومن اجل الاجابة على ه

اختصاصات رئیس الدولة لأهم سوف یتم تقسیم هذا المطلب الى فرعین، یتناول الفرع الاول ، و ٢٠٠٥

  .ي للبحث في طبیعة تلك الاختصاصاتالثان ع، في حین یكرس الفر  ٢٠٠٥في دستور العراق لعام 

                                                           

اثر توافر بعض مظاهر النظام الرئاسي ، أركان عباس حمزة الخفاجي و عبد الحسین عبد نور هادي الجبوري. د) ١(

  .٦٤٥ص ، مصدر سابق، ٢٠٠٥في دستور العراق الصادر عام 

  . ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ١(المادة  )٢(

  . ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ٦٦(المادة  )٣(

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ٤٧(المادة  )٤(

  .٣٣٢ص  ،مصدر سابق ،النظم السیاسیة، ثروت بدوي. د) ٥(
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  الفرع الأول

  ٢٠٠٥اختصاصات رئیس الدولة في الدستور العراقي لعام 

رئیس الدولة ورمز وحدة  "المركز الدستوري لرئیس الجمهوریة بأنه  ٢٠٠٥حدد الدستور العراقي لعام 

الوطن یمثل سیادة البلاد ویسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسیادته 

یتولى رئیس الجمهوریة العدید من الاختصاصات و ، )١("وفقاً لأحكام الدستور ووحدته وسلامة أراضیه 

منها الاختصاصات في مجال السلطة التشریعیة وفي مجال السلطة التنفیذیة وفي مجال السلطة 

  -:القضائیة وسوف یتم بحثها وفقاً للآتي

  اختصاصات رئیس الجمهوریة في مجال السلطة التشریعیة  :أولاً 

یتمتع رئیس الجمهوریة وفقاً للمادة : للانعقاد نوابرئیس الجمهوریة في دعوة مجلس ال اختصاص - ١

یدعو فیه مجلس النواب  )٢(بصلاحیة اصدار مرسوم جمهوري ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ٥٤(

شر یوماً ب للانعقاد خلال مدة خمسة عخس النواب المنتــللانعقاد، إذ یقوم رئیس الجمهوریة بدعوة مجل

  .)٣( من تاریخ مصادقة المحكمة الاتحادیة العلیا على نتائج الانتخابات

فإن رئیس الجمهوریة یقوم بدعوة مجلس النواب ، من الدستور العراقي النافذ) رابعاً  /٧٣(ووفقاً للمادة 

  .یوم من تاریخ المصادقة على نتائج الانتخابات) ١٥(المنتخب للإنعقاد خلال مدة لا تتجاوز 

التي ) أولاً /٥٨(وفقاً للمادة  )٤(بدعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائیةایضاً كما یقوم رئیس الجمهوریة 

لرئیس الجمهوریة أو لرئیس مجلس الوزراء أو لرئیس مجلس النواب أو لخمسین عضواً من  "تنص على 

راً على الموضوعات أعضاء المجلس دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائیة ویكون الاجتماع مقتص

بتقدیم طلب تمدید ) ثانیاً / ٥٨(كما یقوم رئیس الجمهوریة منفرداً وفقاً للمادة ، "التي اوجبت الدعوة إلیه

                                                           

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي عام ) ٦٧(المادة ) ١(

مجلس النواب المنتخب بدورته  والمتضمن دعوة ٣٠/١٢/٢٠٢١بتاریخ ) ٦٦(حیث صدر المرسوم الجمهوري رقم  )٢(

  . على ان یترأس الجلسة اكبر الاعضاء سناً  ٩/١/٢٠٢٢الخامسة للانعقاد بتاریخ 

یدعو رئیس الجمهوریة مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال " من الدستور على أن ) ٥٤(نصت المادة ) ٣(

ات العامة وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً مدة خمسة عشر یوماً من تاریخ المصادقة على نتائج الانتخاب

  ".لانتخاب رئیس المجلس ونائبیه ولا یجوز التحدید لأكثر من المدة المذكورة أنفاً 

بیان ، حیث عقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائیة لأداء الیمین الدستوریة للبدلاء واكمال تعدیل نظامه الداخلي) ٤(

: تاریخ الزیارة  .https://iq.parliament.iq/blog/2022/06/23e: لرسمي لمجلس النوابمنشور على الموقع  ا

  .مساءً  ٦:٠٠الساعة   ١٦/٧/٢٠٢٢
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یوماً لإنجاز المهام التي تستدعي ) ٣٠(الفصل التشریعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا یزید على 

  .ذلك

لجمهوریة هذه الصلاحیات انما یعد خروجاً عن اطار مع رأي البعض بأن منح رئیس ا تفق الباحثیو 

اذ ان رئیس الوزراء في هذا النظام هو الذي یختص بذلك الاجراء الذي یمارسه من ، النظام البرلماني

خلال تقدیمه الطلب الى رئیس الجمهوریة لإصدار مرسوم الدعوة والذي یكون ممهوراً بتوقیع رئیس 

في حین ان المشرع الدستوري العراقي منح هذا الحق ، یس الجمهوریةمجلس النواب الى جانب توقیع رئ

  .)١(على حده وكأنهما هیئتان مستقلتان ولیستا سلطة تنفیذیة واحدةطرفي السلطة التنفیذیة لكل من 

  مجلس النواب حل رئیس الجمهوریة بالموافقة على اقتراح اختصاص - ٢

الجمهوریة على الطلب المقدم من رئیس مجلس  موافقة رئیس ٢٠٠٥ اشترط الدستور العراقي لعام

یحل مجلس النواب بالأغلبیة المطلقة " اذ نص على ان ، الوزراء والمتضمن اقتراح حل مجلس النواب

لعدد اعضائه بناءً على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئیس مجلس الوزراء وبموافقة رئیس 

إذ یتولى رئیس  ،)٢( "تجواب رئیس مجلس الوزراءالجمهوریة ولا یجوز حل المجلس في اثناء مدة اس

الجمهوریة الموافقة على طلب حل المجلس النیابي الذي یتقدم به رئیس مجلس الوزراء، إلا أن الرئیس 

لا یملك سوى الموافقة على احالة الطلب الى مجلس النواب كون الدستور العراقي النافذ أخذ بالحل 

مجلس  حل وان، )٣(إن للأخیر سلطة الفصل في قرار الحل من عدمهالذاتي لمجلس النواب وبالتالي ف

إذ لا تستطیع الحكومة  ،یتوقف على موافقة رئیس الجمهوریة على تقدیم طلب الحل الى المجلس النواب

  .)٤(تقدیم طلب حل المجلس إلا بعد موافقة رئیس الجمهوریة 

                                                           

مجلة كلیة العلوم ، صلاحیات رئیس الجمهوریة في الدستور العراقي الدائم، احمد عبد االله ناهي الحمداني. د) ١(

  . ١٥٥ص، ٥٠العدد ، المجلد ٢٠١٧، قضایا سیاسیة، جامعة النهرین، السیاسیة

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) اولاً /٦٤(المادة ) ٢(

 /١٣٨( والمادة )ثانیاً  /٥٩( المادة لأحكام إستناداً  ٧/١٠/٢٠٢١ بتاریخ المجلس حل النواب مجلس قرر )٣(

 المنصوص الشكلیة ولإستیفاء نائب )١٧٢( قبل من المقدم للطلب بالنظر الحل قرار وصدر الدستور، من )أ /خامساً 

 البلاد في العامة ةالنیابی الإنتخابات تجري أن على الدستور، من )٦٤( المادة من أولاً  البند أحكام بموجب علیها

 /٢١/٤ بتاریخ )١٨( بالرقم المرسوم هذا صدر وقد ،الجمهوریة رئیس السید من بدعوة ١٠/١٠/٢٠٢١ بتاریخ

 المطلقة بالأغلبیة النواب مجلس حل على بالموافقة التصویت وتم )٦٤( المادة من )ثانیاً  (البند لأحكام إستناداً  ٢٠٢

   https://archive4.parliament.iq/ar/2021/03/31 :العراقي النواب مجلسل الرسمي الموقع ،٢٠٢١ /٣١/٣ بتاریخ

   مساءً  ٧:٠٠ ،٢/٨/٢٠٢٢ زیارةال تاریخ

  .٧٥ص ، سابق مصدر، یاسین طه یاسین الدلیمي) ٤(
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متلاك رئیس الجمهوریة حق إإذ إن إقرار الدستور ب ،كما إن لرئیس الجمهوریة حق رفض طلب الحل

سبباً معقولاً أو مصلحة تستوجب حل المجلس  إذا لم یرَ  ،یعني تمتعه أیضاً بحق الرفض ،ةوافقالم

النیابي وهذا الرأي قد لا یتفق مع القواعد العامة للنظام البرلماني ویؤدي إلى إخلال في التوازن بین 

ء طالما إن الرئیس یستطیع تعطیل إرادة رئیس مجلس الوزراء في ممارسة مجلس النواب ومجلس الوزرا

خصوصاً ان رئیس الجمهوریة منتخب من ، واستخدام الوسیلة الاساسیة في التأثیر على مجلس النواب

  .)١(البرلمان نفسه

في الموافقة على طلب الحل الذي یتقدم به رئیس مجلس  اً مهم اً بأن لرئیس الجمهوریة دور  رى الباحثیو 

الامر الذي سیؤدي ، ویتجلى  ذلك واضحاً في حال عدم موافقة رئیس الجمهوریة على الطلب، الوزراء

الى انعدام طلب حل المجلس النیابي من الاساس على الرغم من تعارض هذه الطریقة مع قواعد النظام 

  .البرلماني وتعد خروجاً عنها 

  باقتراح مشروعات القوانین جمهوریةرئیس ال اختصاص - ٣

ا ـــــــــــــهـه بأنـــراءات التشریعیة وقد عرفها الفقــــــــــــــــــــــــــــدأ منها الاجـــــــــــــــــــــعد المبادرة التشریعیة العملیة التي تبـت

التي تنبثق منها  وتعد الخطوة الأولى، )٢()مضمونهالعمل الذي یضع الأسس الأولیة للتشریع ویحدد (

اجراء یرمي الى وضع النصوص القانونیة موضع التطبیق، ویتم ذلك عن طریق عملیة تشریع القانون و 

  .)٣(الاقتراح الذي یقدم للتشریع مادته ویساهم في تحدید القاعدة القانونیة

لقوانین حقاً مشتركاً بین رئیس الجمهوریة اقتراح مشروعات ا ٢٠٠٥وقد جعل الدستور العراقي لعام 

مشروعات القوانین تقدم  "منه على ) الفقرة أولاً /  ٦٠( ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إذ نصت المادة 

مقترحات القوانین "من ذات المادة ان ) الفقرة ثانیاً ( نصتكما  ،"من رئیس الجمهوریة ومجلس الوزراء 

  ."النواب أو من إحدى لجانه المختصةتقدم من عشرة من اعضاء مجلس 

من قبل رئیس الجمهوریة ومجلس الوزراء )٤(مجلس النواب عند تقدیم مشروع القانون قانونوقد استلزم 

الى مجلس النواب من أجل مناقشة مشروع القانون واقراره ضرورة ارسال الاعمال التحضیریة والجدوى 

                                                           

  .١٧٢ص ، مصدر سابق، الفدرالي التنفیذیة في النظام وضع السلطة، رافع خضر شبر. د ) ١(

  .١٣٨ص ، سابقالمصدر ال، رافع خضر شبر. د ) ٢(

منشورات ، ١ط، دراسة مقارنة - الجهة المختصة بتقدیم مشروعات القوانین الى البرلمان ،ایمان قاسم هاني الصافي) ٣(

  .٢٨-٢٧ص، ٢٠١٨، بیروت، زین الحقوقیة

الــــــــــــــى مجلس ) برهم صالح(الذي ارسله رئیس الجمهوریة شروع قانون الناجیات الایزیدیات مومن تلك المشاریع  )٤(

الموقع  >==علىمنشور  ٨/٣/٢٠٢١في  ٢٠٢١لسنة ) ٨(والذي صدر بالقانون رقم  النواب لغرض مناقشته واقراره
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راء استشاریة تدعم موضوعه آفضلاً عن اسناد مشروع القانون بما یتوافر من  ،التشریعیة من المشروع

  .)١(موافقة الجهة مقدمة المشروع سواء رئیس الجمهوریة أو مجلس الوزراء دوما یؤی

مع ماذهب الیه البعض بأن منح رئیس الجمهوریة صلاحیة اقتراح مشاریع القوانین  تفق الباحثیو 

كون اقتراح القوانین هو  ،لسلطات التنفیذیة والتشریعیة بصورة فعلیةلبصورة منفردة انما یجعله ممارساً 

نص لابد من تعدیل  ومن ثم، عمل تشریعي یتقدم به مجلس الوزراء بناءً على اسس النظام البرلماني

مشروعات القوانین تقدم من رئیس الجمهوریة بإقتراح من ( من الدستور بالشكل الاتي) اولاً / ٦٠(المادة 

  .)٢()مجلس الوزراء

یعد حق الاعتراض على القوانین احد :  رئیس الجمهوریة بالاعتراض على القوانین اختصاص - ٤

اذ لایكفي من اجل تطبیق مبدأ ، والبرلمانالاركان التي تحقق مبدا التوازن بین سلطة رئیس الدولة 

الفصل بین السلطات بالشكل الامثل ان تباشر كل سلطة الاختصاصات المقررة لها بموجب نصوص 

بل لابد ان تتسلح بما یكفل لها وقف تعدي السلطات الاخرى ومن هنا كانت الحاجة الى  ،الدستور

  .)٣(النص على حق الاعتراض

إلیه  ةسلطة رئیس الجمهوریة في الاعتراض على القوانین المحال ٢٠٠٥ي لعام نظم الدستور العراقوقد 

سنها یترسل القوانین والقرارات التي  اذ، رمن الدستو ) خامساً / ١٣٨(من مجلس النواب وفقاً للمادة 

النواب الى مجلس الرئاسة لغرض الموافقة علیها بالإجماع واصدارها خلال عشرة ایام من تاریخ مجلس 

فإذا وافق علیها ، الأقالیمالمتعلقتین بتكوین )  ١١٩و  ١١٨(ستثناء ما ورد في المادتین إوصولها الیه ب

  .)٤(امجلس الرئاسة بالإجماع خلال تلك المدة قام بإصداره

                                                                                                                                                                      

. مساءً  ٦:٠٠ الساعة ١٦/٧/٢٠٢٢ : تاریخ الزیارة   https://presidency.iq الجمهوریةالرسمي لمكتب رئاسة ==

اجل  الى مجلس النواب من) برهم صالح(وكذك مشروع قانون استرداد عوائد الفساد الذي تقدم به رئیس الجمهوریة السید 

ومشروع قانون مناهضة العنف  ٢/٦/٢٠٢١استعادة اموال الفساد ومحاسبة المفسدین حیث تم عقد الاجتماع بتاریخ 

الا ان المشروعین لم یتم المصادقة علیهما من ، الذي ارسلته رئاسة الجمهوریة الى مجلس النواب للمصادقة علیه الاسري

  .قبل المجلس

  .٢٠١٨لسنة ) ١٣(النواب العراقي وتشكیلاته رقم من قانون مجلس ) ١٨(المادة ) ١(

، بغداد، دار البستان للصحافة والنشر، ٢٠٠٥دراسة ناقدة لدستور جمهوریة العراق لعام ، فائز عزیز اسعد. د) ٢(

  .٣٩- ٣٨ص ، ٢٠٠٥

  .٢٧٧ص، مصدر سابق، محمد عدنان ناجي. د )٣(

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) أ / خامساً /١٣٨(المادة ) ٤(
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الذي یقوم بعقد جلسة لهذا  أما إذا لم یوافق المجلس على تلك القوانین فإنها تعاد الى مجلس النواب 

لإعادة النظر في النواحي المعترض علیها والتصویت علیها بالأغلبیة وترسل ثانیة الى ، )١(الغرض

اما في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانین والقرارات ثانیة ، )٢(مجلس الرئاسة للموافقة علیها

ة ثلاثة اخماس خلال عشرة ایام من تاریخ وصولها إلیه تعاد الى مجلس النواب الذي له أن یقرها بأغلبی

  .)٣(عدد اعضائه غیر قابلة للاعتراض وتعد مصادقاً علیها

ولابد من الاشارة الى ان اختصاص رئیس الجمهوریة بالاعتراض على مشاریع القوانین التي یسنها 

من الدستور العراقي ) اولاً /١٣٨(اذ نصت المادة ، مجلس النواب كان من صلاحیات مجلس الرئاسة

تعبیر مجلس الرئاسة محل تعبیر رئیس الجمهوریة اینما ورد في هذا الدستور ویعاد یحل " النافذ بأن

كما نصت الفقرة ، " العمل بالاحكام الخاصة برئیس الجمهوریة بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور

مجلساً یسمى ینتخب مجلس النواب رئیساً للدولة ونائبین له یؤلفون " من ذات المادة اعلاه بأن) أ/ثانیاً (

یتخذ مجلس الرئاسة "ونصت الفقرة رابعا بأن ، "مجلس الرئاسة یتم انتخابه بقائمة واحدة وبأغلبیة الثلثین 

حیث بالرجوع الى نص ، " قراراته بالاجماع ویجوز لأي عضو ان ینیب احد العضوین الاخرین مكانه 

حیة بعد اعادة العمل بالاحكام الخاصة فإنه لم یُمنح هذه الصلا، )٤(من الدستور) ثالثاً /٧٣(المادة 

ان لرئیس  رأي البعض ؤید الباحثیو ، )٥(برئیس الجمهوریة بعد انتهاء الدورة الاولى لمجلس النواب

، من الدستور الحق في الامتناع عن تصدیق مشروعات القوانین) ثالثاً /٧٣(الجمهوریة وفقاً لنص المادة 

) ٧٣(یوجد نص صریح بإلغائها كما انها تعد مكملة للمادة  من الدستور لا) ١٣٨(ذلك ان نص المادة 

                                                           

یعقد مجلس النواب جلسة لهذا  :اولاً " على  ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام ) ١٣٨(نصت المادة  )١(

 بالاسباالغرض ویحیل المجلس قرار النقض والبیانات المتعلقة بها الى لجنة مختصة لدراسة المشروع محل الاعتراض و 

فإذا ، التي استند علیها قرار عدم الموافقة ویعرض تقریر اللجنة المختصة على المجلس للنظر فیه على وجه الاستعجال

في حالة عدم موافقته : ثانیاً ، اقر المجلس مشروع القانون محل النقض بالاغلبیة ترسل الى مجلس الرئاسة للموافقة علیه

لیه فلمجلس النواب بعد اعادتها الیه ان یقرها بأغلبیة ثلاثة اخماس عدد ثانیة خلال عشرة ایام من تاریخ وصولها ا

  ".اعضائه غیر قابلة للاعتراض وتعد مصادقاً علیها 

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ب/خامساً /١٣٨( المادة )٢(

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ج/خامساً / ١٣٨(المادة ) ٣(

یصادق ویصدر القوانین التي یسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً " من الدستور على ان ) ثالثا/٧٣( نصت المادة )٤(

  ".علیها بعد مضي خمسة عشر یوماً من تاریخ تسلمها

، دار نیبور للطباعة والنشر، ١ط، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، ساجد محمد الزاملي. د )٥(

  .٤٧٦ص، ٢٠١٤
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بالتالي فإن كل من المادتین آنفتا الذكر مكملتان لبعضهما في تحدید نطاق اختصاصات رئیس ، منه

یمارس مجلس الرئاسة صلاحیات رئیس " نصت بأن ) سادساً /١٣٨(الجمهوریة خاصة وان المادة 

یمارس " بأن ) عاشراً / ٧٣(فضلاً عما اكدته المادة ، " دستورالجمهوریة المنصوص علیها في هذا ال

/ ٧٣(ما قررته المادة كمـا أن ، " رئیس الجمهوریة ایة صلاحیات رئاسیة اخرى واردة في هذا الدستور

لا یعني فقط منح رئیس الجمهوریة امكانیة التصدیق على مشروعات القوانین بل یمنحه ایضاً حق ) ثالثاً 

كما ، الامتناع عن تصدیق تلك المشاریع اذا ماشابتها عیوب شكلیة او موضوعیة توجب عدم التصدیق

على حمایة استقلال وسیادة البلاد وحمایة ان رئیس الجمهوریة قد اقسم عند ادائه الیمین الدستوریة 

  .)١(من الدستور) ٦٧/٥٠(الدستور وفقاً للمادة 
  

  والمعاهدات الدولیةرئیس الجمهوریة في المصادقة على القوانین  اختصاص - ٥

إنه اعلان بإتمام ى بمعن ،تعد المصادقة على القوانین واصدارها بمثابة شهادة المیلاد بالنسبة للتشریع

، وقد أقر الدستور العراقي لعام )٢(قراره وصیرورته قانوناً نهائیاً كأحد قوانین الدولة النافذةلإالاجراءات 

سلطة رئیس الدولة في المصادقة على القوانین التي یسنها مجلس النواب واصدارها، وتعد  ٢٠٠٥

  .)٣(تسلمها من قبل رئیس الجمهوریةمصادقاً علیها بعد مضي خمسة عشر یوماُ من تاریخ 

الفقه إن المشرع الدستوري العراقي قد خول رئیس الجمهوریة صلاحیات متمیزة تتجلى  من ویرى جانب

تكون ن على مشروعات القوانین التي أقرها مجلس النواب، والمصادقة هنا أما أ المصادقةفي سلطة 

یصادق رئیس الجمهوریة ویوقع على مشروع  بصورة صریحة أو ضمنیة، فالحالة الأولى تتحقق بأن

القانون ضمن المدة التي حددها الدستور بخمسة عشر یوماً، أما الحالة الثانیة فتتحقق باحتفاظ رئیس 

یوافق علیه أو یرفضه، وبالتالي فإن  نالجمهوریة بمشروع القانون خلال المدة المحددة آنفاً دون أ

بانقضاء الخمسة عشر یوماً وینشر القانون بعدها في الجریدة مشروع القانون یصبح قانوناً نافذاً 

  .)٤(الرسمیة

اذ ان رئیس الجمهوریة یستطیع اعلان رأیه من خلال المصادقة ، اهمیة المصادقةولابد من الاشارة الى 

رغم كون القانون ، او عدم المصادقة مما قد یهیج الرأي العام ضد القانون في حال عدم المصادقة مثلاً 

                                                           

كلیة ، اطروحة دكتوراه، امتناع رئیس الدولة عن التصدیق على مشروعات القوانین ،ش ناجي الخالديلیلى حنتو ) ١(

  .٢٥٤- ٢٥٣ص، ٢٠١٦، جامعة بابل، القانون

  .٢٢٩-٢٢٨ص ، مصدر سابق، محمد عدنان ناجي. د) ٢(

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ثالثاً / ٧٣( المادة ) ٣(

  .١٤٣ص ، مصدر سابق، وضع السلطة التنفیذیة في النظام الفدرالي، رافع خضر صالح شبر. د ) ٤(
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ویرى البعض ان سلطة  ،یمضي بعد خمسة عشر یوماً من تاریخ تسلمه من قبل رئیس الجمهوریةس

رئیس الدولة في الاعتراض على القوانین ذات مردود ایجابي كونها تمكن البرلمان من دراسة القانون 

المصلحة مجدداً في ضوء آراء صادرة من رئیس الدولة الذي یمتلك القدرة الحسنة في اظهار جوانب 

  .)١(العامة

ابرام المعاهدات والاتفاقات الدولیة حقاً مشتركاً بین رئیس مجلس  ٢٠٠٥جعل الدستور العراقي لعام كما 

بالتفاوض  "من الدستور) سادساً /٨٠(الوزراء ومجلس النواب، إذ یختص مجلس الوزراء وفقاً للمادة 

، ویتولى مجلس النواب تنظیم عملیة "من یخولهبشأن المعاهدات والاتفاقات الدولیة والتوقیع علیها أو 

المصادقة على المعاهدات والاتفاقیات الدولیة بقانون یسن بأغلبیة ثلثي اعضاء مجلس النواب وفقاً 

یتولى رئیس  "من الدستور على أن ) ثانیاً / ٧٣(كما نصت المادة ، من الدستور) رابعاً / ٦١(للمادة 

والاتفاقیات الدولیة بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقاً علیها  الجمهوریة المصادقة على المعاهدات

  ." بعد مضي خمسة عشر یوماً من تاریخ تسلمها
  

  والمصادقة علیه تعدیل الدستور اقتراح رئیس الجمهوریة فياختصاص  - ٧

تعدیله  یعد اقتراح تعدیل الدستور وسیلة للتنبیه بوجود ضرورة تقتضیه وحیث إن اقتراح سن القانون أو

لذا فإن تحدید السلطة المختصة باقتراح تعدیل الدستور إنما  ،تعد أول مرحلة في العملیة التشریعیة

تمتع به هذه السلطة في الواقع القانوني والسیاسي للدولة وانطلاقاً من هذه تیكشف عن مركز الثقل الذي 

ف الظروف السیاسیة السائدة ولرغبة الحقیقة فقد اختلفت الدساتیر في تحدید هذه السلطة تبعاً لاختلا

السلطة المنشئة للدستور في تفضیلها على غیرها، إذ اتجهت بعض الدساتیر الى جعل السلطة التنفیذیة 

هي المختصة باقتراح تعدیل الدستور ، وتذهب دساتیر أخرى الى جعل السلطة التشریعیة هي المختصة 

تعمد بعض الدساتیر الى ایجاد نوع من التوازن ولو  بحق الاقتراح باعتبارها ممثلة للشعب، في حین

بصورة نظریة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة فتجعل منهما الحق في اقتراح تعدیل الدستور وقد 

  .)٢(الحق في اقتراح تعدیل الدستورشعب تعطي بعض الدساتیر ال

بأن فرق بین الحالة  یل الدستورالسلطة المختصة باقتراح تعد ٢٠٠٥وقد حدد الدستور العراقي لعام 

، إذ عالج رللدستو ) التعدیل الكلي(للدستور وبین الحالة الغیر اعتیادیة ) التعدیل الجزئي(الاعتیادیة 

لرئیس الجمهوریة ومجلس الوزراء مجتمعین أو لخمس اعضاء "الدستور الحالة الأولى بالنص على 

                                                           

  .١٤٦ص، مصدر سابق، انحراف النظام البرلماني في العراق، فائز عزیز اسعد. د )١(

  .٢٨٤ص ، مصدر سابق، ٢٠٠٥المنتقى من احكام دستور العراق لعام ، علي سعد عمران. د) ٢(
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من النص المذكور إن الدستور جعل رئیس الجمهوریة ویفهم ، )١("مجلس النواب اقتراح تعدیل الدستور

فیكون رأیه معادلاً لرأي مجلس الوزراء بأجمعه في  ختصاصشریكاً لمجلس الوزراء في ممارسة هذا الا

هذا المجال وهو ما لا یستقیم والمركز الدستوري لرئیس الجمهوریة وفقاً للنظام البرلماني الذي تبناه 

  .)٢(الدستور العراقي النافذ

منه التي ) اولاً / ١٤٢(اً لنص المادة ـــووفق) التعدیل الكلي للدستور(وقد عالج الدستور الحالة الثانیة 

ة في ییشكل مجلس النواب في بدایة عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئیس "نصت على

وز اربعة اشهر یتضمن المجتمع العراقي مهمتها تقدیم تقریر الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجا

  ." توصیة بالتعدیلات الضروریة التي یمكن اجراؤها على الدستور وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها

التعدیل یعد مصادقاً علیه من قبل رئیس الجمهوریة بعد " فإن ) ١٢٦(من المادة ) أ/ خامساً ( للبند ووفقاً 

  .)٣("من هذه المادة في حالة عدم تصدیقه) وثالثاً ثانیاً ( انتهاء المدة المنصوص علیها في البند

  اختصاصات رئیس الجمهوریة في مجال السلطة التنفیذیة: ثانیاً 

في مجال السلطة  ختصاصاتالعدید من الا ٢٠٠٥یمارس رئیس الجمهوریة وفقاً لدستور العراق لعام 

  - :التنفیذیة التي سوف یتم بحثها تباعاً 

  اعضاء السلطة التنفیذیةوإقالة  اختیاررئیس الجمهوریة في  اختصاص - ١

تنظم بقانون  "على أن  من الدستور )ثانیاً / ٦٩(یتولى الرئیس صلاحیة اختیار نوابه، إذ نصت المادة 

من النظام الداخلي لرئاسة ) ٤(، كما نصت المادة "أحكام اختیار نائب أو اكثر لرئیس الجمهوریة 

یزید عن  لرئیس الجمهوریة اختیار نائب او اكثر على ان لا" على  ٢٠١٩لسنة ) ٢(الجمهوریة رقم 

وقد صدر قانون  ،"ثلاثة ویعرض هذا الترشیح على مجلس النواب للمصادقة علیه بالاغلبیة المطلقة 

یختار  "منه على أن ) الأولى( الذي نص في المادة  ٢٠١١لسنة ) ١(نواب رئیس الجمهوریة رقم 

                                                           

  . ٢٠٠٥العراقي لعام  من الدستور) أولاً /  ١٢٦(المادة  :ینظر) ١(

  .٢٨٩ص ، مصدر سابق، ٢٠٠٥المنتقى من احكام دستور العراق لعام ، علي سعد عمران. د) ٢(

یجوز تعدیل المبادئ الاساسیة الواردة في الباب الاول والحقوق  لا" على ان ) ١٢٦(من المادة ) ثانیاً (نصت الفقرة  )٣(

الا بعد دورتین انتخابیتین متعاقبتین وبناءً على موافقة ثلثي اعضاء  اردة في الباب الثاني من الدستوروالحریات الو 

لایجوز تعدیل : ثالثاً ، رئیس الجمهوریة خلال سبعة ایام مجلس النواب علیه وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة

اعضاء مجلس النواب علیه المواد الاخرى غیر المنصوص علیها في البند ثانیاً من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي 

  ".وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئیس الجمهوریة خلال سبعة ایام 
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یة عند تسلمه مهامه الدستوریة نائباً أو أكثر على أن لا یزید على ثلاثة ویعرض هذا رئیس الجمهور 

  ".الترشیح على مجلس النواب للمصادقة علیه بالأغلبیة

 المادةي ـــــــــــــــــــــــــــــــى ذلك فـــــــــــار رئیس مجلس الوزراء ونص علــــــــــــــم الدستور العراقي آلیة اختیــرسكما 

یكلف رئیس الجمهوریة مرشح الكتلة النیابیة الأكثر عدداً بتشكیل مجلس الوزراء  "بأن ) البند أولاً / ٧٦(

وفقاً لهذا النص فإن دستور العراق لعام و  ،"خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ انتخاب رئیس الجمهوریة

یقوم بتسمیة و  ،ح لرئاسة الحكومةألزم رئیس الجمهوریة إلزاماً واضحاً بالتقیید بشخص المرش ٢٠٠٥

 ةالمرشح وتكلیفه بتشكیل الحكومة لیتم عرضها على مجلس النواب الذي سیحسم الموضوع في نهای

  .)١(الأمر

ویبرز دور رئیس الجمهوریة في حالة اخفاق مرشح الكتلة النیابیة الاكثر بتشكیل الحكومة وفقاً للمدد 

یتولى رئیس مجلس الوزراء " من الدستور والتي نصت على ) ثانیاً /٧٦(المنصوص علیها في المادة 

) ثالثاً (كما نص البند ، "ثلاثون یوماً من تاریخ التكلیف المكلف تسمیة اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها

یكلف رئیس الجمهوریة مرشحاً جدیداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة " من ذات المادة على ان 

ویفهم من النص المذكور ان الدستور ، ... " عشر یوماً عند اخفاق رئیس مجلس الوزراء المكلف 

ي رئاسة الوزراء منتمیاً الى الكتلة النیابیة العراقي النافذ لم یعالج بوضوح ما اذا كان المرشح الجدید لتول

مما یعني ان لرئیس الجمهوریة الحریة الكاملة في اختیار ، الاكبر عدداً ذاتها ام  الى غیرها من الكتل

  .)٢(المرشح الجدید 

ویثار تساؤل هنا في حال اذا استمر مجلس النواب برفض منح الثقة لمرشحي رئیس الجمهوریة؟ وحیث 

الامر الذي ، ر العراقي لم یحدد عدد المرات التي یحق للمجلس ان یستخدم فیها حقه بالرفضان الدستو 

  .یتطلب ادراج نصوص دستوریة تعالج هذه المسألة

فقد منح الدستور العراقي لعام  ،إقالة رئیس مجلس الوزراءب رئیس الجمهوریة اما بالنسبة لصلاحیة

لس النواب لسحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء وفقاً رئیس الجمهوریة حق تقدیم طلب الى مج ٢٠٠٥

منه، ویرى جانب من الفقه إن هذا الاختصاص لا یخول لرئیس الجمهوریة في ) ١/ب/ثامناً /٦١(للمادة 

بالتالي  ،قد أخذ بالنظام البرلماني ٢٠٠٥الدساتیر ذات التوجه البرلماني وحیث إن الدستور العراقي لعام 

                                                           

مجلة كلیة ، مصادر قوة رئیس الجمهوریة في الانظمة السیاسیة، احمد نهیر راهي، كاظم علي عباس الجنابي. د) ١(

  .٣٨٩ص ، ٢٠١٢، ١٢العدد ، ١المجلد ، جامعة واسط، التربیة

  .٣٢٣ص ، مصدر سابق، فلاح مطرود العبودي. د) ٢(
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أ العام لدور رئیس الجمهوریة في الانظمة البرلمانیة في تقریب وجهات النظر بین فإنه قد خرج عن المبد

  .)١(السلطتین التشریعیة والتنفیذیة إذا ما احتدم الصراع بینهما وتفاقمت شدته

ویرى البعض ان اناطة صلاحیة الاقالة لرئیس الجمهوریة هي ذات صفة خطیرة من جهة وشاذة من  

وتتمثل الصفة الاولى بأنها تحول رئیس الجمهوریة من حكم بین السلطات والساهر على ، جهة اخرى

ضع ضمان الالتزام بالدستور الى طرف سیاسي یمكن ان یؤدي الى اقالة رئیس الوزراء خاصة في الو 

ولابد من  ،السیاسي في العراق الذي یكون رئیس الجمهوریة فیه لیس محایداً بل یرأس الكتلة الكردیة

انما هو الاشارة انه لایوجد نص دستوري یلزم رئیس الجمهوریة بأن یكون من طائفة او جهة معینه و 

قبل المجلس النیابي فضلاً عن الحرج الذي یقع فیه رئیس الجمهوریة اذا ماتم رفض اقتراحه من  ،عرف

اما الصفة الثانیة فأن تقریر حق سحب الثقة من رئیس ، )٢(وصعوبة التعامل مع رئیس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء في الانظمة البرلمانیة هو حق اصیل لمجلس النواب من اجل تحقیق التوازن بین 

  .)٣(اذ لا یكون رئیس الدولة طرفاً ثالثاً ، السلطتین

  رئیس الجمهوریة في اشغال منصب رئیس مجلس الوزراء  اختصاص - ٢

عالج الدستور حالة خلو منصب رئیس مجلس الوزراء وقضى أن یقوم رئیس الجمهوریة مقام رئیس 

منه وتأسیساً على ذلك سوف ) أولاً / ٨١(مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان وفقاً للمادة 

الاصلیة بجمیع الصلاحیات والاختصاصات المقررة  اتهاختصاص زیادةً على ،یتمتع رئیس الجمهوریة

قد أهدر قاعدة  ٢٠٠٥وبالتالي فإن الدستور العراقي لعام  ،)٤(ولمدة غیر محددة  لرئیس مجلس الوزراء

  .)٥(أساسیة في النظم ذات التوجه البرلماني عندما أجاز الجمع بین المنصبین في ید شخص واحد

یس الجمهوریة مقام رئیس مجلس الوزراء عند تحقق الحالة المنصوص علیها ان قیام رئ رى الباحثیو 

حیث سوف ، سوف یؤدي الى اختلال ثنائیة السلطة التنفیذیة وتحقق الاحادیة) اولاً /٨١( في المادة

تنحصر جمیع المهام الموكلة لطرفي السلطة التنفیذیة بید رئیس الجمهوریة وحده وبالتالي سوف یتحقق 

                                                           

، بحث منشور في مجلة كلیة الفقه، رئیس الجمهوریة في العراق في نظام برلماني أم رئاسي، علي یوسف الشكري. د) ١(

  .٨ص ، .٢٠٠٧، ٤العدد ، ٣المجلد 

  .١٥٦ص، مصدر سابق، احمد خورشید حمیدي.د )٢(

  .٦٩ص، مصدر سابق، انحراف النظام البرلماني في العراق، فائز عزیز اسعد. د )٣(

  .١١ص ، المصدر السابق، احمد خورشید حمیدي.د) ٤(

 ،٢٠١٨، بیروت، منشورات زین الجقوقیة، ١ط، ازدواجیة السلطة في الدولة الاتحادیة، رافع خضر صالح شبر. د) ٥(

  .  ١٣١ص 
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مظاهر النظام الرئاسي المتمثل بحصر مهام السلطة التنفیذیة في شخص رئیس الجمهوریة مظهر من 

  .طفق

  رئیس الجمهوریة في اصدار المراسیم اختصاص - ٣

هذا ) سابعاً / ٧٣(الجمهوریة باختصاصه في اصدار المراسیم الجمهوریة، إذ كفلت المادة رئیس  یتمتع

 جوزى هذه المراسیم لأن هناك العدید من المراسیم التي ی، إلا أن هذه المادة لم تحدد معنختصاصالا

  .)١(لرئیس الجمهوریة اصدارها مثال ذلك الأحكام العرفیة والقرارات التي لها قوة القانون

ن المراسیم الجمهوریة لیست اختصاصاً بل هي أداة لممارسة السلطة تمكن رئیس ا بعضالویرى 

أو مرسوم جمهوري، إذ یفترض في القرار الصادر عن الرئیس الجمهوریة من مباشرة اختصاصاته بقرار 

أن یستعمل فیه الأخیر اختصاصه بشكل محدد ومنفرد ویتحمل توقیعه منفرداً، أما المرسوم الجمهوري 

فیستعمل بموجبه الرئیس اختصاصاته التي یمارسها عبر مجلس الوزراء وتخضع لقاعدة التوقیع 

  .)٢(ر العراقيالمجاور غیر المعروفة في الدستو 

  رئیس الجمهوریة في قبول وتعیین السفراء اختصاص - ٤

، ویتولى مجلس "لرئیس الجمهوریة حق قبول السفراء "من الدستور على أن ) سادساً / ٧٣(نصت المادة 

 "من الدستور، إذ نصت على ) خامساً / ٨٠(الوزراء صلاحیة ترشیح وتعیین السفراء وفقاً للمادة 

ولم یشر الدستور  ،" …التوصیة الى مجلس النواب بالموافقة على تعیین وكلاء الوزارات والسفراء و 

  .الى الجهة المختصة بإقالة وإعفاء السفراء والدبلوماسیین من مهام عملهم

  رئیس الجمهوریة في منح الاوسمة والنیاشین اختصاص - ٥

الأوسمة والنیاشین لمواطني الدولة عن عمل  تخول الدساتیر المعاصرة رئیس الدولة صلاحیة منح

وطني متمیز عرفاناً لهم بالجمیل وتشجیعاً للآخرین من أجل الاقدام على بذل جهد وطني متمیز، وقد 

رئیس الجمهوریة حق منح الاوسمة والنیاشین بتوصیة من رئیس  ٢٠٠٥منح الدستور العراقي لعام 

منه، حیث إن الدور الاهم في منح الاوسمة والنیاشین مناط ) خامساً / ٧٣(مجلس الوزراء وفقاً للمادة 

  .)٣(اما رئیس الدولة فإن له المنح أو الامتناع  ،برئیس مجلس الوزراء

                                                           

  .١٩٢ص ، سابقالمصدر ال، ازدواجیة السلطة في الدولة الاتحادیة، رافع خضر صالح شبر. د) ١(

  .١٣٣ص ، مصدر سابق، ثنائیة السلطة التنفیذیة، میثم منفي كاظم الحسیني) ٢(

  .٢٤٨ص ، مصدر سابق ، مجلس الوزراء العراقي من الاحتلال الى الاستقلال، علي یوسف الشكري. د) ٣(
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جرى النص في : رئیس الجمهوریة في القیادة العلیا للأغراض التشریفیة والاحتفالیة اختصاص - ٦

القیادة العلیا للجیش والقوات المسلحة الى رئیس الاغلب الاعم من الدساتیر المعاصرة على منح حق 

الدولة بغض النظر عن كونه من تلقى العلوم العسكریة او من الحاصلین على المؤهل الاكادیمي في 

العلوم الأخرى ولعل ذلك یعود الى عرف موروث دأبت علیه الانظمة الحاكمة من ضرورة ادخال افراد 

سكریة من أجل ضمان تحقیق اشراف فعلي على قیادة الجیش حتى الاسرة المالكة في الاكادیمیات الع

  .)١(انتقل هذا الموروث الى الدساتیر المعاصرة ولكن من الجانب النظري وحسب

رئیس الجمهوریة حق قیادة القوات المسلحة للأغراض التشریفیة  ٢٠٠٥وقد منح الدستور العراقي لعام 

  .نه كونه یمثل رمز وحدة البلاد وسیادتهم) تاسعاً / ٧٣(والاحتفالیة وفقاً للمادة 

  في اعلان الحرب وحالة الطوارئ الجمهوریة رئیس  اختصاص - ٧

من المعلوم ان الغرض الاساسي الذي یدعو الى تطبیق نظام حالة الطوارئ هو من اجل مواجهة 

التي تنتج عن الاعتداء على حدود  والازماتب و الحر الظروف الاستثنائیة التي تهدد كیان الدولة ك

ان تقف العام، مما یؤدي من الدولة أو نتیجة الكوارث الطبیعیة وغیرها بالشكل الذي یتسبب بإخلالها الا

بالتالي حاجة السلطة التنفیذیة الى  فتظهر ،مواجهة تلك الظروفالقوانین والاجراءات العادیة عاجزة عن 

ها المقررة وفق نصوص الدستور، بالشكل الذي یؤدي الى اختصاصات اضافیة تضاف الى صلاحیات

  .)٢(توسیعها بما یتناسب مع الظرف القائم

یتم بناءً على طلب مشترك من  ٢٠٠٥أن اعلان الحرب وحالة الطوارئ وفقاً للدستور العراقي عام 

بعد موافقة  مجلس الوزراء یقدم الى مجلس النواب ولا تعلن حالة الطوارئ الارئیس رئیس الجمهوریة و 

المجلس بأغلبیة الثلثین لأعضائه وعند اصدار قرار من مجلس النواب بهذا الخصوص فإن ذلك یستمر 

لمدة ثلاثین یوماً قابلة للتمدید في كل مرة على أن یوافق علیها المجلس في كل مرة، ویتم تخویل رئیس 

التنفیذي المباشر عن السیاسیة العامة  مجلس الوزراء على اعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول

للدولة أن یعرض النتائج والاجراءات المتخذة في اثناء تلك المدة على مجلس النواب خلال خمسة عشر 

  .)٣(یوماً من تاریخ انتهائها

                                                           

  .٢٤٣ص ، المصدر السابق، مجلس الوزراء العراقي من الاحتلال الى الاستقلال، یوسف الشكريعلي . د) ١(

  .٣٥١ص، مصدر سابق، محمد عدنان ناجي. د) ٢(

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) تاسعاً /  ٦١(المادة : ینظر) ٣(
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ویفهم من نص المادة أعلاه أن الدستور لم یمنح رئیس الجمهوریة حق اعلان الحرب وحالة الطوارئ 

  .جعل ذلك من اختصاص مجلس النواب بل بصورة منفردة

لم یحدد الجهة  ٢٠٠٥اما بالنسبة لوقف الحرب وعقد الصلح والهدنة فإن الدستور العراقي لعام 

إلا أن الاستناد الى قاعدة توازي الاختصاصات تقرر أن من یملك  ،المختصة بممارسة هذه الصلاحیة

  .)١(قرار الحرب یملك قرار وقفه والصلح والهدنة كذلك

اذ من ، من خلال ما تقدم ان رئیس الجمهوریة یتمتع بدور مهم في حالة الحرب والطوارئ رى الباحثی

حیث لم یحدد الدستور جهة اخرى غیر رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس ، دونه لن تُعلن هذه الحالة

الاشتراك في الوزراء لكي تقدم طلب اعلان الحرب وحالة الطوارئ وبذلك فإن رفض رئیس الجمهوریة 

  .تقدیم الطلب یعني ان الاعلان لن یولد 

  اختصاصات رئیس الجمهوریة في مجال السلطة القضائیة : ثالثاً 

اً للمادة ــــــــــــــــى منح رئیس الجمهوریة اختصاصات ذات صبغة قضائیة وفقــــــــــــــــــــــــــرص الدستور علح

اصدار العفو الخاص والمصادقة على احكام الاعدام تعیین القضاة و  منه وتتمثل في) ثامناً  - أولاً / ٧٣(

  .التي تصدرها المحاكم المختصة

  رئیس الجمهوریة في تعیین القضاة  اختصاص - ١

ضي قرئیس الجمهوریة صلاحیة اصدار المراسیم الجمهوریة التي ت ٢٠٠٥منح الدستور العراقي لعام 

وقد نصت ، )٢(بناءً على اقتراح رئیس مجلس القضاء الاعلىبتعیین القضاة واعضاء السلطة القضائیة 

قانون المحكمة الاتحادیة العلیا ) ٢٠٠٥لسنة  ٣٠الامر رقم ( من قانون التعدیل الاول ) ثانیاً /٣( المادة

یتولى رئیس مجلس القضاء الاعلى ورئیس المحكمة الاتحادیة العلیا " على ان  ٢٠٢١لسنة ) ٢٥(رقم 

الادعاء العام ورئیس جهاز الاشراف القضائي اختیار رئیس المحكمة ونائبه والاعضاء ورئیس جهاز 

من بین القضاة المرشحین مع تمثیل الاقالیم في تكوین المحكمة وترفع اسماؤهم الى رئیس الجمهوریة 

  .)٣("یوم من تاریخ اختیارهم) ١٥(لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعیین خلال مدة اقصاها 

                                                           

مجلة جامعة كركوك للدراسات ، ٢٠٠٥السلطة التنفیذیة بموجب الدستور العراقي لسنة  ،احمد خورشید حمیدي. د) ١(

  .١١ص ، ٢٠١٢، السنة السابعة، ٢العدد ، ٧المجلد ، كلیة القانون، لانسانیةا

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) سابعاً /٧٣(المادة ) ٢(

ري الخاص بتعیین رئیس واعضاء المحكمة الاتحادیة المرسوم الجمهو ) برهم صالح( وقد اصدر رئیس الجمهوریة ) ٣(

  .٨/٤/٢٠٢١قي ) ١٧(بالرقم 
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من الدستور ) اولاً / ٧٣(نصت المادة :  رئیس الجمهوریة في اصدار العفو الخاص اصاختص - ٢

ما  ة من رئیس مجلس الوزراء باستثناءیتولى رئیس الجمهوریة إصدار العفو الخاص بتوصی "على أن 

یمارس ، و "والإداريیتعلق بالحق الخاص والمحكومین بارتكاب الجرائم الدولیة والارهاب والفساد المالي 

كل من رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الوزراء هذه الصلاحیة حیث صدرت قرارات عدة في هذا 

، )١(رئیس مجلس الوزراء ةالخصوص وكان محورها ومحركها رئیس الدولة وإن اتخذت ظاهراً مبادئ

الخاص آنفة الذكر لا یمتلك صلاحیة اصدار العفو ) اولاً /٧٣(ان رئیس الجمهوریة وفقاً للمادة حیث 

  .)٣(إلا أنه یمتلك رسمیاً رفض اصدار العفو ،)٢(من رئیس مجلس الوزراء دون توصیة

   رئیس الجمهوریة في المصادقة على احكام الاعدام اختصاص - ٣

رئیس الجمهوریة الحق في المصادقة ) البند ثامناً / ٧٣(وفقاً للمادة  ٢٠٠٥منح الدستور العراقي لعام 

ن منح رئیس الجمهوریة اقه فویرى جانب من ال ،تصدرها المحاكم المختصةعلى احكام الاعدام التي 

صلاحیة المصادقة على احكام الاعدام انما بسبب خطورة  هذه الصلاحیة التي اسندها الدستور لرئیس 

الجمهوریة كونه الساهر على ضمان الالتزام بالدستور وتطبیق التشریعات بأمانة وحیاد، ولا یحق لرئیس 

یة أن یفوض غیره في ممارسة اختصاصه الا وفق نص دستوري یبیح له التفویض وبشكل الجمهور 

اختصاص  ةالتفویض بخصوص ممارس زْ جلم یُ  ٢٠٠٥صریح وحیث أن الدستور العراقي لعام 

  .)٤(المصادقة على احكام الاعدام، فإن على رئیس الجمهوریة الالتزام بمباشرة هذا الاختصاص بنفسه

                                                           

بناءً على  ١٠/١/٢٠٢٢في ) ٢(بهذا الخصوص مرسوماً جمهوریاً بالرقم ) برهم صالح(اذ اصدر رئیس الجمهوریة  )١(

ــي ) ٢/٣/١٠٦/٤٢/٦١/ق(التوصیة الواردة الى رئاسة الجمهوریة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد  فــ

 بعد ادانته بتجارة) لؤي الیاسري (المتضمن اصدار العفو الخاص عن نجل محافظ النجف السابق  ٥/١/٢٠٢٢

بإصدار  الخاصین وقال بیان لرئاسة الجمهوریة إن الرئیس وجه بسحب المرسومین الجمهوریین، ٢٠١٨المخدرات عام 

مع اللجنة التحقیقیة المُشكلة في رئاسة الجمهوریة حولهما، كما وجه بالإیعاز العفو الخاص، وذلك خلال اجتماع عاجل 

إلى الجهات القضائیة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسومین، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلیة لإلقاء القبض 

  :تيمتاح على الموقع الالكتروني الا ،على المُدانین وإیداعهم في المؤسسات الإصلاحیة

https://www.alaraby.co.uk/society/crime                         مساءً  ١:٠٠، ١٦/٨/٢٠٢٢ الزیارة تاریخ       

، ٢٠٠٥دراسة في دستور جمهوریة العراق لعام  –الاختصاص القضائي لرئیس الجمهوریة ، محمد نجم جلاب. م )٢(

  .٤١٦ص، ٢٠٢٠، ٢ج، ٤٧العدد ، ١٣المجلد ، وم القانونیة والسیاسیةبحث منشور في مجلة الكوفة للعل

، مصدر سابق، مصادر قوة رئیس الجمهوریة في الانظمة السیاسیة، احمد نهیر راهي، كاظم علي عباس الجنابي. د) ٣(

  . ٤٠٧ص 

  .١٥٩ – ١٥٨ص ، مصدر سابق، وضع السلطة التنفیذیة في النظام الفدرالي، رافع خض صالح شبر. د) ٤(
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وجود اثر قانوني یترتب على عدم مصادقة رئیس الجمهوریة على احكام الاعدام  ویرى البعض بعدم

كما ویعزز اصحاب هذا الرأي من وجهة ، كون المصادقة هنا تعد صلاحیة للرئیس ولیس واجباً علیه

نظرهم بالقول ان الدستور العراقي النافذ جعل مصادقة رئیس الجمهوریة على القوانین التي یسنها مجلس 

في حین ان الدستور لم یحدد مدة معینة للمصادقة على ، اب محددة دستوریاً بخمسة عشر یوماً النو 

  .)١(بالتالي فإن لرئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة في هذا المجال، احكام الاعدام او عدم المصادقة

وص امتناع رئیس الجمهوریة عن المصادقة على احكام الاعدام یعد تعطیلاً للنص ویرى البعض ان

انتهاك الدستور والحنث في  االدستوریة ذات العلاقة ومخالفة صریحة لتلك النصوص تتحقق بها حالت

فضلاً عن تحقق الآثار ، منه) سادساً / ٦١(الیمین الدستوریة اللتان توجبان مسائلة الرئیس وفق المادة 

ار بالمصلحة العامة السیاسیة المترتبة على الامتناع من خلال الاخلال بمبدأ المشروعیة والاضر 

ناهیك عن الآثار الاجتماعیة للامتناع عن المصادقة والتي لها تأثیر مباشر على المجتمع ، للمجتمع

  .)٢(وهي ظاهرة هروب السجناء المحكوم علیهم بالاعدام ومن ثم انتفاء الغایة من العقوبة

تعالج مسألة تحدید المدة ان على المشرع الدستوري العراقي ادراج نصوص دستوریة  رى الباحثیو 

  .المقررة لرئیس الجمهوریة في موضوع المصادقة على احكام الاعدام 

  الفرع الثاني

  ٢٠٠٥ العراق طبیعة اختصاصات رئیس الدولة وفق دستور

جمهوریة العراق دولة اتحادیة " بالنظام البرلماني، إذ نص على  ٢٠٠٥اخذ الدستور العراقي النافذ لعام 

دیمقراطي، وهذا الدستور ) برلماني( ذات سیادة كاملة ونظام الحكم فیها جمهوري نیابي  واحدة مستقلة

، حیث یقوم هذا النظام وكما مر ذكره على مبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة بمعنى )٣("ضامن لوحدة العراق 

منهما  ، بحیث یمارس كلٌ  -رئیس الدولة ورئیس الوزراء –وجود شخصین على رأس السلطة التنفیذیة 

اختصاصاته المحددة وفق نصوص الدستور بشكل یختلف عن الطرف الاخر، إذ یتمتع رئیس الوزراء 

                                                           

مقال منشور على الموقع الالكتروني  ،هل یترتب أثر على عدم مصادقة رئیس الجمهوریة أحكام الإعدام ،طارق حرب) ١(

  .مساءً  ٣:٠٠ ،١٦/٨/٢٠٢٢تاریخ الزیارة  https://www.iqiraq.news/political/9521--.html.: الاتي

اثر امتناع رئیس الجمهوریة عن ، الاء ودیع عبد السادة، علاء عبد الحسن العنزي، علي حمزة عسل الخفاجي. د) ٢(

، ٢العدد ، ٨المجلد ، جامعة بابل، كلیة القانون، الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیةمجلة المحقق ، مصادقة احكام الاعدام

  .٣٢- ٢٢ص ، ٢٠١٦

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ١(المادة ) ٣(
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بالصلاحیات الفعلیة الواسعة مقابل تقیید صلاحیات رئیس الدولة في اضیق نطاق بالشكل الذي یتماشى 

  .)١(ام البرلمانيمع القواعد العامة المقررة للنظ

، حیث ختصاصات المقررة لرئیس الجمهوریةالفقه العراقي في مسالة طبیعة الا جانب من وقد اختلف

یرى الراي الأول بأن اختصاصات رئیس الجمهوریة هي ذات طبیعة واسعة ومهمة، في حین یرى الراي 

بیان طبیعة تلك ومن اجل ، )٢(الثاني ان تلك الاختصاصات ذات طبیعة تشریفیة ومحددة

سوف یقسم الباحث هذا الفرع الى بندین، یتناول البند الأول منها الرأي الذي یعتبر تلك ، الاختصاصات

الاختصاصات واسعة، في حین یكرس البند الثاني للراي الذي یعتبر تلك الاختصاصات ضیقة و 

  .تشریفیة 

  رأي یعتبر تلك الاختصاصات واسعة : اولاً 

یتمتع بدور واختصاصات  ٢٠٠٥الفقه ان رئیس الجمهوریة وفقاً لدستور العراق لعام یرى جانب من 

ي السلطة التنفیذیة، إذ واسعة ، إذ یرى بأن الدستور منح رئیس الجمهوریة حق مشاركة مجلس الوزراء ف

ستور منح منهما دوراً في إدارة السلطة التنفیذیة وفقاً لما تقرره نصوص الدستور، كما ان الد یمارس كلٌ 

قررة في میدان الوظیفة الم هاختصاصات زیادةً علىرئیس الجمهوریة اختصاصات تشریعیة، ووسع منها 

، اضف الى ذلك ما اجازه الدستور للرئیس من جواز الجمع بین منصبه ومنصب رئیس الوزراء التنفیذیة

یعد اخلالاً بالمتطلبات منه والذي ) اولاً /  ٨١(عند خلو منصب الأخیر لأي سبب كان وفقاً للمادة 

الشكلیة والموضوعیة للنظام البرلماني، فضلاً عن ما یتمتع به رئیس الجمهوریة من صلاحیات واسعة 

یمارسها بإدارته المنفردة دون مشاركة من وزرائه المختصین وهذا بدوره یعد خروجاً عن قواعد النظام 

  .)٣(البرلماني الذي توجب تطبیق قاعدة التوقیع المجاور

  رأي یعتبر تلك الاختصاصات ضیقة وتشریفیة: ثانیا

 ٢٠٠٥على عكس الرأي الاول فإن هذا الاتجاه یرى ان رئیس الجمهوریة في العراق وفقاً لدستور عام 

اذ یرى البعض وعلى الرغم من تفاوت الأنظمة ، لا یتمتع بإختصاصات واسعة بل ضیقة وتشریفیة فقط

الدولة ملكاً كان ام رئیس جمهوریة إلا ان الثابت بان القدر الأعظم  في مقدار السلطة الممنوحة لرئیس
                                                           

في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، ) الوزارة  –رئیس الدولة (إبراهیم عبد العزیز شیحا، وضع السلطة التنفیذیة . د) ١(

  .١٠، صمصدر سابق

اثر توافر بعض مظاهر النظام الرئاسي في ، عبد الحسین عبد نور هادي الجبوريو  اركان عباس حمزه الخفاجي. د) ٢(

  . ٦٥٠ص، مصدر سابق، ٢٠٠٥دستور العراق الصادر عام 

  .١٧٥رافع خضر صالح شبر، وضع السلطة التنفیذیة في النظام الفدرالي، مصدر سابق ، ص. د) ٣(
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من السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني یذهب الى الحكومة، وهذا ما یتجلى في دستور العراق لعام 

الذي بالغ في تجرید رئیس الجمهوریة من ایة اختصاصات تنفیذیة كونه یمثل مركزاً رمزیاً في  ٢٠٠٥

لتنفیذیة لاشتراكه مع رئیس مجلس الوزراء في إدارة الدولة، حیث استحوذ مجلس الوزراء بشكل السلطة ا

لم یمنح رئیس  ٢٠٠٥كما یرى هذا الاتجاه ان الدستور العراقي لعام ، كامل على السلطة التنفیذیة 

) ٦٧(الجمهوریة اختصاصات مؤثرة في الشأن السیاسي بالشكل الذي یجعلها تنسجم مع وصف المادة 

ي اخذ بها وان الثنائیة الت، منه، وذلك كون اكثر الصلاحیات المهمة محصورة بید مجلس الوزراء

  .)١(الى التكافؤ والتوازنالدستور العراقي تفتقر 

اختط طریقاً وسطاً وهو یحدد  ٢٠٠٥فیما یرى جانب آخر من الفقه ان الدستور العراقي لعام 

فإلى جانب الصلاحیات البروتوكولیة الشكلیة یمارس بعض  الصلاحیات المقررة لرئیس الجمهوریة،

الصلاحیات الهامة والمحوریة، إلا انها تمارس بالاشتراك مع رئیس الوزراء مما یدل على ان صلاحیات 

  .)٢(رئیس الجمهوریة مقیدة ولیست مطلقة الامر الذي یقلل من أهمیتها

هو  ٢٠٠٥لاف في الآراء في الدستور العراقي لعام ویرى جانب توفیقي من الفقه ان منشأ التباین والاخت

بفقراتها العشر یلاحظ انها تحدد صلاحیات ) ٧٣(النصوص الدستوریة ذاتها، وبالرجوع الى نص المادة

فإنها تشیر ) اولاً /٦٠(في حین عند الرجوع الى المادة ، رئیس الجمهوریة وهي لیست صلاحیات فعلیة

من ) سادساً ( جلس الوزراء بتقدیم مشروعات القوانین، كما ان الفقرة الى اشتراك رئیس الجمهوریة مع م

من الدستور تشیر الى مسائلة رئیس الجمهوریة وهذا سینتج معه بأن الصلاحیات المناطة ) ٦١(المادة 

برئیس الجمهوریة هي صلاحیات حقیقیة ولیست شرفیة، وإزاء هذا الاختلاف في قراءة نصوص الدستور 

الرجوع الى نیة واضعي الدستور والبحث عن توجههم عند كتابة النصوص الدستوریة وفهمها یفترض 

  .)٣(المشار الیها آنفاً 

                                                           

. د ،٣٦٨نون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق، مصدر سابق، صحمید ح. د) ١(

  .٤٤٦، صصدر سابقمساجد محمد الزاملي، 

  .٢٢، صلاستقلال، مصدر سابقمجلس الوزراء العراقي من الاحتلال الى ا، علي یوسف الشكري  )٢(

رئیس الجمهوریة في المصادقة على احكام الإعدام في دستور  هادي نعیم المالكي، ادریس قاسم كاظم، صلاحیة. د )٣(

، ٢٠٢١، ٢٩العدد  ،)ع(، كلیة القانون، جامعة اهل البیت )ع(، بحث منشور في مجلة اهل البیت٢٠٠٥العراق لعام 

 .٥٩٠ص

  



                        ١١٥مظاهر النظام الرئاسي المرتبطة بإختصاصات رئیس الدولة ومسؤولیته                          : الفصل الثاني

 

 

قد خرج عن قواعد النظام البرلماني  ٢٠٠٥من خلال ما تقدم ان الدستور العراقي لعام   رى الباحثیو 

عندما منح رئیس الجمهوریة اختصاصات وصلاحیات واسعة لا تنسجم مع مبادئ هذا النظام بأسسه 

في  وبالرجوع الى نصوص المواد الدستوریة فإن الدستور العراقي النافذ افرد لرئیس الجمهوریة، التقلیدیة

، تلك النصوص اختصاصات لا تتلاءم والمركز الدستوري لرئیس الجمهوریة في النظام البرلماني

اذ اشترط موافقة رئیس الجمهوریة على طلب حل مجلس ، منه) اولاً /٦٤( خلال المادة  ویتجلى ذلك من

مهوریة النواب الذي یتقدم به رئیس مجلس الوزراء حیث ینعدم هذا الطلب في حال رفض رئیس الج

من الدستور لتي تتعلق بإعلان الحرب وحالة الطوارئ بناءً ) تاسعاً /٦١(وكذلك المادة ، الموافقة علیه

یمكن للمجلس ان یوافق على  اذ لا، على طلب مشترك من رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الوزراء

ي منحت لرئیس الت) اولاً / ٦٠(كذلك المادة ، الطلب في حال عدم موافقة رئیس الجمهوریة علیه

الجمهوریة منفرداً اقتراح مشروعات القوانین وهذا ما لا یتلاءم مع مبــــادئ النظام البرلماني من حیث 

التي منحت رئیس ) ثالثاً / ٧٣(كـــــــــــــذلك المادة ، الاختصاصات الاسمیة التي یتمتع بها رئیس الدولة

اذ لرئیس ، القوانین التي یسنها مجلس النوابالجمهوریة منفرداً اختصاص المصادقة على مشروعات 

الجمهوریة الحق في الامتناع عن تصدیق القوانین فمن یمتلك الموافقة یمتلك الرفض خاصة وان المادة 

مما ، اشارت بأن یمارس رئیس الجمهوریة ایة صلاحیات رئاسیة اخرى واردة في الدستور) عاشراً / ٧٣(

منه ) اولاً /٨١(كذلك المادة ،  الخاصة بمجلس الرئاسة) ١٣٨(یعني عدم تعارض ذلك مع نص المادة 

بالتالي ، المتعلقة بحلول رئیس الجمهوریة محل رئیس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب

الجمع بین اختصاصات طرفي السلطة التنفیذیة بید رئیس الجمهوریة وهذا ما یتنافى مع مبدأ الثنائیة 

من الدستور العراقي النافذ الخاصة بمنح ) اولاً /٧٣(كذلك المادة ، لبرلمانيالذي یتأسس علیه النظام ا

وتتجلى ، رئیس الجمهوریة اختصاص اصدار العفو الخاص بناءً على توصیة من رئیس مجلس الوزراء

) ثامناً /٧٣(كذلك المادة ، اهمیة هذا الدور من خلال امتلاك رئیس الجمهوریة حق رفض اصدار العفو

وبالتالي اشتراك رئیس ، رئیس الجمهوریة اختصاص المصادقة على احكام الاعدامالتي منحت 

، مع رئیس مجلس الوزراء في تلك الاختصاصات وهو ما یجعله یتجه صوب النظام الرئاسيالجمهوریة 

دعي ان الاختصاصات الممنوحة لرئیس الجمهوریة في ظل دستور العراق النافذ ترتقي یلا  وهنا الباحث

بل انها تتجه صوب النظام الرئاسي وتبتعد عن النظام ، ختصاصات الممنوحة للرئیس الامریكيالى الا

  .البرلماني
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  المبحث الثاني

  المظاهر المرتبطة بمسؤولیة رئیس الدولة في الانظمة الدستوریة المقارنة

لما یلقى على عاتق شاغله من اعباء وما یتمتع  ،في الدولة یعد منصب رئیس الدولة من اهم المناصب

به من سلطات ووضع اجتماعي خاص، فضلاً عن تزاید سلطات رئیس الدولة وفقاً لأزدیاد وظائف 

اختصاصات رئیس الدولة في بعض الدول التي تأخذ بالنظام الادارة الحدیثة، إذ اصبحت بعض 

حیث توجد السلطة توجد  الدستوري انه قهلدى الف حقیقیة ولیست شرفیة، ولما كانت القاعدة البرلماني

 فأن الاخیرة اصبحت هي السیاج المنیع الذي یقف في وجه كل جائر على السلطةومن ثم ، المسؤولیة

  .)١(خاصةً في الجنایات والجنح

عدم بدایة مبدأ الوقد مرت مسؤولیة رئیس الدولة في النظم السیاسیة المقارنة بمراحل متعددة، اذ ساد في 

اوهام اعتقدها البشر كان من شأنها ان تضع الحكام في  مسؤولیة رئیس الدولة استناداً الى نظریات و

، اذ جعلت من الحكام آلهة او نواباً عن االله او خلفاء في ارضه بعثهم لهدایة رمكانه تسمو على البش

ستمر هذا الوضع مع انتشار ماً، ولم یالا یمكن تصور الحدیث عن المسؤولیة كونها منعدمة تمو ، الناس

، اذ تغیرت النظرة الى الحكام وقام صراع مریر بین الشعوب والحكام مطالبین لدى الافرادالعلم والمعرفة 

  .)٢(عن الاعمال التي تنشأ عن تصرفاتهم واعطائهم حقوقهم المسلوبة منهم ة الحكامبمسؤولی

مبدأ الفصل بین السلطات الذي یحدد علاقة ومن المسلم به ان طبیعة النظام السیاسي یتحدد وفقاً ل

 شبه المطلقاقامة الفصل  في النظام البرلماني، أو توازنالهیئات فیما بینها سواء كانت علاقة تعاون و 

بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كما هو في النظام الرئاسي، الا ان تطبیق هذا المبدأ لا یمكن ان 

ل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ان تمنع تجاوزات الاخرى او توقف یكون كاملاً كونه لا یسمح لك

عتبارها تشكل موازنة للسلطة إاستبدادها، بالتالي كان لزاماً تقریر مسؤولیة الرئیس لما تمثله من اهمیة ب

ها سوف یتجه النظام نحو الدكتاتوریة فضلاً عن نمن دو  السیاسیة التي یتمتع بها رئیس الدولة والتي

صلاح النظام السیاسي والحیلولة دون وقوع لإكون المسؤولیة المقررة لرئیس الدولة تعد ضمانه اساسیة 

  .)٣(ثورات وانقلابات

                                                           

كز العربي للنشر ، المر ١ط، دراسة مقارنة، مسؤولیة رئیس الدولة من انتهاك احكام الدستور ،فیصل عبد الكریم دندل )١(

  .٨١، ص٢٠١٩، والتوزیع، القاهرة

  .٩٢، صمصدر سابق، سحر محمد حسنین. د) ٢(

  .١٣٦، مصدر سابق، صالدولة في بعض النظم الدستوریة تأثیر البرلمان على رئیس ،لیلى حنتوش ناجي الخالدي) ٣(
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جل بیان المظاهر المرتبطة وبما ان مسؤولیة رئیس الدولة تختلف بإختلاف طبیعة النظام السیاسي ولأ

هذا المبحث الى مطلبین،  یقسم الباحثسوف  ،رئیس الدولة في الانظمة الدستوریة المقارنة بمسؤولیة

یخصص المطلب الاول للحدیث عن مسؤولیة رئیس الدولة في النظامین الرئاسي والبرلماني، في حین 

  . ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام  ظل یخصص المطلب الثاني للحدیث عن مسؤولیة رئیس الدولة في

  طلب الاولالم

  مسؤولیة رئیس الدولة في النظامین الرئاسي والبرلماني 

تختلف مسؤولیة رئیس الدولة سیاسیاً او جنائیاً من دولة الى اخرى تبعاً لأخذ هذه الدولة او تلك بنوع 

 ،غیر مسؤول وكما سیتم بحثه معین من الانظمة السیاسیة، على اعتبار ان الرئیس في النظام البرلماني

وهذا بعكس ما موجود في النظام الرئاسي والذي یقرر مسؤولیة الرئیس فیه، خاصة وان الانظمة تدور 

  . )١(في هذا الشأن مع السلطة فكلما امتلك الرئیس سلطات معینة كلما اصبح مسؤولاً عن اعماله 

حث هذا المطلب ومن اجل بیان مسؤولیة رئیس الدولة في النظامین الرئاسي والبرلماني سوف یقسم البا

الى فرعین، یكرس الفرع الاول لبیان مسؤولیة رئیس الدولة في النظام الرئاسي، بینما یكرس الفرع الثاني 

  .لبیان مسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني 

  الفرع الاول

  يمسؤولیة رئیس الدولة في النظام الرئاس

رها، وحیث ان القاعدة العامة تقضي سلتنفیذیة بأیعد رئیس الدولة في النظام الرئاسي رئیس السلطة ا

بأن السلطة تعود حتماً الى تقریر المسؤولیة وحیث ان السلطة والمسؤولیة متلازمان، فأن الشخص الذي 

یباشر السلطة یجب ان یكون مسؤولاً عن ممارستها حیث ان الذي یُسأل یجب ان یكون هو صاحب 

  .)٢(السلطة

لیه عحال او صفة من یُسأل عن امر تقع  "اصطلاحاً بأنها  بشكل عام المسؤولیةویعرف البعض 

وبما ان المسؤولیة  ،)٣( "كما انها تعني الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الآخر وفقاً لقانون ، تبعته

                                                           

توافر بعض مظاهر النظام الرئاسي في عبد الحسین عبد نور هادي الجبوري، اثر و  اركان عباس حمزه الخفاجي. د )١(

  .٦٥١-٦٥٠، مصدر سابق، ص٢٠٠٥دستور العراق الصادر عام 

  .٢٧١، ص٢٠١٩ ،دون دار ومكان نشر ،٣، ط١موجز في اهم الانظمة السیاسیة، ج ،رفعت عید سید. د) ٢(

، الاسلامي والنظم الدستوریة المقارنةالمستجدات في مسؤولیة رئیس الدولة عن اخطائه بین الفقه ، ولید الروابدة. د) ٣(

والتوبیخ >== وتعرف المسؤولیة لغة بأنها التقریر. ٢١ص، ٢٠١٥، دار الفتح للدراسات والنشر، ١ط، دراسة مقارنة
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الحدیث عن مسؤولیة رئیس الدولة في النظام  لذا سیقتضي، مسؤولیة جنائیة ومسؤولیة سیاسیة، نانوع

البند الاول بیان المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة الباحث في  سي تقسیم هذا الفرع الى بندین، یتناولالرئا

  .في النظام الرئاسي، في حین یكرس البند الثاني لبیان المسؤولیة السیاسیة للرئیس في هذا النظام

  لرئیس الدولة في النظام الرئاسي  المسؤولیة الجنائیة: اولاً 

ي ـــــى المسؤولیة الجنائیة للرئیس الامریكي وذلك فـــــــعل ١٧٨٧الامریكي الصادر عام نص الدستور 

یعزل الرئیس ونائب الرئیس وجمیع موظفي الولایات  "منه التي نصت على ان ) رابعاً / الثانیة(المادة 

او ایة جرائم او  المتحدة الرسمیین المدنیین من مناصبهم اذا وجه لهم اتهام نیابي بالخیانة او الرشوة

  .  "بإرتكاب مثل تلك التهم جنح خطیرة أخرى وأدینوا

لا تخضع لقواعد القانون الجنائي  الولایات المتحدة الامریكیةوجدیر بالذكر ان المسؤولیة الجنائیة لرئیس 

 العادي كون الرئیس یتمتع بحصانة قانونیة تحول دون القبض علیه او اتهامه او محاكمته مثل الافراد

العادیین، الا انه مع ذلك یخضع لنفس القواعد الخاصة بالمسؤولیة الجنائیة التي تسري على جمیع 

  .)١(الموظفین الذین یشغلون وظائف عامة مدنیة في الحكومة الفدرالیة

وسوف یتم البحث في المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة في النظام الرئاسي من حیث الاسباب الموجبة 

للمسؤولیة الجنائیة واجراءات الاتهام والجهة المختصة بالمحاكمة والاثر المترتب على المسؤولیة 

   - :الجنائیة وكما یأتي 

  الاسباب الموجبة لتوجیه الاتهام - ١

ئیس الدولة في الدساتیر المعاصرة على المخالفة للأحكام المقررة بموجب الدستور یتركز اساس اتهام ر 

اذ یخضع الرئیس ، )٢(الجنائیة الجسیمةالجرائم رتكاب جریمة الخیانة العظمى او إوالتي تتجلى غالباً ب

 )الامبیشمنت(الجنائي الامریكي للمسؤولیة الجنائیة امام الكونغرس من خلال ما یعرف بنظام الاتهام 

 .)٣(وهو الاجراء المتبع لتحریك المسؤولیة الجنائیة

                                                                                                                                                                      

كما تعرف بانها لفظ مشتق من الفعل سأل، وورد بمعنى سأله الشيء وسأله عن الشيء ، وایجاد الحجة على المسؤول==

المكتبة التجاریة، مطبعة ، ٣المختار من صحاح اللغة، ط :ینظر .والسُؤل هو ما یسأله الانسانسؤالاً ومساءلة 

  .٣١٨ص، ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق: ینظر و، ٢٢٤الاستقامة، القاهرة، باب السین، ص

  .١٥٤سحر محمد حسنین، مصدر سابق، ص. د) ١(

دون ، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ٤ط، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة ،سعید بو شعیر. د) ٢(

  .٢٢٢ص، سنة نشر

  .١٢٢فیصل عبد الكریم دندل، مصدر سابق، ص) ٣(
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منه حالات اتهام الرئیس الامریكي  )رابعاً /٢( المادة في ١٧٨٧وقد حصر الدستور الامریكي عام 

لتوجیه الاتهام ومسائلته بالخیانة والرشوة وغیرها من الجنح والجرائم الكبرى، وتعد الخیانة المسوغ الاول 

على مفهوم الخیانة العظمى وذلك في  ١٧٨٧، وقد نص الدستور الامریكي لعام س الدولةالى رئی

لا تكون جریمة الخیانة بحق الولایات المتحدة الا  "منه، اذ نصت على ) الفقرة الثالثة/ المادة الثالثة (

بشن حرب علیها، او بالانضمام الى اعدائها وتقدیم العون والمساعدة لهم ولا یدان احد بتهمة الخیانة 

الا استناداً الى شهادة شاهدین یشهدان على وقوع نفس العمل البین النیه او استناداً الى اعتراف في 

  . )١("محكمة علنیة

ان الدستور الامریكي قد حدد مفهوماً ضیقاً لجریمة الخیانة قصره على طائفة من حقوق  البعضرى وی

فالخیانة تتحقق في جرائم امن الدولة ویتمثل مضمونها في عدم  ،الدولة ومصالحها في المجال الدولي

لتواطؤ والتآمر ا الولاء للحكومة وترتكب الخیانة خلال فترة شن الحرب ضد الحكومة وتتمثل في حالات

مثال ذلك اذا تآمر ، ضد مصالح الامن القومي للولایات المتحدة الامریكیة والعمل مع قوى اجنبیة 

الرئیس مع دولة معادیة للتدخل في الانتخابات الامریكیة او اضعاف سیاسة الولایات المتحدة في 

ضمانات قانونیة   ١٧٨٧ریكي عام وقد اورد الدستور الام، )٢(الامور التي تمس المصالح العلیا للدولة

یستلزم بالإدانة من اجل حمایة الرئیس الامریكي عند اتهامه بالخیانة العظمى، اذ ان الحكم الصادر 

  . )٣(الدستور شهادة شاهدین والاعتراف في محاكمة علنیة لأحكاموفقاً 

وغ الثاني من اجل توجیه الاتهام الى رئیس الدولة، ولم یتطرق ستعد الم فإنها اما بالنسبة للرشوة

تكفل بتعریفها ) ١٨(لبیان معنى الرشوة الا ان القانون الجنائي رقم  ١٧٨٩الدستور الامریكي لعام 

حیث میز هذا القانون بین رشوة  )٢٠٩ – ٢٠١(في المواد ) ١(وتحدید اركانها وذلك في الفصل 

، وقد عد وحدد عقوبة مختلفة لكلا النوعین ورشوة اعضاء السلطة التنفیذیة،اعضاء السلطة التشریعیة 

كونها تؤدي الى  ،المشرع جریمة الرشوة من فئة الجرائم المضرة بالمصلحة العامة الداخلیة للدولة

تفویض مبدأ سیادة القانون، الا ان الواقع السیاسي یشیر الى عدم حدوث توجیه تهمة الرشوة الى اي 

  . )٤(ؤساء الولایات المتحدة بعد توجیه الاتهام الیهم من قبل مجلس النوابمن الر 

                                                           

  .١٧٨٧من دستور الولایات المتحدة الامریكیة  لعام ) ثالثاً /٣(المادة  )١(

)2( Laurence Tribe and Joshua Matz: To End a Presidency: The Power of Impeachment, 
Basic Books, New York, 2018, p.43. 

  .١٧٨٧من دستور الولایات المتحدة الامریكیة  لعام ) ثالثاً /  ٣(المادة ) ٣(

  .١٣٩، مصدر سابق، صالدولة في بعض النظم الدستوریة تأثیر البرلمان على رئیس ،لیلى حنتوش ناجي الخالدي) ٤(
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اما بالنسبة للجنح والجرائم الكبرى فان الدستور الامریكي لم یحدد مضمون هذه الجرائم مما جعلها محلاً 

وقد نتج عن  كبرىوقد اختلف الفقه بشأن تحدید مدلول الجنایات والجنح ال، )١(للجدل والخلاف الفقهي

اذ ذهب الرأي الاول الى الاخذ بالتعبیر الواسع لنظام الاتهام  ،الى ظهور رأیین الآراءهذا الاختلاف في 

كبرى حیث عدّ انصار هذا الرأي كافة الاخطاء بما فیها الاخطاء السیاسیة تحت الجنایات والجنح ال

ل التي تترتب علیها المسؤولیة الجنائیة شأن الافعابالامر الذي یؤدي الى ایجاد المسؤولیة السیاسیة 

ویرى اصحاب هذا الرأي بأن محاكمة رئیس الدولة تختلف من حیث الطبیعة والهدف عن المحاكمات 

لى سلامة النظام عالجنائیة، كونها لا تهدف الى معاقبة الرئیس بشخصه وانما تهدف الى المحافظة 

فیما ذهب ، )٢(م الاتهام على المخالفات الجنائیة فقطالدستوري الذي لا یمكن تحققه اذا ما اقتصر نظا

الرأي الثاني والذي ایده جمهور الفقهاء بأنه المقصود بالجنایات والجنح الخطیرة هي تلك المنصوص 

  .)٣(علیها في قانون العقوبات

 اجراءات الاتهام  - ٢

على سلطة مجلس النواب  ١٧٨٧من الدستور الامریكي لعام ) الخامس البند/ اً ثانی /١(نصت المادة 

 ،"ویكون لمجلس النواب وحده سلطة توجیه الاتهام  ،"......بتوجیه الاتهام لرئیس الدولة وذلك بالنص 

كون المحاكمة من اختصاص تاذ یكون توجیه الاتهام من اختصاص مجلس النواب وحده في حین 

  .)٤(خمجلس الشیو 

بتقدیم شكوى الاتهام ضد رئیس الدولة بسبب السلوك وتبدأ عملیة توجیه الاتهام داخل مجلس النواب 

اذ یمكن ان یتقدم باقتراح الاتهام أحد اعضاء الكونغرس او احد لجان التحقیق  ،السيء الذي یقع فیه

ن التهم إالمنبثقة عن الكونغرس او اي محلف كبیر او السلطة التشریعیة للولایة، اضافة لما تقدم ف

كأن تكون على اثر مقالة  ،وسیلة اخرىبأیة  هیالكي یمكن ان تصل المنسوبة الى الرئیس الامری

وحتى الان كانت جمیع حالات الاتهام قد  ١٩٠٠ومنذ عام ، )٥(صحفیة او حكم صدر من أحد المحاكم

                                                           

  .١٣٩، مصدر سابق، صالدولة في بعض النظم الدستوریة تأثیر البرلمان على رئیس ،لیلى حنتوش ناجي الخالدي )١(

  .  ١٢٤مصدر سابق، ص، فیصل عبد الكریم دندل) ٢(

  .٤٤٦حازم صادق، مصدر سابق، ص. د) ٣(

  .٨٨ص ،سابقمصدر ، اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائیة ،محمد طه حسین الحسیني. د) ٤(

مؤسسة دار ، ١دراسة مقارنة، ط، حیدر محمد حسن الاسدي، عزل رئیس الجمهوریة في حالة الخیانة العظمى. د) ٥(

  .١٢٠- ١١٩، ص٢٠١٢، الصادق الثقافیة، بابل



                        ١٢١مظاهر النظام الرئاسي المرتبطة بإختصاصات رئیس الدولة ومسؤولیته                          : الفصل الثاني

 

 

ویقوم مجلس النواب بالتصویت ، )١(تمت بناءً على اقتراح مقدم من اللجنة القضائیة في مجلس النواب

ن المجلس یقوم بتشكیل لجنة من اعضائه وتتولى التحقیق في إذا تم قبوله فإف على اقتراح الاتهام

ولها في سبیل ذلك الاستماع الى اقوال ، )٢(ة الامریكی الولایات المتحدة الاتهام المنسوب الى رئیس

 ،)٣(الشهود او الاطلاع على الوثائق او ما الى ذلك من الاجراءات التي ترى لزومها بهذا الخصوص

وقد جرت العادة ، )٤(او النفي ویحق للمتهمین الاستعانة بمحامي للإثباتولها ایضاً حق سماع الشهود 

ان یتشكل اعضاء هذه اللجنة القضائیة من كلا الحزبین الجمهوري والدیمقراطي حتى لا تظهر 

  .) ٥(تحقیقاتها مغرضة ومن اجل درء شبهة القصد الحزبي

عداد ووضع توصیاتها بشأن الاتهام المنسوب الى رئیس الدولة إجنة بعد انتهاء التحقیق تقوم اللبو 

اذ ان ، )٦(وتجري عملیة التصویت من قبل اعضائها على بنود الاتهام وتقوم برفعها الى مجلس النواب

مجلس الحق في تعدیل مواد الاتهام سواء بالحذف او الاضافة وفي حال رأى المجلس اضافة اتهامات لل

تقوم اللجنة بتوضیح و من اتهامات وجد من اجل بحث ماذا  ،على اللجنة القضائیة یجب عرض الامر

مواد الاتهام التي ترى اعتمادها بالنسبة لبنود الاتهام التي نالت تأیید اغلبیة اعضاء اللجنة، اما البنود 

  .)٧(التي لم تنل اغلبیة اصوات اعضاء اللجنة فیتم شطبها من لائحة الاتهام

ما  فإذا، یر اللجنة القضائیة على مجلس النواب لغرض مناقشته والتصویت علیه واقرارهویتم عرض تقر 

لجنة الفأنه سیحیل الامر الى ، اقر هذا المجلس موضوع الاتهام بالاغلبیة البسیطة لأعداد الحاضرین

حیث یعاد مرة ثانیة الى  ،صیاغة مواد الاتهام والتصویت علیها مادة مادة مرة اخرى من اجلقضائیة ال

                                                           

، ٢٠١٤، عمان،الرضوان للنشر والتوزیع، ١ط المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة، ،رافع خضر صالح شبر. د) ١(

  .٢٠١ص

اذ یقوم مجلس النواب بدراسة الاتهام استناداً الى احكام قانون المستشار المستقل الخاص باجراءات بدء عملیة ) ٢(

الاتهام في داخل المجلس والذي نص على جواز تقدیم المعلومات التي یتم جمعها لاتهام كبار المسؤولین الاتحادیین بناءً 

ة حیث یتقدم بتلك المعلومات الى مجلس النواب من اجل دراسة على طلب مدعي عام یعینه مجلس القضاة الثلاث

  .١٢١- ١٢٠حیدر محمد حسن الاسدي، مصدر سابق، ص. د  :ینظر .موضوع الاتهام

دار ، ١ط، دراسة مقارنة، مسؤولیة رئیس الدولة في النظام الرئاسي والفقه الاسلامي، مروان محمد محروس. د) ٣(

  .٧٥-٧٣، ص٢٠٠٢، عمان، الاعلام

 .٤٣٧مرید احمد عبد الرحمن حسن، مصدر سابق، ص. د) (٤

 .٢١٣، صسحر محمد حسنین، مصدر سابق. د) (٥

  .٤٤٧حازم صادق، مصدر سابق، ص. د) ٦(

  .٢٠٢ص ، مصدر سابق،المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولةرافع خضر صالح شبر، . د) ٧(
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ویقوم بأنتخاب لجنة من  ،)١(مجلس النواب للتصویت علیه نهائیاً وفقاً للأغلبیة العادیة للأصوات

اعضائه لتقدیم القرار الى مجلس الشیوخ والقیام بدور الادعاء العام في المحاكمة ولا یجب ان یتمسك 

بة التي یمارسها الكونغرس علیه من خلال ما من سلطة الرقا للإفلاتالرئیس بحصانة عامة او دائمة 

حكماً قاطعاً في هذا الامر  ١٩٧٤یولیو  ٢٤یسمى بالامتیاز التنفیذي، اذ قضت المحكمة العلیا في 

كون  ،متیازات السلطة التنفیذیة لا اساس له من الناحیة الدستوریةإقررت بموجبه ان فكرة الاحتماء ب

مواطن من افراد الشعب وبالتالي فلا یحق لرئیس الدولة  الرئیس یخضع في هذه الاجراءات كأي

الامتناع عن الامتثال لمذكرة الاستدعاء امام اللجنة او الكونغرس للأدلاء بشهادته او تزویدهم ببعض 

  .)٢(الوثائق

 الجهة المختصة بالمحاكمة  - ٣

اذ  سلطة محاكمة الرئیس من اختصاص مجلس الشیوخ وحده، ١٧٨٧ام ـــــــــــجعل الدستور الامریكي لع

، لمجلس الشیوخ وحده سلطة اجراء " .... منه على ان ) سادساً / الفقرة الثالثة / المادة الاولى (نصت 

محاكمة في جمیع تهم المسؤولین وعندما ینعقد مجلس الشیوخ لذلك الغرض یقسم جمیع اعضاءه 

تم محاكمة رئیس الولایات المتحدة یرأس رئیس القضاة الجلسات ولا یجوز او بالاقرار وعندما ت بالیمین

  ."ادانة اي شخص بدون موافقة ثلثي الاعضاء الحاضرین

ویفهم من هذا النص ان مجلس الشیوخ هو من یتولى المحاكمة وتوقیع الجزاء على الرئیس في حالة 

لشیوخ عند محاكمة رئیس الدولة لرئیس ادانته، وقد اوجب الدستور الامریكي ان تكون رئاسة مجلس ا

ولعل المبرر من وراء ذلك یكمن في تحقیق عنصري الحیاد والاستقلال  ،)٣(المحكمة العلیا الامریكیة

ولغرض تجنب استمرار نائب الرئیس في رئاسة مجلس الشیوخ عملاً لنزاهة ، )٤(تجاه رئیس الدولة

لدیه تحمله على توجیه الامور بأتجاه ادانة  المحاكمة خصوصاً مع احتمال وجود طموحات سیاسیة

  .)٥(الرئیس من اجل الحلول محله فیما بقى من مدة الرئاسة

                                                           

  .٨٣ص ، مصدر سابق، مروان محمد محروس المدرس. د) ١(

عبد الحسین عبد نور هادي الجبوري، اثر توافر بعض مظاهر النظام الرئاسي في اركان عباس حمزة الخفاجي و . د) ٢(

  .٦٥٤، مصدر سابق، ص٢٠٠٥دستور العراق الصادر عام 

 )3( Laurence Tribe and other’s, op.cit, p.85. 

  .٣٧٣سحر محمد حسنین، مصدر سابق ، ص. د) (٤

 . ١٦٠فیصل عبد الكریم دندل، مصدر سابق ، ص) (٥
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یترأسها رئیس  ویقوم مجلس الشیوخ بكامل اعضائه بدور المحكمة ویقوم بتحدید جلسة للمحاكمة

بعد ان یقوم كامل اعضائه بتأدیة القسم القانوني بأن یقیموا عدالة غیر متحیزة حسب  ،)١(المحكمة العلیا

 ولعل السبب من وراء تقریر هذا القسم الجدید هو دواعٍ احتیاطیة ،)٢( الدستور وقوانین الولایات المتحدة

ن بعض خصوصاً وا ،الوصول الى العدالة من اجل تأمین وضمانو  كون الرئیس معرض للتهم الكیدیة

  .)٣(الاعضاء قد یكون على خصومة مع رئیس الدولة

صداره أمر بمثول الرئیس المتهم إبتقدیم طلب الى مجلس الشیوخ ب) الادعاء(ویقوم رئیس لجنة المدیرین 

شخصیاً امام المجلس أو اي شخص ینوب عنه بصفة محامي ویتم تدوین ذلك في المحضر للرد على 

القیام بعرض تفصیلي بأسباب الاتهام ) الادعاء(ولى رئیس لجنة المدیرین ویت ،الاتهامات المنسوبة الیه

صدار قرار یحدد فیه وقت وتاریخ إالمنسوبة للرئیس امام مجلس الشیوخ ویقوم مجلس الشیوخ بعد ذلك ب

  . )٤(ستثناء یوم الاحد لمناقشة ملف القضیةإانعقاد الجلسة ب

تهام والشهود على المثول امام مجلس الشیوخ فضلاً عن ویمتلك الرئیس سلطة اجبار من یوجه الیهم الا

توجیه الاسئلة الیهم ویكون للجنة الاتهام من مجلس النواب تقدیم شهود الاثبات ویتم التصویت عن كل 

م كل عضو رأیه منفصلاً في مسألتین، یتضمن المسألة دتهمة في مجلس الشیوخ على حده حیث یق

، في حین یتضمن المسألة الثانیة التكییف القانوني لتلك الوقائع ومدى القضیةولى رأیه بالنسبة لوقائع الا

  .)٥(انطباقها على مادة الاتهام

التصویت على ادانة الرئیس في كل تهمة على  فإن، خطورة القرار المترتب على هذه الادانةونظراً ل

الشیوخ في توقیع العقوبة اي ان سلطة مجلس ، )٦(حدة بأغلبیة ثلثي اعضاء مجلس الشیوخ الحاضرین

                                                           

الجمعیة المصریة لنشر ، جابر سعید عوض: ترجمة ،نظام الحكم في الولایات المتحدة الامریكیة ،لاري الویتز) ١(

  .١٧٧ص، ٢٠١١، القاهرة، المعرفة والثقافة العالمیة

  .٨٩ص، مصدر سابق، الجزائیةاختصاص البرلمان في المساءلة ، محمد طه حسین الحسیني. د) ٢(

 . ٩٥علي یوسف الشكري، رئیس الدولة في الاتحاد الفیدرالي، مصدر سابق، ص. د) (٣

 .١٨٧- ١٨٦حیدر محمد حسن الاسدي ، مصدر سابق، ص. د) (٤

 .٤٣٨مرید أحمد عبد الرحمن حسن، مصدر سابق، ص. د) (٥

 .٤٤٨، مصدر سابق ، صحازم صادق. د) (٦
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ن یدة بتحقیق اغلبیة ثلثي اعضاء مجلس الشیوخ الحاضریقرغم تحقق الاتهام هي لیست مطلقة وانما م

  .)١(عدم تحقق هذه الاغلبیةویُعد حكماً ببراءة الرئیس في حال 

  الاثر المترتب على المسؤولیة الجنائیة -٤

ومحاكمته وصدور الحكم بإدانته تظهر آثار  ذلك الحكم بعد الانتهاء من التحقیق مع الرئیس الامریكي 

متمثلة  بعقوبة العزل من المنصب والذي یعد امراً وجوبیاً یتم بصورة تلقائیة بمجرد صدور قرار الادانة 

  .)٢(ولا یحتاج الى اجراء تصویت من قبل اعضاء مجلس الشیوخ

لى محاكمة رئیس الدولة في موضعین العقوبات المترتبة ع ١٧٨٧وقد عالج الدستور الامریكي عام 

یعزل الرئیس ونائب " اذ نصت علـى ان ، منه) رابعاً / ٢(، الموضع الاول ورد فــــي المادة )٣(مختلفین

الرئیس وجمیع موظفي الولایات المتحدة الرسمیین المدنیین من مناصبهم اذا وجه لهم اتهام نیابي 

، والذي تمت الاشــــــــــــــــــارة الیه سـابقاً ، "ى وأدینوا بمثل هذه التهمبالخیانة او الرشوة او ایة جنح وجرائم كبر 

لا تتعدى " من الدستور والتي نصت على ) ٧/ ثالثاً / ١(والموضع الثاني یتمثل فیمــا ورد فـــي المــادة 

ن تولي او الاحكام الصادرة في قضایا المحاكمات البرلمانیة اكثر من العزل من الوظیفة والحرمان م

تقلد اي منصب اخر من حكومة الولایات المتحدة یتطلب الشرف والثقة او یجلب منفعة، غیر ان 

المسؤول المدان یكون عرضه للاتهام الجنائي ویمكن اقامة الدعوى ضده ومحاكمته ومعاقبته طبقاً 

  ".للقانون

یتمثل ، )٤(ر قراراً بالادانةوهذا یعني ان لمجلس الشیوخ سلطة توقیع نوعین من العقوبات حینما یصد

الفقرة / المادة الثانیة (النوع الاول بالعقوبة الاصلیة والتي حددها الدستور بالعزل من الوظیفة وذلك وفق 

                                                           

والتي تتلخص وقائعها بأن اللجنة القضائیة في مجلس النواب قدمت ) بیل كلینتون(كما حدث ذلك في قضیة الرئیس ) (١

اقتراحاً اتهامیاً بحقه یتضمن عرقلة العدالة والكذب تحت القسم وسوء استخدام السلطة وبعد مناقشة مجلس النواب تقریر 

م الواردة فیه وهما عرقلة العدالة والكذب تحت القسم بعدها تم احالة اللجنة القضائیة تحت موافقته على اثنین من الته

 ١٢/٢/١٩٩٩الاتهام الى مجلس الشیوخ لغرض محاكمة الرئیس وبدأ مجلس الشیوخ بإجراءات المحاكمة التي انتهت في 

یني، اختصاص محمد طه حسین الحس. د: ینظر، ببراءة الرئیس في التهمتین لعدم اكتمال النصاب القانوني للادانة

 .٩٠ص ،مصدر سابق، البرلمان في المسألة الجزائیة 

 .١٦٧فیصل عبد الكریم دندل، مصدر سابق، ص) (٢

 .٢٣٣مصدر سابق، ص، رافع خضر صالح شبر، المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة. د )(٣

ستوریة، مصدر سابق ، لیلى حنتوش ناجي الخالدي، تأثیر البرلمان على رئیس الدولة في بعض الانظمة الد) (٤

 .١٦٥ص
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لا تتعدى الاحكام في " ها بمثابة الحد الاقصى لهذا النوع من العقوبة بقوله عدّ منه حیث ) الرابعة

لمنصب وفقدان الاهلیة من تولي وشغل منصب شرفي یقتضي حالات اتهام المسؤولین حد العزل من ا

الثقة او در الربح في الولایات المتحدة ولكن الشخص المدان یبقى مع ذلك مسؤولاً وخاضعاً للأتهام 

  .)١(" والمحاكمة والحكم علیه ومعاقبته وفق القانون

من اي وظیفة شرفیة او تقوم على  اما النوع الثاني فیتمثل بالعقوبة التكمیلیة والتي تتمثل في الحرمان

آنفة ) ٧/ ثالثاً / ١(الثقة والائتمان او تنطوي على تحقیق ربح فهي عقوبة سیاسیة تكمیلیة وفقاً للمادة 

عقوبة العزل وعقوبة عدم  - ویرى البعض ان لمجلس الشیوخ سلطة في ان یوقع العقوبتین معاً ، الذكر

، وفي جمیع الاحوال لا یجوز یوقع عقوبة العزل فقط فیة، او انالحرمان من تولي ایة وظیفة شر 

ویعد القرار الصادر بالعقوبة نهائیاً ولا ، )٢(للمجلس ان یتعدى حدود العقوبتین التي نص علیهما الدستور

  . )٣(یمكن الطعن به امام اي جهة 

من منصبه كما تتحقق مسؤولیة الرئیس الامریكي عن الاعمال التي ارتكبها والتي ادت الى عزله 

من دستور الولایات المتحدة ) ثالثاً /٣( وهذا ما اكدته المادة، )٤(ویكون ذلك بعد الحكم علیه بعقوبة العزل

للكونغرس سلطة تحدید عقوبة جریمة الخیانة ولكن لایجوز " اذ نصت على ، ١٧٨٧الامریكیة لعام 

مصادرة امواله وممتلكاته الا  الاقتصاص من نسل او اقارب المتهم او تجریده من حقوقه المدنیة او

للأتهام  ةً فأنه یكون عرض من ثمحیث تتم مسائلته ومعاقبته كأي فرد من افراد الشعب و ، "اثناء حیاته 

  .)٥(والمحاكمة والحكم علیه وعقابه مرة اخرى وفق القانون الجنائي الامریكي

  المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة في النظام الرئاسي: ثانیاً  

ان سلوك رجل السلطة وتصرفاته لا یتم النظر الیها وفقاً لزاویتها القانونیة فحسب وانما ینظر الیها من 

وبالتالي لا تثار تلك المسؤولیة الا لمن یشغلون ، زاویة ملائمتها ومدى موافقتها للمصلحة العامة

                                                           

 .١٧٨٧من دستور الولایات المتحدة الامریكیة لعام ) سابعاً / الفقرة الثالثة /  ١(المادة  )(١

 .٢٨٩حیدر محمد حسن الاسدي، مصدر سابق، ص. د )(٢

حیث تعرضت المحكمة العلیا لدراسة موضوع الرقابة القضائیة على قرارات الاتهام الجنائي الصادر من مجلس  )(٣

برفع دعوى امام المحكمة ) ریتر(عندما قام القاضي  ١٩٣٦الشیوخ، اذ تم عرض الامر على القضاء الامریكي عام 

من الوظیفة اذ اسس دعواه على اساس ان عزله قد  للمطالبة بمرتبه على اثر صدور قرار مجلس الشیوخ المتضمن عزله

المحكمة بأن لیس لها اختصاص ولائي ولا لأي تبة الجرائم والجنح الكبرى وقضت تم اثر ارتكابه جرماً لا یرقى الى مر 

كون الدستور لم یخولها ذلك كما رفضت المحكمة العلیا ذلك عند عرض الامر ، محكمة سلطة مراجعة قرارات الاتهام

  .٤٤٨سحر محمد حسنین، مصدر سابق، ص. د :ینظر. علیهاذاته 

  .٤٤٩، صحازم صادق، مصدر سابق. د) ٤(

 .٥٧ص، مصدر سابق، المدرسمروان محمد محروس . د) (٥
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ارتبطت المسؤولیة السیاسیة الوظائف العلیا ذات الطابع السیاسي كمنصب الرئاسة او الوزارة، فأذا ما 

  .)١(برئیس الدولة فأنه یُسأل امام المجلس النیابي

على المسؤولیة السیاسیة للرئیس الامریكي،  ١٧٨٧وعلى الرغم من عدم نص الدستور الامریكي عام 

الا ان الواقع العملي قد اوجد المسؤولیة السیاسیة للرئیس امام الامة، ومن الاسباب التي ساعدت على 

اي ان الاخیر هو صاحب الكلمة العلیا في اختیار الرئیس  ،لك هي انتخاب الرئیس من الشعبذ

الامریكي بما یمتلكه من وعي سیاسي یمكنه من مسائلة الرئیس وعدم منحه الثقة في انتخابه لفترة 

ائهم لفترة اذ یشهد التاریخ الدستوري في امریكا قیام الشعب بعدم انتخاب العدید من رؤس، رئاسیة ثانیة

  .)٢(رئاسیة اخرى

ویعد ذلك امراً طبیعیاً ونتیجة حتمیة حیث ان انتخاب الرئیس الامریكي عن طریق الاقتراع المباشر من 

جانب الشعب یُعد معیاراً لدرجة نضج الرأي العام، وهذا ما یفسر المسؤولیة السیاسیة للرئیس الامریكي 

اذ لا یمكن للكونغرس من تقریر وسیلة لعزله ، لبرلمانامام الشعب كونه غیر مسؤول سیاسیاً امام ا

طالما ابتعدت اعماله التي یمارسها عن الجرائم المنصوص علیها في ثنایا الدستور والتي یخضع وفقاً 

وقد شهد التاریخ الدستوري الامریكي إعمال هذا النوع من المسؤولیة حیث ، )٣(لها للمحاكمة البرلمانیة

، )٤(الشهیرة " ووترجیت"لك في قضیة اتهام ومحاكمة الرئیس نیكسون في قضیة جسد الواقع العملي ذ

ان استقالة الرئیس الامریكي نیكسون تعود لأسباب سیاسیة تترتب علیها المسؤولیة " لانسبیه"ویرى الفقیه 

                                                           

 .٢٣٨ص، مصدر سابق، رفعت عبد السید. د )(١

 .٤٤١حازم صادق، مصدر سابق، ص. د )(٢

 .٦٢مصدر سابق، ص، النظم السیاسیة، محمد طه حسین الحسیني. د )(٣

الظاهري وتتلخص وقائع هذه القضیة بقیام مجموعة من اللصوص بالتسلل الى مجمع ووترغیث حیث كان الهدف ) (٤

من ذلك هو السرقة الا انه اتضح ان الهدف من وراء ذلك التجسس على مقر الحزب الدیمقراطي عن طریق زرع اجهزة 

لحكم تنصت داخل المجمع حیث قام الرئیس نیكسون بأستئجارهم لهذا الغرض، وتم القاء القبض على اولئك اللصوص وا

شراء صمتهم كي لا یفتضح امره الا ان ادلة جدیدة قد ظهرت تثبت ، فیما حاول الرئیس علیهم بالسجن لمدة ست سنوات

تورطه قام مجلس النواب على اثرها بتوجیه اتهام للرئیس بتهمة عرقلة سیر العدالة والادلاء بیانات مضللة وكاذبة وحجب 

لاسراع بتقدیم الى االادلة المادیة والاشرطة والمعلومات فضلاً عن اتهامه بأحتقار الكونغرس اثر ذلك مما ادى به 

، في المسائلة الجزائیة، مصدر سابقاختصاص البرلمان  ،محمد طه حسین الحسیني. د: ینظر، استقالته من منصبه

٢٧٧- ٢٧٦. 
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 السیاسیة ولا یخفى ما لعبه الرأي العام والشعب الامریكي من دور جوهري في تقریر هذه المسؤولیة

  .)١(كونهم احسوا ان الرئیس قد وصل الى سدة الحكم بطرق غیر مشروعه

الرغم من الاختصاصات والواسعة التي یتمتع بها الرئیس الامریكي الا انه غیر على ویرى البعض بأنه 

مسؤول سیاسیاً امام البرلمان بشكل مباشر، غیر ان تحقق المسؤولیة الجنائیة یمكن ان توصل الرئیس 

ولیة السیاسیة، خاصة وان الاتهام الجنائي ذو طبیعة سیاسیة ولیست قضائیة كونه یشمل الى المسؤ 

الاخطاء السیاسیة للرئیس الامریكي وان الجهة التي تتولى توجیه الاتهام والمحاكمة هي جهة ذات طابع 

ؤید هذا ی  حثوالبا، )٢(ان العقوبة المتمثلة بالعزل هي عقوبة سیاسیة  زیادة على ،اً سیاسي ولیس قضائی

  .الرأي 

  الفرع الثاني

  مسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني

تلك المسؤولیة التي تنعقد امام البرلمان او الشعب استناداً الى احكام " یقصد بالمسؤولیة السیاسیة بأنها 

قانونیاً وانما القانون الدستوري حیث لا یقتصر مداها على الاعمال التي یخالف بها رجل السلطة نصاً 

تمتد الى الاعمال التي لا یمكن تكییفها بمقتضى نصوص القوانین على انها الاخطاء القانونیة او 

  .)٣(الجرائم الناشئة عن السیاسة العامة ولا تتفق مع مصالح الدولة

فأن النظام البرلماني یقوم على اساس مبدأ الفصل المرن بین السلطات القائم على  –وكما مر ذكره 

التعاون والتوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وثنائیة السلطة التنفیذیة، اذ تقف كافة السلطات على 

طرف المحاید قدم المساواة دون ان تسیطر احدهما على الاخرى، ویمثل رئیس الدولة في هذا النظام ال

الذي یعمل على تحقیق واستقرار التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ویترتب على ذلك الدور 

الشكلي في المهام الموكلة للرئیس وبالتالي عدم مسؤولیته عن نتائج عمله كون المسؤولیة تدور وجوداً 

 اً للنظام البرلماني هي من تتحمل عبء اذ تنتقل المسؤولیة للوزارة كونها وفقاً ، )٤(وعدماً مع السلطة

                                                           

 .٢٤١، مصدر سابق ، صسحر محمد حسنین. د )(١

ظام الرئاسي في عبد الحسین عبد نور هادي الجبوري، اثر توافر بعض مظاهر الناركان عباس حمزه الخفاجي و . د )(٢

 . ٦٥٥ص ، مصدر سابق،٢٠٠٥دستور العراق الصادر عام 

ـ ٢٠٠٨، القاهرة، اسة مقارنة، دار النهضة العربیةدر  –عزة مصطفى حسني عبد المجید، مسؤولیة رئیس الدولة . د) (٣

 .١٩٥ص

 .١٧٢، صرئیس الدولة في الاتحاد الفدرالي، مصدر سابق، علي یوسف الشكري. د )(٤
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مباشرة السلطة التنفیذیة الحقیقیة والفعلیة لأن رئیس الدولة غیر مسؤول لأنه لا یباشر ایة سلطات في 

  . )١(هذا النظام فأصبح لزاماً ان یتم توجیه تلك المسؤولیة الى الجهة التي تمتلك السلطة وهي الوزارة 

قاعدة عدم مسؤولیة رئیس الدولة سیاسیاً لان تلك المسؤولیة تقع على ومن مبادئ النظام البرلماني 

عاتق رئیس الحكومة والوزراء، وتختلف هذه القاعدة في تحدید عدم المسؤولیة لرئیس الدولة فیما اذا 

كان ملكاً او رئیس جمهوریة، اذ تقرر عدم مسؤولیة الملك بصورة مطلقة في الانظمة الملكیة سواء 

" ان الملك ذاته مصونه لا تمس" یة سیاسیة ام جنائیة استناداً للمبدأ الانجلیزي الشهیر كانت مسؤولأ

لان ذاته مقدسة ومحصنة ضد ایة  ،)٢(وبالتالي لا یمكن مسائلة الملك سیاسیاً او جنائیاً او حتى مدنیاً 

  .)٣(مسؤولیة

تتمثل الحجة الاولى ، اساسیتین وتستند فكرة عدم مسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني الى حجتین

في فكرة المصلحة العلیا للدولة وجوهر هذه الفكرة یتمثل في ان اي اعتداء على رئیس الدولة هو اعتداء 

في الوقت نفسه على الدولة ذاتها، اما الحجة الثانیة فتتمثل في مبدأ التحكیم الذي یجعل من رئیس 

  .)٤(الدولة حكماً محایداً بین السلطات العامة

كما ان تقریر مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني الملكي ما هو الا نتیجة طبیعیة 

" العدالة تنبع من ضمیر الملوك" لنظریة الحق الالهي للملوك وتجسیداً للمبدأ الانجلیزي الشهیر بأن 

  .)٥(على اعتبار انهم یمثلون رمز العدالة في الدولة 

یثور بمناسبة اعتناق دولة ما النظام البرلماني الجمهوري، اذ تكون عدم مسؤولیة الا ان الاختلاف 

بمعنى ان رئیس الجمهوریة وان كان غیر مسؤول سیاسیاً ولا ، رئیس الدولة غیر مطلقة في هذا النظام

                                                           

 . ٣٧، ص٢٠٠٨، بلا مكان نشر، دراسة مقارنة –یاسیة في المیزان سعید السید علي، المسؤولیة الس. د )(١

(2) George Stuart Robertson: The law and practice of civil proceedings, by and against the 
Crown and departments of the government. With numerous forms and precedents, Stevens,  
London, 1908, p.351.  

اذ علق جانب من الفقه على ذلك بالقول انه لوحدة وقتل الملك بیده وزیراً فأن المسؤولیة تقع على عاتق رئیس  )(٣

در ، مصحازم صادق . د: یة على احد ینظر الوزراء اما اذا قتل الملك رئیس الوزراء او الوزیر الاول فلا تترتب المسؤول

 .٢٤٨سابق ، ص

، اثر توافر بعض مظاهر النظام الرئاسي في وعبد الحسین عبد نور هادي الجبورياركان عباس حمزه الخفاجي . د )(٤

 . ٦٥١ص ،مصدر سابق، ٢٠٠٥عراق الصادر عام دستور ال

السیاسیة المعاصرة، في الانظمة ) ةالوزار  –رئیس الدولة (ابراهیم عبد العزیز شیحا، وضع السلطة التنفیذیة . د )(٥

 .١٦، صمصدر سابق
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یمكنهم توجیه الاسئلة او لانصبه او عزله لان اعضاء البرلمان او ابعاده عن مته یمكن اقال

الاستجوابات او سحب الثقة منه، الا انه یكون مسؤولاً جنائیاً باعتباره مواطن كسائر المواطنین وبالتالي 

 التي یرتكبها اذا ما اعتبرت من الجرائمؤولیة الجنائیة حیث یمكن مسائلته عن الافعال یخضع للمس

الوظیفیة او خارجها كما یكون  ویستوي في ذلك ان یقوم الرئیس بارتكاب تلك الجرائم اثناء اداءه المهام

  .)١(مدنیاً عن الاعمال الشخصیة التي یمارسها شأنه في ذلك كسائر الافراد العادیین في الدولة مسؤولاً 

فقد حدد الدستور المسؤولیة المقررة لرئیس الجمهوریة طبقاً للأصول العامة للنظام  اما في لبنان

اذ رئیس الدولة غیر مسؤول ، المعدل ١٩٢٦لصادر عام البرلماني والذي اخذ به الدستور اللبناني ا

من الدستور ) ٦٠(حیث وضعت المادة ، بینما یُسأل جنائیاً في نطاق محدد، سیاسیاً على الاطلاق

لا تبعه على رئیس الجمهوریة حال قیامه بوظیفه الا عند خرقه الدستور او في حال " الاصل العام بأنه 

د حدد الدستور اللبناني حالات تحقق المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة وبالتالي فق" الخیانه العظمى

 ١٩٩٠لعام) جوزف شاوول(ویعرف انتهاك الدستور وفقاً لمشروع ، )٢(بخرق الدستور والخیانة العظمى

اذ تنزل بالفاعل عند خرقه الدستور العقوبة المقررة في ، بأنه كل عمل جسیم یتجاوز فیه حدود الدستور

تحت عنوان الجنایات الواقعة على  ١٩٤٣لسنة  ٣٤٠من قانون العقوبات اللبناني المرقم ) ٣٠١(المادة 

یعاقب على الاعتداء الذي یستهدف تغییر دستور الدولة بطرق غیر مشروعة بالاعتقال " الدستور بأن 

  .)٣(" المؤقت خمس سنوات على الأقل وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف

لم یحدد تعریفاً  ٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦فإن الدستور اللبناني الصادر عام  اما الخیانة العظمى

اذ ان ارتكاب رئیس الجمهوریة هذا الفعل لابد ان یتضمن حصول جرم منصوص ، اً لهذا الفعلمحدد

ویرى البعض ان تقریر هذا الفعل یكون بمناسبة استغلال رئیس ، )٤(علیه في القانون او الدستور

منصوص علیها في قانون العقوبات او مخالفة احكام  مالجمهوریة موقعه السیاسي لإرتكاب جرائ

وقد بینت ،  )٥( او یقوم بأي فعل من شأنه الحاق الضرر بمصلحة الدولة والافراد بشكل متعمد ستورالد

، اما التبعة ".... آنفة الذكر تبعة ارتكاب رئیس الجمهوریة الجرائم العادیة، اذ نصت على ) ٦٠(المادة 

                                                           

 . ٨٠-٧٩، ص، مصدر سابقیاسین طه یاسین الدلیمي )(١

 .١٩٩، ص١٩٦٥، ١ي والمبادئ العامة  للدساتیر، طالدستور اللبنان ،محسن خلیل. د )(٢

المركز ، ١ط، دراسة مقارنة -المسؤولیة الجزائیة لرئیس الدولة في التشریعات الداخلیة ،اردلان نور الدین محمود. د) ٣(

  .٢٣٨ص، ٢٠١٤، القاهرة، القومي للإصدارات القانونیة

  .١٩١ص، ١٩٦٧، دار الثقافة للنشر، المجلس الاعلى في لبنان وسائر البلاد العربیة، انور الخطیب. د) ٤(

  .٤٤٧ص، قمصدر ساب، سعد. انطوان ا. د) ٥(
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بسبب هذه الجرائم او لعلتي فیما یختص بالجرائم العادیة فهي خاضعة للقوانین العامة ولا یمكن اتهامه 

  ..." .،خرق الدستور والخیانة العظمى الا من قبل مجلس النواب

بین جریمة خرق الدستور والخیانة العظمى وبین الجرائم العادیة  ١٩٢٦وقد ساوى الدستور اللبناني عام 

الا من قبل  من حیث اختصاص المحاكم فلا یمكن توجیه الاتهام الجنائي الى رئیس الجمهوریة بسببها

من ) ١٨(وهذا ما اكدته المادة ، )١(مجلس النواب وفقاً لقرار یصدره المجلس بأغلبیة ثلثي الاعضاء

لایمكن اتهام " اذ نصت على ، ١٩٩٠قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى الصادر عام 

ادیة الا من قبل المجلس رئیس الجمهوریة لعلتي خرق الدستور او الخیانة العظمى او بسبب الجرائم الع

وللمجلس النیابي ان یتهم رؤساء الحكومة والوزارة لإرتكابهم الخیانة العظمى او لإخلالهم ، النیابي

  ".بالموجبات المترتبة علیهم 

ویتم تقدیم طلب الاتهام الجنائي بحق رئیس الجمهوریة من قبل مجلس النواب بموجب عریضة یوقع 

التي ادت ن الطلب مفصلاً ومعللاً للأسباب ى الاقل، ویجب ان یكو مس اعضاء المجلس علعلیها خُ 

الى توجیه الاتهام وان یتضمن الطلب اسم الشخص المتهم والجرم المنسوب الیه فضلاً عن سرد كامل 

  .)٢(ومفصل لكافة الوقائع والادلة او القرائن المؤیدة

وبعد استیفاء طلب الاتهام لكافة الشروط یقوم رئیس المجلس النیابي بتبلیغ نسخة عنه الى جمیع  

النواب والشخص او الاشخاص الموجه الیهم الاتهام على ان یتم امهالهم لعشرة ایام من اجل الاجابة 

ان تتم الاجابة على خطیاً على الطلب واتخاذهم الاجراءات المتعلقة بتكلیف محام او اكثر للدفاع وبعد 

الطلب من قبل من وجهة الیهم طلب الاتهام یقوم مجلس النواب بأرسال نسخة عن اجابة الشخص 

المتهم او الاشخاص الى جمیع النواب وذلك في غضون عشرة ایام على الاقل قبل الموعد المقرر 

  .)٣(لانعقاد الجلسة المخصصة للنظر في طلب الاتهام

النیابي لجلسة خاصة تنعقد بعد العشرة ایام التي تلي تبلیغ الشخص او  وبعد ذلك ینعقد المجلس

الاشخاص المطلوب اتهامهم بنسخة من طلب الاتهام وبعد الاستماع الى مرافعتي الادعاء والمتمثل 

اما ، یلي ذلك ان یقرر المجلس النیابي وبالاغلبیة المطلقة لأعضائه، بأحد موقعي طلب الاتهام والدفاع

                                                           

 .٢٧٥ص ،مصدر سابق ،مصطفى ابو زید فهمي. د) (١

  . ١٩٩٠من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لعام ) ١٩(المادة ) ٢(

  .١٩٩٠من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لعام ) ٢٠(المادة ) ٣(



                        ١٣١مظاهر النظام الرئاسي المرتبطة بإختصاصات رئیس الدولة ومسؤولیته                          : الفصل الثاني

 

 

لموضوع الى لجنة نیابیة تُدعى لجنة التحقیق ویتم ذلك قبل التصویت على طلب الاتهام او ان احالة ا

  . )١(تقوم برده 

وتتألف لجنة التحقیق التي یتم انشاءها فور الاحالة من المجلس النیابي من رئیس وعضوین اصیلین 

جلسة التي یتقرر فیها الاحالة وثلاثة نواب احتیاطیین یتم انتخابهم عن طریق مجلس النواب في اثناء ال

ولایمكن ان یكون ، الى لجنة التحقیق وذلك عن طریق الاقتراع السري وبالاغلبیة المطلقة لعدد اعضائه

حیث تلتئم هذه اللجنة في مبنى ، )٢(عضواً في هذه اللجنة احد اعضاء المجلس الاعلى المنتخبین

ویؤدي ، )٣(لاقتضاء ان تلتئم في اي مكان آخر تقررهالمجلس النیابي وتكون اجتماعاتها سریة ولها عند ا

من قانون اصول المحاكمات امام المجلس ) ٤(وفقاً للمادة ، )٤(اعضاء هذه اللجنة الیمین الدستوریة 

یقسم اعضاء المجلس الاعلى الاصلیون والاحتیاطیون امام المجلس " الاعلى التي نصت على ان 

اقسم باالله العظیم على ان اقوم بوظیفتي في المجلس الاعلى : تیة النیابي في جلسة علنیة الیمین الا

وتتحرى هذه ، "بكل اخلاص وامانة وان اصون سر المذاكرة والتزم في كل اعمالي الصدق والشرف 

اللجنة حول ما اذا كانت الافعال المنسوبة الى الشخص او الاشخاص المطلوب اتهامهم ثابتة الثبوت 

  .)٥(الكافي

لجنة فور الانتهاء من التحقیق في جلسة سریة فتتذاكر وتضع تقریرها في القضیة المعروضة وتجتمع ال

امامها وتقدیر مدى تقرر الافعال المنسوبة بموجبها التهم الى الرئیس واعطاءها الوصف القانوني 

مجلس النواب واسنادها الى النصوص القانونیة التي تنطبق علیها وبعدها تقوم اللجنة بأحالة التقریر الى 

، بعدها یلتئم المجلس النیابي في جلسة خاصة على )٦(على الفور وتبلیغ كل من ممثلي الادعاء والدفاع

ایام من تاریخ ایداع التقریر النهائي للجنة لدى ) ١٠(اثر دعوة من رئیس المجلس خلال مدة لا تتجاوز 

اع حیث یتم التصویت بالاقتراع السري المجلس ویستمع فیها الى التقریر والى مرافعتي الادعاء والدف

على الاتهام بغالبیة ثلثي مجموع اعضاء المجلس، وفي حالة عدم قیام رئیس المجلس بتوجیه الدعوة 

                                                           

 .١٩٩٠من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لعام ) ٢٢(المادة  )(١

  .١٩٩٠من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لعام ) ٢٣(المادة ) ٢(

  .١٩٩٠من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لعام ) ٢٦(المادة ) ٣(

تخضع هذه اللجنة للأحكام " بأن  ١٩٩٠من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لعام ) ٢٤(المادة  تنص) ٤(

  ".المنصوص عنها في المادة الرابعة ومایلیها من الفصل الاول من هذا القانون

  .١٩٩٠من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لعام ) ٢٥(المادة ) ٥(

  .١٩٩٠قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لعام  من) ٣٣(المادة ) ٦(
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فإن المجلس یلتئم حكماً في الیوم الحادي عشر التالي لایداع ، لمجلس النواب ضمن المهلة المحددة

  .)١(یستمر في جلساته حتى اصدار قراره  في الموضوعلجنة التحقیق تقریرها لدى مجلس النواب الذي 

وبعد صدور قرار الاتهام عن المجلس النیابي یرفع رئیس المجلس القضیة على الفور الى المجلس 

كما یتم تبلیغ ، الاعلى بموجب احالة یبلغها الى كل من رئیس المجلس الاعلى والى النائب العام لدیه

فضلاً ، تهام الذي اتخذه المجلس النیابياذ تتضمن الاحالة قرار الا، هامالمتهم او المتهمین بقرار الات

  .      )٢(عن ملف التحقیق

ویكف رئیس الجمهوریة عن عمله عند اتهامه حیث یبقى المنصب خالیاً لحین الفصل في الاتهام 

، وهذا ما اكده الدستور )٣(الموجه الیه وتناط السلطة الاجرائیة في هذه الحالة وكالة بمجلس الوزراء

یكف رئیس الجمهوریة عن العمل عندما یتهم وتبقى سدة الرئاسة خالیة الى ان " اللبناني بالنص على 

  .)٤(" تفصل القضیة من قبل المجلس الاعلى

اذ ، )٥(وقد حدد الدستور اللبناني الجهة المختصة بمحاكمة رئیس الجمهوریة واوكلها بالمجلس الاعلى

یتألف المجلس الاعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ینتخبهم مجلس "نص على ان 

النواب وثمانیة من اعلى القضاة اللبنانیین رتبة حسب درجات التسلسل القضائي او بأعتبار الاقدمیة اذا 

جلس تساوت درجاتهم ویجتمعون تحت رئاسة ارفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجریم من الم

حیث یباشر ، )٦("الاعلى بغالبیة عشرة اصوات وتحدد اصول المحاكمات لدیه بموجب قانون خاص

اذ یجب ان یفصل في ، المجلس الاعلى حقه في المحاكمة بعد ان یتم احالة القضیة موضع الاتهام الیه

 عقد المجلس الاعلىوین، )٧(القضیة خلال شهر واحد من تاریخ تبلغه بالاحالة قابلة للتجدیدة لمرة واحدة

                                                           

 .١٩٩٠من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لعام ) ٣٤(المادة  )(١

  .١٩٩٠من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لعام ) ٣٥(المادة ) ٢(

  .٤٦ص، ٢٠١٩، مكتبة زین الحقوقیة والادبیة، ١ط، مصادر القانون الدستوري اللبناني ،محمد طي. د )٣(

 .٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦من الدستور اللبناني الصادر عام ) ٦١(المادة ) (٤

، اجراءات اتهام ومحاكمة رئیس الدولة في الدساتیر ذات نظام المجلس التشریعي الواحد ،رافع خضر صالح شبر. د) ٥(

  .٤٨ص، ٢٠١٣، بغداد، مكتبة السنهوري

 .٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦من الدستور اللبناني عام ) ٨٠(المادة  )(٦

  .١٩٩٠من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لعام ) ٣٦(المادة ) ٧(
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ولا تكون جلسات المجلس قانونیة مالم یتم ، في قصر العدل في بیروت او في اي مكان آخر یقرره

  .)١(من اعضائه بما فیهم الرئیس) ١٥(حضور 

وتكون المحاكمة علنیة كأصل عام الا انه بالامكان جعلها سریة بناءً على قرار من المجلس الاعلى  

ل المحاكمات لدى محكمة الجنایات حیث یبقى المتهم حراً طلیقاً لحین صدور وتتبع في المحاكمة اصو 

متهم على حدة وبشأن كل تهمة  ، كما یتم التصویت بورقة سریة بخصوص كل)٢(القرار النهائي بحقه

من الدستور اللبناني ) ٨٠(ما اكدته المادة وهذا ، )٣(ولا یمكن تجریم المتهم الا بغالبیة عشرة اصوات 

وتصدر قرارات التجریم من المجلس ، " ...اذ نصت على ان ، ٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦الصادر عام 

  ..." .،الاعلى بغالبیة عشرة اصوات

وتجدر الاشارة ان قرار الحكم الصادر عن المجلس الاعلى یعد قراراً نهائیاً ولا یخضع لأي طریقة من 

ة عن المجلس الاعلى قد تكون سیاسیة او جنائیة طرق المراجعة القضائیة، كما ان العقوبات الصادر 

وذلك عندما یرى المجلس ان عمل رئیس الجمهوریة یشكل جریمة او جنحة محددة في القانون 

  .)٤(الجنائي

فإن الدستور اللبناني قد اقر مبدأ عدم المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة عن مجمل  ومن ثم

الا انه قرر مسؤولیته الجنائیة في حال ، )٥(التصرفات والاقوال التي تصدر عنه اثناء قیامه بوظیفته

  .)٦(ارتكابه الجرائم العادیة او الخیانة العظمى او خرق الدستور

مدى مسؤولیة رئیس الدولة وتقریرها تختلف باختلاف الانظمة السیاسیة، ففي ان تحدید  خلاصة القول

النظام الرئاسي یتمتع الرئیس الامریكي بإختصاصات واسعة وفعلیة تجعل منه في مركز متعادل مع 

البرلمان او یفوقه احیاناً وبالتالي فلا بد من تقریر المسؤولیة بحقه وذلك لتلازم السلطة مع المسؤولیة 

یث ان السلطة تحد السلطة، اما في النظام البرلماني فإن رئیس الدولة لیس له من السلطات الا وح

                                                           

  .١٩٩٠من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لعام ) ٣٧( المادة) ١(

  .١٩٩٠من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لعام ) ٣٩(المادة ) ٢(

 .١٩٩٠من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لعام ) ٤١(المادة  )(٣

نشأة ومسار النظام السیاسي والدستوري والمؤسسات ، یط في القانون الدستوري اللبنانيالوس ،زهیر شكر. د )(٤

 .٧٥٨، ص٢٠٠٦الدستوریة، بدون دار نشر، المجلد الثاني، 

  .١٤٥ص ، ١٩٩١، بیروت، دار العلم للملایین، الفدرالیة والمجتمعات التعددیة ولبنان، عصام سلیمان. د) ٥(

، ٢٠٠٢، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ٤ط، انالقانون الدستوري والنظام السیاسي في لبن ،محمد المجذوب. د) ٦(

  .٣٣٥ص
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ن عدم مسؤولیة الرئیس إاذ تتولى الوزارة السلطات الفعلیة وتتحمل عبء تحملها وبالتالي ف، الاسمیة فقط

النظام البرلماني ذاته  الا ان تحدید طبیعة تلك المسؤولیة تختلف باختلاف، تكون متحققه في هذا النظام

فیما اذا كان نظاماً ملكیاً او نظاماً جمهوریاً، حیث تكون عدم مسؤولیة الرئیس في النظام الملكي 

اما في النظام البرلماني الجمهوري صحیح انه ، بشكل مطلق فهو لا یُسأل سیاسیاً او جنائیاً  ةمتحقق

سأل مسؤولیة جنائیة بحسب الاحوال التي یقررها الا انه یُ ، تتحقق عدم مسؤولیة رئیس الدولة سیاسیاً 

 . دستور الدولة

  المطلب الثاني

  ٢٠٠٥مسؤولیة رئیس الدولة في الدستور العراقي لعام 

بات مبدأ اقتران السلطة بالمسؤولیة امراً مستقراً في الانظمة السیاسیة المعاصرة، اذ یُقر هذا المبدأ بأنه 

ویعد هذا التلازم  ،من یمارس السلطة لابد له ان یخضع للمسؤولیةحیث توجد السلطة توجد المسؤولیة ف

بینهما عاملاً حاسماً لتأسیس نظام الحكم في الدولة واساساً في تطویر المجتمع في جمیع المجالات 

القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، الا ان تطبیق هذا المبدأ یتعذر تحقیقه على النحو الامثل 

نظمة السیاسیة المختلفة بالشكل الذي یعمل على تحقیق التوازن بین سلطة رئیس الدولة في الا

  .)١(والمسؤولیة المترتبة علیها

) ١(بالنظام البرلماني ونص على ذلك صراحة في المادة  ٢٠٠٥وقد اخذ الدستور العراقي الصادر عام 

كون الوزارة هي من تتولى المهام  ،منه، ومن اولى دعائم هذا النظام هو عدم مسؤولیة رئیس الدولة

الفعلیة للسلطة التنفیذیة وبالتالي فلا یمكن مسائلة رئیس الدولة في هذا النظام مع الاخذ بنظر الاعتبار 

  .)٢( طبیعة نظام الحكم ما اذا كان ملكیاً او جمهوریاً 

وقد جعل الدستور العراقي النافذ سلطة رئیس الجمهوریة غیر مطلقة وانما مقیدة بأحكام الدستور 

والقوانین السائدة في الدولة وبالتالي فأن رئیس الجمهوریة یكون مسؤولاً سیاسیاً وجنائیاً عن الاعمال 

، ٢٠٠٥للدستور العراقي لعام ومن اجل بیان مسؤولیة رئیس الدولة وفقاً ،  )٣(المتعلقة بوظیفته الرئاسیة 

المسؤولیة الجنائیة لرئیس ، یخصص الفرع الاول لبیان قسم الباحث هذا المطلب الى فرعینسوف ی

  . ، في حین یُخصص الفرع الثاني لبیان المسؤولیة السیاسیة للرئیس في هذا النظام الدولة

                                                           

 .١١، ص٢٠٠٩، مطبعة البینة، ١رافع خضر صالح شبر، دراسات في مسؤولیة رئیس الدولة، ط. د) (١

 .٣٧٦، صمصدر سابقنعمان احمد الخطیب، . د) (٢

 .١٨٠الیة، مصدر سابق، صرافع خضر صالح شبر، الاصول الدستوریة والتكوین المؤسساتي للسلطات الفدر . د) (٣
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  الفرع الاول

  ٢٠٠٥العراقي لعام المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة وفق الدستور 

اذ یقترن هذا المبدأ بالعدالة في میدان تطبیق ، یعد مبدأ المساواة من اهم مقومات الدولة القانونیة

ومن مقتضیات مبدأ المساواة وجوب معاملة جمیع افراد الشعب بشكل عادل في الحقوق ، القانون

یة كون حق المجتمع في العقاب حیث یتجلى تطبیق ذلك المبدأ بوضوح في المواد الجنائ، والواجبات

یقتضي مساءلة كل شخص عن فعل تم تجریمه والعقاب علیه وفق نصوص الدستور وقواعد القانون 

ویترتب على وصول ، )١(وسواء كان شخصاً عادیاً او یمثل احدى السلطات العامة في الدولة، الجنائي

متمثلاً بتقریر المسؤولیة الجنائیة بحقه رئیس الدولة الى السلطة ان یتحمل تبعة العمل الذي یقوم به 

  .)٢(وذلك حسب القاعدة التي تقضي بأنه حیث توجد السلطة توجد المسؤولیة 

الا ان ، ومع امكانیة تقریر المسؤولیة الجنائیة بحق رئیس الجمهوریة والتي تتحدد بالاتهام والمحاكمة

قضاء العادي بینما لل نو یخضع الافراد العادیاذ ، الدساتیر لم تجعله كالافراد العادیین في هذا المجال

وذلك بالنظر لأهمیة المنصب الذي یشغله رئیس الدولة والصفة ، لهذا القضاءلایخضع الرئیس 

  .)٣(السیاسیة التي یتصف بها

من خلال تحدید  ٢٠٠٥وسوف یتم بیان المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة في الدستور العراقي لعام 

للاتهام واجراءات الاتهام والجهة المختصة بالمحاكمة والاثر المترتب على تحقق تلك  الاسباب الموجبة

  .المسؤولیة 

  الاسباب الموجبة للاتهام : اولاً 

ي ـــــــــــى ذلك فــــــائیة، اذ نص علــة الجنـــــــــؤولیــــذ الاسباب الموجبة لتحقق المســنظم الدستور العراقي الناف

اعفاء رئیس الجمهوریة بالاغلبیة المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب بعد " بـ ) ب / ادساً س/ ٦١(المادة 

 - ٢الحنث في الیمین الدستوریة   - ١: ادانته من المحكمة الاتحادیة العلیا في احدى الحالات الاتیة 

ویفهم من نص المادة بأن ارادة المشرع الدستوري قد اتجهت ، " الخیانة العظمى -٣انتهاك الدستور 

رفع الحصانة عنه في حال ارتكابه الجنائیة لرئیس الجمهوریة فضلاً عن  مسؤولیةالالى تقنین قاعدة 

                                                           

  .١٣ص، مصدر سابق، المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة، رافع خضر صالح شبر. د) ١(

  .١٣٧ص، مصدر سابق، سحر محمد حسنین. د) ٢(

  .٨ص، مصدر سابق، اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائیة ،محمد طه حسین الحسیني .د) ٣(
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فعلاً یستوجب ادراجه ضمن الحالات الموجبة للمسائلة، كما ان المشرع الدستوري لم یصف تلك 

   .)١(ضمونها او الافعال التي تؤدي الى توجیه الاتهام بارتكابهاالحالات بالجرائم ولم یحدد م

من قانون ) ٢٨(المادة  وهذا ما اكدته، )٢(على ذلك٢٠٠٧كما نص النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 

 .)٣(٢٠١٨لسنة ) ١٣(مجلس النواب وتشكیلاته رقم 

   - :وعلى ذلك سیركز الباحث على تلك الحالات وكما یأتي

  .في الیمین الدستوریة  الحنث -١

  .انتهاك الدستور -٢

  .الخیانة العظمى-٣

نقض العهد المؤكد في الیمین والمأخوذ على رئیس  "في الیمین الدستوریة انه  )٤( ویراد بالحنث

، وبالرجوع "الجمهوریة ومحتوى هذا العهد ورد في صیغة الیمین الدستوریة التي یؤدیها رئیس الجمهوریة 

من الدستور یتبین بأن مضامین الیمین تتحدد في تأدیة ) ٥٠(الیمین الواردة في المادة الى صیغة 

المهام والمسؤولیات القانونیة بتفانٍ واخلاص والمحافظة على استقلال العراق وسیادته ومراعاة مصالح 

لعمل على الشعب والسهر على سلامة الارض والسماء والمیاه والنظام الدیمقراطي الاتحادي للبلاد وا

  . )٥(حمایة وصیانة الحریات العامة والخاصة واستقلال القضاء والالتزام بتطبیق التشریعات بأمانة وحیاد

                                                           

 .٢٠٦السلطة في الدولة الاتحادیة، مصدر سابق، صرافع خضر صالح شبر، ازدواجیة . د) (١

یتم اعفاء احد اعضاء مجلس الرئاسة " على ان  ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام ) ٦٢(نصت المادة  )٢(

: بالاغلبیة المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب بعد ادانة احدهم من المحكمة الاتحادیة العلیا في احدى الحالات الاتیة 

  ".الخیانة العظمى  -٣انتهاك الدستور  -٢الحنث في الیمین الدستوریة   - ١

مسائلة رئیس الجمهوریة بناءً على : مجلس بالاغلبیة المطلقة لعدد نوابه اولاً لل" على ان ) ٢٨(اذ نصت المادة ) ٣(

الحنث -١: اعفاء رئیس الجمهوریة بعد ادانته من المحكمة الاتحادیة العلیا في احدى الحالات الاتیة: طلب مسبب، ثانیاً 

  " .الخیانة العظمى - ٣انتهاك الدستور   -٢في الیمین الدستوریة 

، یُقال أحنثتُ الخُلف في الیمین: عصیة، والحنثنث لغةً بأنه الاثم والذنب وبلغ الغلام الحنث اي المیعرف الح) ٤(

ابن : ینظر ،ث فیها، وقیل هو الیمین الفاجرةالرجل في یمینه فحنثت اي لم یبر فیها والحنث في الیمین نقضها والنك

  . ١٣٨، مصدر سابق، صمنظور

عبد الحسین عبد نور هادي الجبوري، اثر توافر بعض مظاهر النظام الرئاسي في و  اركان عباس حمزه الخفاجي. د) (٥

 . ٦٥٨ص، مصدر سابق ، ٢٠٠٥دستور العراق الصادر عام 
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المركز الدستوري لرئیس  ٢٠٠٥فقد نظم الدستور العراقي الصادر عام ، )١(راما انتهاك الدستو 

الالتزام بالدستور والالتزام بممارسة الجمهوریة واوكل الیه حمایة القواعد الدستوریة والسهر على ضمان 

صاصات الموكلة الیه والتقیید بالحدود التشكیلیة والموضوعیة والاجرائیة المنظمة لها بما لا تالاخ

  .)٢(یتعارض مع ما تضمنته الوثیقة الدستوریة

ستوي فعل یترتب علیه المساس بنصوص الوثیقة الدستوریة یعد انتهاكاً للدستور وی ویرى البعض ان كل

في ذلك ان یكون الانتهاك سیاسیاً او اقتصادیاً او فلسفیاً ام انتهاكاً لحقوق الافراد وحریاتهم بما یشكل 

   .)٣(خروجاً عن الحدود الشكلیة والموضوعیة للوثیقة الدستوریة

  :الافعال التالیة  ىاحد جمهوریةفان حالة انتهاك الدستور تتحقق عند ارتكاب رئیس ال من ثمو 

قد تكون مخالفة رئیس الدولة لنصوص الدستور بصورة شكلیة : مخالفة نص من نصوص الدستور -١

ویتحقق انتهاك  ،التي یتم تحدیدها او الاختصاص والاجراءاتالشكل او موضوعیة على صعید 

عن عند قیام رئیس الدولة بممارسة صلاحیاته المقررة له دستوریاً بعیداً للصورة الشكلیة الدستور وفقاً 

  .)٤(الاشكال والاجراءات المحددة دستوریاً التي تستوجب اتباع اجراءات معینة

كما یتحقق انتهاك الدستور عند قیام رئیس الدولة بمخالفة قواعد الاختصاص، اذ لا یملك رئیس الدولة  

القانونیة ما لم یصدر تصرفه في حدود  لآثارهان یمارس اي تصرف بصورة صحیحة قانوناً ومنتجاً 

  .)٥(الضوابط المقررة لاختصاصاته في الوثیقة الدستوریة

 او الباطن فانها تتحقق في حالة الانتهاك الظاهر ،اما بالنسبة للمخالفة الموضوعیة لنصوص الدستور

لا یلتزم رئیس الدولة بالقیود الموضوعیة التي حددها  عندما وتتحقق الحالة الاولى، للقواعد الدستوریة

كمبدأ التداول السلمي للسلطة ومبدأ سیادة الشعب، اما الانتهاك الباطن  ،نصوصهالدستور في ثنایا 

                                                           

ابن منظور، مصدر سابق، : ینظر، خرق الستر كما وراءه وكذلك یعني مالا یحل ولا یحمل: یقصد بالانتهاك لغة) ١(

  .٥١٩ص

 .٢١٦السلطة التشریعیة في النظام الفیدرالي، مصدر سابق، صرافع خضر صالح شبر، . د) (٢

، بحث منشور في لجزائیة لاعضاء السلطة التنفیذیةدور السلطة التشریعیة في المسائلة ا ،میثم حنظل شریف. د) (٣

 .١٨٥، ص٢٤، العدد ١، المجلد  ٢٠١٥نیة والسیاسیة، مجلة الكوفة للعلوم القانو 

 .١٠٧، ص٢٠١٤، ١علي یوسف الشكري، مباحث في الدساتیر العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط. د )(٤

 .١٤٤، مصدر سابق ، صالمسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولةرافع خضر صالح شبر، . د )(٥
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فیتحقق عند قیام رئیس الدولة بممارسة اختصاصاته المقرره له دستوریاً لیس من اجل تحقیق المصلحة 

  .)١(یق اغراض اخرى وبالتالي یكون قد وقع في مخالفة الدستورالعامة وانما من اجل تحق

ویقصد به ایقاف العمل بتطبیق النصوص الدستوریة الواردة في الوثیقة الدستوریة : تعلیق الدستور -٢

ویتمثل ذلك في امكانیة تدخل رئیس الجمهوریة في المجال ، )٢(بشكل كلي او جزئي ولمدة زمنیة معینة

طبیق المواد المنظمة لحالة الضرورة والتي تبیح له ان یوقف العمل ببعض نصوص الدستوري اثناء ت

هو الذي ) غیر الرسمي(الدستور خلال فترة الازمة التي تتعرض لها البلاد حیث ان التعلیق الفعلي 

لان الرئیس لایستند الى الدستور ولا یسعى الى تحقیق ، )٣(یثیر مسؤولیة رئیس الدولة ویعرضه للعقاب

تحقیق اغراضه الشخصیة او الخاصة متذرعاً في سبیل ذلك بحججٍ صلحة عامة وانما یروم الى م

لح والتمرد والخطر   سمنها الظروف الاستثنائیة التي تمر بها الدولة كالحرب والعصیان الم، )٤(مختلفة

تدابیر استثنائیة وهو تخاذ إالداهم الذي یهدد استقلال الدولة وسلامة اراضیها والذي لابد من مواجهته ب

  .)٥(رما یعرف بالتعطیل الرسمي للدستو 

یقصد بتعدیل الدستور هو اقتراح تغییر نص یخضع لتصدیق البرلمان علیه ویعد : تعدیل الدستور -٣

ویتم ذلك عند قیام رئیس الجمهوریة بمخالفة ، )٦(حق التعدیل نتیجة طبیعیة للحق العام في المبادرة

علیها في الوثیقة الدستوریة المتضمنة تنظیم آلیة تعدیل الدستور او في حالة الاجراءات المنصوص 

 . )٧(لتجاوز الرئیس الحظر الزمني للتعدیل او الانحراف في الغایة من التعدی

على الخیانة العظمى كأحدى  ٢٠٠٥فقد نص الدستور العراقي الصادر عام  اما الخیانة العظمى

غیر ان نصه علیها  ،الحالات التي توجب تطبیق النظام الاجرائي للاتهام والمحاكمة دون تحدید معناها

بشكل متلازم مع حالتي الحنث في الیمین الدستوریة وانتهاك الدستور جاء للدلالة على ان معنى هاتین 

                                                           

 .١٤٩مصدر سابق، ص، محمد طه حسین الحسیني، اختصاص البرلمان في المسائلة الجزائیة . د )(١

میثم حنظل شریف، دور السلطة التشریعیة في المسائلة الجنائیة لاعضاء السلطة التنفیذیة، مصدر سابق، . د )(٢

 .١٨٦- ١٨٥ص

  .٢٤٨ص، مصدر سابق، اردلان نور الدین محمود. د) ٣(

 .١٠٩علي یوسف الشكري، مباحث في الدساتیر العربیة، مصدر سابق، ص.د )(٤

النظریة العامة في القانون الدستوري  ،رعد ناجي الجدة. ن زغیر نعمه و دكطرا. احسان حمید المفرجي و د. د) (٥

 .١٦٨، ص١٩٨٩، لعراق، المكتبة القانونیة، بغدادوالنظام الدستوري في ا

، القاهرة ، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ١ط، النظریة العامة في القانون الدستوري ،حنان محمد القیسي. د) ٦(

  .٢٠٧ص، ٢٠١٥

 . ٢٢٧مصدر سابق ، ص، سلام صالح خمیس المعموري) (٧
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ماهیة الخیانة العظمى والافعال  الدستور ولم یحدد، )١(تین یختلف عن معنى الخیانة العظمىالحال

" الا ان جانب من الفقه عرفها بأنها ، المكونة لها سواء في الوثیقة الدستوریة ام في القوانین الاخرى

للأجنبي او خلق العبث بأمن الدولة الخارجي والداخلي والتآمر على حقوق المواطنین وتسلیم البلاد 

  .)٢(حالة من الفوضى تسهل تدخل الدول الاجنبیة في شؤون الدولة 

   -:)٣(بالاتيویرى البعض ان ابرز العناصر المكونة للخیانة العظمى تتجلى 

  الانحراف في اداء الواجبات الدستوریة  -١

وبیان اختصاصاته یحرص المشرع الدستوري على تحدید الواجبات التي تقع على عاتق رئیس الدولة 

وتقریر مسؤولیته عنها اذا ما انحرف في ممارسته لوظائفه الدستوریة التي قد تصل الى درجة كبیرة من 

  . )٤(الجسامه تتحقق معها الخیانة العظمى

منه ) ٦٧(اذ نصت المادة  ،اختصاصات رئیس الدولة ٢٠٠٥وقد حدد الدستور العراقي الصادر عام 

رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة ورمز وحدة الوطن یمثل سیادة البلاد ویسهر على ضمان "على ان 

الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسیادته ووحدته وسلامة اراضیه وفقاً لاحكام الدستور 

لیمین الدستوریة امام مجلس النواب بالصیغة یؤدي رئیس الجمهوریة ا" ، كما استلزم الدستور ان "

وتأسیساًعلى ذلك فإن على رئیس الجمهوریة ، )٥( "من الدستور) ٥٠(المنصوص علیها في المادة 

الالتزام بما ورد في نصوص الدستورو احترام الاحكام الواردة في الوثیقة الدستوریة وتطبیقها تطبیقاً 

  . )٦(دأ الشرعیة الدستوریةوالا عُدّ عملها خروجاً عن مبسلیماً 

اذ یرى اصحاب الاتجاه  ،في تحدید مضمون الخیانة العظمى وانقسموا الى اتجاهین وقد اختلف الفقه

الاول ان هذا المضمون یتحقق في الفعل المتعمد المرتكب من قبل رئیس الجمهوریة بواجباته المنوطة 

نة العظمى بحق رئیس الجمهوریة یستوجب في حین یرى اصحاب الاتجاه الثاني بأن تحقق الخیا، به

                                                           

 .٦٢حیدر محمد حسن الاسدي، مصدر سابق ، ص. د) (١

 .١٧٨ص، مصدر سابق، اردلان نور الدین محمود. د) (٢

 .٣٦٠، مصدر سابق ، صطة التنفیذیة في النظام الفدراليرافع خضر صالح شبر، وضع السل. د) (٣

 .١٥٢تأثیر البرلمان على رئیس الدولة في بعض النظم الدستوریة، مصدر سابق، صلیلى حنتوش ناجي الخالدي، ) (٤

 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ٧١(المادة ) (٥

 .٥٥رافع خضر صالح شبر، دراسات في مسؤولیة رئیس الدولة، مصدر سابق، ص. د) (٦
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صدور فعل عنه على سبیل الخطأ غیر العمدي في اثناء ممارسته لواجباته الرسمیة والاهمال الشدید 

  .)١(للالتزامات الوظیفیة والانتهاك الجسیم لتلك الواجبات

  المساس بالشخصیة الداخلیة للدولة -٢

العظمى عند ارتكابه اي فعل یمس بالامن الداخلي للدولة وذلك یعد رئیس الدولة مرتكباً لجریمة الخیانة 

عبر المساس بالدستور ویستوي في ذلك التغییر الكلي او الجزئي للدستور من قبله والذي یستهدف من 

هة ذلك تغییر نظام الحكم او تطبیق نظام یقوم على تركیز السلطة او تقویة مركز الرئیس في مواج

ینه من المسؤولیة او الانتقاص من حقوق الانسان، فضلاً عن تعطیل السلطات الاخرى او تحص

  .)٢(الدستور وایقاف تطبیق نصوصه بصورة كلیة او جزئیة

  المساس بالشخصیة الخارجیة للدولة   - ٣

تعد الشخصیة الدولیة للدولة المحل الرئیسي الذي یتعرض للاعتداء في جریمة الخیانة العظمى، اذ ان 

لهذه الجریمة هي تلك التي تصدر عن رئیس الدولة والتي تمس شخصیة الدولة وامنها  الاعمال المكونة

الدولي بوصفها شخصاً من اشخاص القانون الدولي العام او تمس بإستقلالها او سیادتها او امنها او 

  .)٣(سلامتها او زعزعة كیانها في المحیط الدول

  بتوجیهه اجراءات تحریك الاتهام والجهة المختصة: ثانیاً 

اذ حدد الجهة المختصة ، الاحكام الخاصة بإتهام رئیس الجمهوریة ٢٠٠٥حدد الدستور العراقي لعام 

بتوجیه الاتهام والاجراءات اللازم اتباعها، وبشأن الجهة التي تملك صلاحیة توجیه الاتهام فقد حددها 

  .)٤(الدستور بالبرلمان وتحدیداً مجلس النواب

                                                           

المركز القومي ، ١ط، دراسة مقارنة -م البرلمانيالمسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة في النظا ،كاظم علي الجنابي. د) (١

 .١٢٩-١٢٧ص، ٢٠١٥القاهرة، ، للاصدارات القانونیة

میثم حنظل شریف، دور السلطة التشریعیة في المسائلة الجنائیة لأعضاء السلطة التنفیذیة، مصدر سابق، . د) (٢

یعاقب " المعدل على ان ١٩٦٩عام ل) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ١٩٠(وقد نصت المادة ، ١٨٧ص

بالسجن المؤبد او المؤقت من شرع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور او تغییر دستور 

 ..." .،الدولة او شكل الحكومة

 . ٦٩- ٦٨، ص، مصدر سابقالمسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولةرافع خضر صالح شبر، . د) (٣

 .٢٨٥-٢٨٣ص، مصدر سابق، الروابدةولید . د) (٤
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یختص " من الدستور، اذ نصت على ان ) أ/سادساً /٦١(في نص المادة وهذا ما یتجلى بوضوح 

، مسائلة رئیس الجمهوریة بناءً على طلب مسبب بالاغلبیة المطلقة لعدد : .......مجلس النواب 

، حیث اوكل الدستور بمجلس النواب وظیفة اتهام رئیس الجمهوریة یمارسها "اعضاء مجلس النواب

  .)١(عل لمجلس الاتحاد اي دور في هذا الشأنبارادته المنفردة ولم یج

" منه على ان ) ٣٢(اذ نصت المادة ، ٢٠٠٧كما اكد على ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 

: اولاً : یتولى مجلس النواب اعمال الرقابة على السلطة التنفیذیة وتتضمن الرقابة الصلاحیات الاتیة 

واستجواب اعضاء مجلس الوزراء بمن فیهم رئیس الوزراء واي  مسائلة اعضاء مجلس الرئاسة ومسائلة

  ".مسؤول اخر في السلطة التنفیذیة 

ویجري تحریك مسائلة رئیس الجمهوریة بتوجیه الاتهام الیه بناءً على اقتراح یتقدم به اعضاء مجلس 

كون ، س النوابالنواب ویجب ان یكون طلب الاقتراح مسبباً وان یحظى بالاغلبیة المطلقة لاعضاء مجل

ویعد ، )٢(شرطاُ شكلیاً في القرار الاتهامي یؤدي تجاهله الى بطلان القرار محل الاتهام دّ التسبیب یع

التسبب ضمانة لسلامة الاجراءات المتعلقة بتوجیه الاتهام لرئیس الدولة كونه یضمن التروي والتأني في 

  .)٣(یة والواقعیة التي دعت الى اصدارهاصدار القرار كما انه یضمن التعرف على الاسباب القانون

ویتوجب على هیأة رئاسة مجلس النواب بعد توجیه الاتهام الى رئیس الجمهوریة وحصوله على الاغلبیة 

المطلوبة احالة الموضوع كاملاً الى لجنة التحقیق التي تقوم بدورها بمباشرة مهام عملها بعد تكلیفها من 

الحقیقة ولها في سبیل ذلك ان تقوم بالاطلاع على كافة الادلة  قبل مجلس النواب من اجل استجلاء

والمستندات وتتولى طلب الوثائق من ایة جهة كانت ویستوي في ذلك ان تكون تلك الجهة رسمیة او 

، وتتخذ الحاجة الیهم من اجل كشف الحقائقغیر رسمیة كما یحق للجنة الاستعانة بالخبراء وحسب 

وبعد ان ، )٤(وفـــي حالة تساوي الاصوات یرجح الجانب الذي فیه الرئیس ،عضائهااللجنة قرارها بأغلبیة ا

                                                           

، اتهام ومحاكمة رئیس واعضاء السلطة التنفیذیة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة، میثم حنظل شریف. د) (١

 .٢٥٢، ص٢٠١٧، ٥، عدد ٣٢جامعة بغداد، المجلد ، كلیة القانون

 .٣٦٢، مصدر سابق، صرافع خضر صالح شبر، وضع السلطة التنفیذیة في النظام الفدرالي. د) (٢

 .٢١٤ص ،مصدر سابق ،المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولةرافع خضر صالح شبر، . د) (٣

میثم حنظل شریف، دور السلطة التشریعیة في المسائلة الجنائیة لأعضاء السلطة التنفیذیة، مصدر سابق، . د )(٤

 .١٨٩ص
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تنتهي اللجنة من اجراءاتها تقوم برفع تقریرها وتوصیاتها الى هیأة الرئاسة من اجل عرضها على مجلس 

  .)١(النواب لاتخاذ ما یراه مناسباً 

الجرائم المنسوبة لرئیس الجمهوریة الى  ویرى البعض ان المشرع العراقي عندما اسند سلطة التحقیق في

لجنة ذات تشكیل سیاسي یكون بذلك قد تبنى ذات الاتجاه الذي سلكه المشرع الامریكي عندما منح 

اختصاص التحقیق بالتهم الموجهة الى الرئیس الامریكي الى لجنة قضائیة یتم اختیارها من بین اعضاء 

  .)٢(مجلس النواب الامریكي

  الجهة المختصة بالمحاكمة : ثالثاً 

على اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا بالفصل في  ٢٠٠٥نص الدستور العراقي الصادر عام 

الاتهام الموجه الى رئیس الجمهوریة الذي صدر بحقه قراراً اتهامیاً بالحنث في الیمین الدستوریة او 

" منه والتي نصت على ان ) سادساً /٩٣(ادة وذلك في الم، )٣(انتهاك الدستور او الخیانة العظمى

تختص المحكمة الاتحادیة العلیا بالفصل في الاتهامات الموجهة الى رئیس الجهوریة ورئیس مجلس 

" وهذا مااكده النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا اذ نص على  ،)٤("الوزراء وینظم ذلك بقانون

ى رئیس الجمهوریة المرسلة من مجلس النواب المصادق تفصل المحكمة في الاتهامات الموجهة ال

) ب/ سادساً / ٦١(علیها بالاغلبیة المطلقة لعدد اعضائه المتعلقة بالحالات المنصوص علیها في المادة 

بخصوص الدعوى )٦(ولابد من الاشارة هنا الى قرار المحكمة الاتحادیة العلیا، )٥(..."،من الدستور

                                                           

 .٣٦٢ص رافع خضر صالح شبر، وضع السلطة التنفیذیة في النظام الفدرالي، مصدر سابق،. د )(١

 . ١٧٦حیدر محمد حسن الاسدي، مصدر سابق، ص. د) (٢

 .٢١٩رافع خضر صالح شبر، ازدواجیة السلطة في الدولة الاتحادیة، مصدر سابق، ص. د) (٣

تتكون المحكمة " أن منه ب) ثانیاً /٩٢(اذ نصت المادة ، نظم الدستور العراقي النافذ تكوین المحكمة الاتحادیة )٤(

عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون یحدد عددهم وتنظم طریقة اختیارهم وعمل  الاتحادیة من

لسنة ) ٣٠(وقد صدر قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم " النوابالمحكمة بقانون یسن بأغلبیة ثلثي اعضاء مجلس 

قانون المحكمة الاتحادیة ) ٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(الامر رقم (التعدیل الاول  ٢٠٢١لسنة ) ٢٥(القانون رقم والمعدل ب ٢٠٠٥

منه على ان ) دساً سا/ ٤(وقد نصت المادة ،  ٢٠٢١/٦/٧من جریدة الوقائع العراقیة في ) ٤٦٣٥(الصادر بالعدد العلیا 

  ".تختص المحكمة الاتحادیة العلیا بالفصل في الاتهامات الموجهة الى رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الوزراء والوزراء" 

المنشور في جریدة الوقائع  ٢٠٢٢لسنة ) ١(من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم ) ٢٧(المادة  )٥(

  . ٢٠٢٢/ حزیران/ ١٣في ) ٤٦٧٩(العراقیة بالعدد 

متاح على الموقع  ٧/١١/٢٠١٧فـــــــــــــــــــــــي ) ٢٠١٧/اعلام/اتحادیة/١٠١(قرار المحكمة الاتحادیة بالعدد )٦(

 ٩:٠٠:الساعة   ٢٠٢٢/ ٢/٧:تاریخ الزیارة . https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php:  الالكتروني الاتي
  .مساءً 
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ــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلـــــ) ع.ك.أ(و) ص.م. ا(امــــــــــــــــــــــــــام هذه المحكمة من قبل المدعیــــــــــــــــــــــــان المقامة 

بخصوص موضوع ) ةً لوظیفتهاضاف -رئیس الجمهوریة -م . ف ( السید ــــــــــــى عـلیــــــــــــــــــــــهـــــــــــــالمدعــــــــ

حول استقلال اقلیم كردستان والذي هو بالضد اساساً  ٢٠١٧/ایلول /٢٥الاستفتاء الذي تم اقامته فــــي 

حیث ان رئیس الجمهوریة قد اخلّ بواجباته الدستوریة بسكوته عن هذا الخرق الذي ، من وحدة العراق

وان هذا الفعل الذي قام به ، زم بهذا الموضوعشارك بتثبیته سواءً بسكوته او بعدم اتخاذ موقف حا

من ) ٥٠(مجلس النواب وفق المادة ،امام،ین الذي اقسمهللدستور وحنث للیم،الرئیس یعد انتهاكاً 

اختصاص ،ان النظر في هذه الدعوى یخرج عن الاتحادیة العلیا،حیث اجابت المحكمة، الدستور

ریة الاتهامات الموجهة الى رئیس الجمهو ،الفصل فيتشریع قانون ینظم كیفیة المحكمة كونه مرهون ب

علیه تبقى المحكمة غیر مختصة ، من الدستور) سادساً /٩٣(وفقاً للمادة ،ورئیس مجلس الوزراء والوزراء

  .القانون المذكور،قوفاً ومعطلا ولاینعقد الا بصدوربنظر الدعوى مما یجعل اختصاص المحكمة مو 

وكان من ، ان موقف المحكمة الاتحادیة العلیا برد الدعوى لعدم الاختصاص كان سلبیاً   الباحث،رىیو 

الاجدر بالمحكمة ان تنظر في الدعوى وتصدر حكماً ذلك لوضوح النصوص الدستوریة التي تُلزم رئیس 

من  وإن عدم تشریع قانون، الجمهوریة بالمحافظة على وحدة العراق وسیادتة وضمان الالتزام بالدستور

قبل مجلس النواب ینظم اجراءات النظر في الاتهامات الموجهة لرئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الوزراء 

، یدعم هذا الرأي موقف المحكمة العلیا الامریكیة وما، والوزراء لایمنع المحكمة من النظر في الدعوى

الا ، صل في المنازعاتبالف ااذ انه على الرغم من عدم وجود نص دستوري او قانوني ینظم اختصاصه

ان إغفال التشریع  ١٨٥٤عام )  Florida v Gerogia(ان المحكمة رأت في حكم لها في قضیة 

اذ من واجبها وهذه الحالة ان تحدد ، بشأن هذا الموضوع لایحرم المحكمة من الاختصاص الممنوح لها

  . )١(الاختصاصطریقة وشكل الاجراءات بغیة تحقیق الغایات التي مُنحت من اجلها هذا 

حول )٢(اذ جاء في قرار المحكمة، كما تضمن قرار آخر للمحكمة الاتحادیة العلیا نفس المضمون اعلاه

سكوت رئیس الجمهوریة على تصریحات اقلیم كوردستان بإعلان الانفصال عن الحكومة الاتحادیة 

وقیامهم بالاستیلاء على المناطق المتنازع علیها والتصریح بعدم ) دولة كوردستان( وقیام دولة مستقلة

                                                           
(3) Florida v. Georgia, 58 U.S. 478 (1854).  

 ٢٠٠٥مظاهر مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة وضماناته في دستور جمهوریة العراق لسنة ، عدي یحیى موحان:  اشار الیه

  .١٨٦ص، ٢٠٢٢، جامعة بغداد، كلیة القانون، رسالة ماجستیر، دراسة مقارنة –

متاح على الموقع الالكتروني  ١٣/٦/٢٠١٧بتاریخ ) ٢٠١٧/اعلام/اتحادیة/٤١(قرار المحكمة الاتحادیة  )٢(

  .مساءً  ٦:٠٠الساعة . ٥/٧/٢٠٢٢تاریخ الزیارة .  https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php   :الاتي
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حیث لم یقم ، مغادرتها وقیام قوات البیشمركة بإحتلال منشأة نفط الشمال والسیطرة على آبار النفط فیها

من ) ٥٠(الرئیس بتأدیة واجباته ومهماته ومسؤولیاته وفقاً للقسم الذي قام بتأدیته بموجب المادة 

ویعد بفعله هذا قد حنث بالیمین الدستوریة ومنتهكاً ، اذ كان علیه ان لا یتغاضى عن ذلك، الدستور

یستلزم ان ،للفصل في الموضوع،ختصاصغیر ان المحكمة قررت برد الدعوى كون انعقاد الا، للدستور

  .ینظم ذلك ،مجلس النواب،یصدر قانون من

التي تقع من رئیس الجمهوریة في اثناء ،بالنظر في جمیع الحالاتة العلیا وتختص المحكمة الاتحادی

انعقاد المحكمة بناءً على ،محددها الدستور بشكل صریح ویت،اعماله الوظیفیة او بسببها والتيتأدیته 

یوماً الا ) ١٥(قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن ،نعقادمن رئیسها الذي یقوم بدعوة اعضائها للإ،وةدع

، )١(ت المستعجلة ویتحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد المحكمة بحضور جمیع الاعضاءفي الحالا

  .)٢(عن المحكمة الاتحادیة العلیا ملزمة وباته،وتكون حجیة الاحكام الصادرة

  الاثر المترتب على المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة : رابعاً 

الجمهوریة من المحكمة الاتحادیة العلیا هو الاعفاء ان الاثر المترتب المترتب على قرار ادانه رئیس 

مجلس النواب ،یختص" من الدستور بأن ) ب/ ادساً س/٦١(وذلك وفقاً المادة ) العزل(من المنصب اي 

المحكمة الاتحادیة ،النواب بعد ادانته من،اعضاء مجلسبإعفاء رئیس الجمهوریة بالاغلبیة المطلقة لعدد 

 الخیانة - ٣انتهاك الدستور -٢الحنث في الیمین الدستوریة  -١:لتالیةالحالات ا،العلیا في احدى

 " .العظمى

العقوبة الرئیسیة التي توقع على رئیس الجمهوریة المتهم بإرتكاب الخیانة العظمى " بأنه  ویعرف العزل

 .)٣("  اوالجریمة الجنائیة عند ادانته مع ماقد تحكم به المحكمة من عقوبات اخرى وفقاً لتلك الجریمة

اعادة توظیفه في دوائر الدولة ،وظف من الوظیفة نهائیاً ولا تجوزالم،تنحیة" كما یعرف العزل بأنه 

  .) ٤" (...،والقطاع العام وذلك بقرار مسبب

                                                           

 .٣٧٥سابق، صرافع خضر صالح شبر، وضع السلطة التنفیذیة في النظام الفدرالي، مصدر . د) (١

 ".قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا باته وملزمة للسلطات كافة " من الدستور بأن ) ٩٤(اذ نصت المادة ) (٢

  . ٨١٠ص، مصدر سابق، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، عبد الغني بسیوني. د) ٣(

  .المعدل ١٩٩١لسنة ) ١٤(والقطاع العام رقم  من قانون انضباط موظفي الدولة) ثامناً / ٨(المادة : ینظر) ٤(
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الدولة ،لاتكتفي مؤسسات،خطاء الجسیمة التي یرتكبها والتيویرتبط موضوع عزل رئیس الجمهوریة بالا

طأ ان تباشر بإجراء التحقیق مع رئیس الدولة اذا كان متورطاً بإقتراف خ المختصة برفضها وانما لابد

  . )١(مخالفة لنصوص الدستور،قانوني جسیم او خیانة عظمى او

بت على ادانته عقوبة ترت،اعادة ترشح رئیس الجمهوریة الذي ویثار تساؤل هنا عن عن مدى امكانیة

  مرة اخرى ؟،رئاسة الجمهوریة،العزل لمنصب

للإجابة على هذا التساؤل لابد من الرجوع الى الشروط اللازم توافرها في المرشح لمنصب رئاسة 

اذ نصت على ان یشترط في ، ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام ،من) ٦٨(یة والتي  حددتها المادة الجمهور 

صرف اثرها الى بالتالي فإن جریمة العزل ین، " غیر محكوم بجریمة مخلة بالشرف: رابعاً ، " ...المرشح 

ویرى البعض انه كان على المشرع الدستوري العراقي ان یكون اكثر دقة في صیاغة هذا ، تحقیق ذلك

الشرط كون تعبیر الجریمة ینصرف معناه الى الجنحة والمخالفة في حین ان الجریمة المخلة بالشرف 

م تي شهدها العراق بعد عاومن جانب آخر فإن التحولات السیاسیة ال، هي الجنایة فقط هذا من جانب

ضرورة ،بالشرف یستوجب،الجرائم المخلة،الاعتیادیة تحت وصف،وادخال العدید من الجرائم ٢٠٠٣

  .  )٢(وضع معیار جدید للجرائم المخلة بالشرف

الاتهامات الموجهة ،لاتحادیة العلیا اختصاص الفصل فيالمحكمة ا،دستور العراقي النافذوقد منح ال

الى جهة  دانةسلطتي الاتهام والا،ان منح وترى الباحثة، منه) سادساً /٩٣(وفقاً للمادة  لرئیس الجمهوریة

" من الدستور بأن ) ٩٤(سیاسیة والتي تتمثل بمجلس النواب العراقي من شأنه ان یتعارض ونص المادة 

الذي یقرر الباحث مع الرأي ،ویتفق، "تة وملزمة للسلطات كافة قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا با

من الدستور العراقي بالشكل الذي یسحب ید مجلس النواب في ) ب/سادساً /٦١(ضرورة تعدیل المادة 

  .)٣(بالادانة من المحكمة الاتحادیة العلیا،یس الجمهوریة الذي صدر بحقه قرارموضوع اعفاء رئ

العلیا الا انه لم ،دیةتمت ادانته من المحكمة الاتحاویثار تساؤل آخر عن مصیر رئیس الجمهوریة الذي 

فهل سیقوم الرئیس بإستئناف عملة كرئیس ، تتحقق الاغلبیة المطلوبة لإعفائة من قبل مجلس النواب

                                                           

، عمان، دار الحامد للنشر والتوزیع، ١ط، اسباب عزل السلطة في القانون الدستوري والمقارن ،زواقري الطاهر. د) ١(

  .٧٨ص، ٢٠١٣

، سابقمصدر ، رئیس الجمهوریة في العراق رئیس في نظام برلماني ام رئاسي ،علي یوسف عبد النبي الشكري. د) ٢(

  . ٣ص 

اثر توافر بعض مظاهر النظام الرئاسي في ، عبد الحسین عبد نور هادي الجبورياركان عباس حمزة الخفاجي و . د )٣(

  .٦٥٨ص، مصدر سابق، ٢٠٠٥دستور العراق الصادر عام 
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یستمر باداء توجیه الاتهام الیه ام انه ،جردللجمهوریة ؟ وهل یكف رئیس الجمهوریة عن اداء عمله بم

المشرع الدستوري ،لامر یتطلب تدخلیرى الباحث ان ا قرار الحكم ؟،صدور،مهامه في منصبه لحین

  .العراقي لإدراج نصوص دستوریة جدیدة تعالج هذه المسألة

قرر المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة وحددها  ٢٠٠٥ان الدستور العراقي لعام  خلاصة القول

النواب سلطة ،ومنح لمجلس، ) ر والخیانة العظمىالحنث في الیمین الدستوریة وانتهاك الدستو (بحالات 

الا ان الجهة المختصة ، اصدار قرار الحكم بالادانة،وللمحكمة الاتحادیة العلیا سلطة توجیه الاتهام

مرهوناً ،في السلطة،یة وبقاؤهیجعل مصیر رئیس الجمهور ،العقوبة هي مجلس النواب ذاته ما بتقریر

  .  قبة البرلمان،داخلي والاهواء والكتل السیاسیة على اعضاء المجلس االنیاب،بمدى تأثیره

  الفرع الثاني

  ٢٠٠٥ العراق لعام المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة وفق دستور

قام الشعب الانجلیزي ،الجنائیة عندما،انجلترا وتمخضت عنها المسؤولیة،نشأت المسؤولیة السیاسیة في

والتي ،الامبیشمنت في القرن الرابع عشر بنقل تلك المسؤولیة من الملك الى الوزارة على اساس فكرة

بالمسؤولیة السیاسیة واصبح اساس ،ر حیث اختلطت المسؤولیة الجنائیةتطورت في القرن السابع عش

الذي منح مجلس ،اً من شأنه الاضرار بمصلحة البلد، الامرالجرم متحققاً بارتكاب الوزیر خطأً جسیم

ید العقوبة ومن بعد ذلك اصطبغت المسؤولیة بالصبغة الوزراء الحق التام في تكییف الجریمة وتحد

السیاسیة البحته عندما اختلط الجرم الجنائي مع الجرم السیاسي حتى انتهى الامر الى جریمة سیاسیة 

بإرتكابهم اخطاء جسیمة او اعمال لا تتفق ومصلحة ،او تتجاوزها، )١(بحته تقوم على الخطأ السیاسي

هي المقررة ،اصبحت مسؤولیة الوزارة،العقوبة تقتصر على العزل ومن هناالبلاد  وبالتالي اصبحت 

  .)٢(كبدیل لعدم مسؤولیة الملك كونه لا یعمل منفرداً وانما یتم ذلك على اساس مشورة وزرائه

في النظام ،ذلك بصورة مطلقة،رئیس الدولة ویكون،یةقد قرر عدم مسؤول،وبالتالي فإن النظام البرلماني

فأن هذا ، الجمهوري،نائیاً، اما في النظام البرلمانيملكي، فهو غیر مسؤول سیاسیاً او جالبرلماني ال

                                                           

 .١٠٩، مصدر سابق، صسحر محمد حسنین. د )(١

 .١٩٤، مصدر سابق، صعزة مصطفى حسنى عبد المجید. د )(٢
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مسؤولیة رئیس الدولة جنائیاً، الا ،على اطلاقه، فعلى الرغم من تقریرالتقریر لعدم المسؤولیة لا یجري 

  . )١(انه لا یُسأل سیاسیاً الا وفق حالات محددة تنص علیهاالدساتیر

الا انه خرج عن ، قد اعتق النظام البرلماني ٢٠٠٥ان الدستور العراقي الصادر عام وعلى الرغم من 

القواعد والمبادئ الاساسیة المقررة لهذا النظام ویتجلى ذلك بشكل واضح من خلال تقریره المسؤولیة 

منح والذي برأي البعض قد اخذ بقواعد النظام البرلماني المتطور الذي ی، السیاسیة لرئیس الجمهوریة

لرئیس الجمهوریة مركزاً دستوریاً فاعلاً ومؤثراً في النظام السیاسي وذلك من خلال الاختصاصات التي 

وتواجه المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة صعوبات عدیدة  ، )٢(یتمتع بها الرئیس في المجالات كافة

وثانیهما في ان اجراءات تحریك تتمثل اولها في تداخلها مع النظام الخاص بالمسؤولیة السیاسیة للوزراء 

  .)٣(خلو الدساتیر من نص صریح یقررها،یس الدولة تكاد تكون معدومة بسببالمسؤولیة السیاسیة لرئ

لمجلس النواب اقالة اي " على ان  ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ج/ثانیاً /١٣٨(وقد نصت المادة 

  ".بسبب عدم الكفاءة او النزاهة ،د اعضائهارباع عد،عضاء مجلس الرئاسة بأغلبیة ثلاثةعضو من ا

على  ٢٠١٨لسنة ) ١٣(من قانون مجلس النواب العراقي وتشكیلاته رقم ) اولاً /٢٧(وقد نصت المادة 

یمارس المجلس اختصاصاته الرقابیة الواردة في الدستور والقوانین النافذة والنظام الداخلي وفقاً " ان 

  ".لقانون وبضمنها مساءلة واعفاء رئیس الجمهوریة للاجراءات المنصوص علیها في هذا ا

احكام المسائلة السیاسیة لمجلس الرئاسة بالنص  ٢٠٠٧كما حدد النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 

لكل عضو ان یوجه الى اعضاء مجلس الرئاسة او رئیس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء "على ان 

الحكومة اسئلة  او رؤساء الهیئات المستقلة ورؤساء الدوائر غیر المرتبطة بوزارة او غیرهم من اعضاء

خطیه مع اعلام هیئة الرئاسة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم وذلك لاستفهام عن امر 

لا یعلمه العضو او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها الیه او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في 

  .)٤(" امر من الامور

                                                           

 .٢٠٧- ٢٠٦، مصدر سابق، صنعمان احمد الخطیب.  د )(١

 .٢٠٢رافع خضر صالح شبر، السلطة التشریعیة في النظام الفدرالي، مصدر سابق، ص. د) (٢

، بغداد، مكتبة السنهوري، ١ط ،دراسة مقارنة –، محاكمة رئیس واعضاء السلطة التنفیذیة مصدق عادل طالب. د) (٣

 .٤٠ص، ٢٠١٥

  .٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب عام ) ٥٠(المادة  )٤(
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الرئاسة السؤال الذي تكون الاجابة عنه شفاهاً في  تدرج هیأة" كما بین النظام الداخلي للمجلس بأن 

، جدول اعمال اقرب جلسة مناسبة وذلك بعد اسبوع على الاقل من تاریخ ابلاغه الى المسؤول المعني

لا یجوز ان تدرج بجدول الاعمال " اذ ، )١("ولا یجوز ان یتأخر الرد على السؤال اكثر من اسبوعین

لة الى لجان المجلس قبل ان تقدم اللجنة تقریرها الى المجلس ولا الاسئلة المرتبطة بموضوعات محا

ترتیب ،ة وتكون الاجابة عن الاسئلة بحسبیجوز ان یدرج للعضو الواحد اكثر من سؤال في جلسة واحد

  .)٢( "قیدها

حیث نص النظام ، على العضو الذي قام بتوجیه السؤال ان یستوضح المسؤول عن المعنى،ویجب

للعضو الذي وجه السؤال من دون غیره ان یستوضح المسؤول المعني " النواب بأن  الداخلي لمجلس

تعلیق ،بإبداء،مختصة بموضوع السؤال او لعضو آخروان یعقب على بحسب تقدیره لرئیس اللجنة ال

یجوز للعضو سحب سؤاله في " اكد هذا النظام بأن ،كما، )٣(" موجزة على الاجابة ،موجز او ملاحظات

  .)٤( "ویسقط السؤال بزوال صفة مقدمه او من وجه الیه اي وقت 

لمجلس النواب " على ان  ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام ) ٥٧(كما نصت المادة 

  " .مساءلة اعضاء مجلس الرئاسة بناءً على طلب مسبب وبالاغلبیة المطلقة لعدد اعضائه 

القواعد المتعلقة بمسائلة رئیس  ٢٠٠٧ي الصادر عام وقد نظم النظام الداخلي لمجلس النواب العراق

   -:منه صراحة الى جواز قیام مجلس النواب بالاتي ) ٣٢(اذ اشارت المادة  ،الجمهوریة

 .مسائلة اعضاء مجلس الرئاسة -١

اجراء التحقیق مع اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة بشأن اي واقعة یرى المجلس ان لها  -٢

 .امة او حقوق المواطنین علاقة بالمصلحة الع

 .طلب المعلومات والوثائق من اي جهة رسمیة بهذا الصدد -٣

 .طلب حضور اي شخص امامه للإدلاء بشهادة او توضیح موقف او بیان معلومات -٤

رئاسة ،لوزارات ودوائر الدولة ومن ضمنهاا،القیام بزیارات تفقدیة الى،لأعضاء مجلس النواب،ویجوز -٥

 .من النص للاطلاع على حسن سیر وتطبیق احكام القانون،یفهم كما، الجمهوریة

                                                           

  .٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب عام ) ٥١(المادة ) ١(

  .٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب عام ) ٥٢(المادة ) ٢(

  .٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب عام ) ٥٣(المادة  )٣(

  .٢٠٠٧لي لمجلس النواب عام من النظام الداخ) ٥٤(المادة ) ٤(
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یقوم بمسائلة ) ٥٧، ٥٤، ٥٣، ٥٢,٥١,٥٠(ولابد من الاشارة ان مجلس النواب ووفقاً لنصوص المواد 

دة مجلس الوزراء حسب نص الما،لأن ذلك الاجراء خاص بأعضاء، وبهرئیس الجمهوریة الا انه لایستج

 .  ٢٠٠٧لمجلس النواب لعام ،اخليمن النظام الد) اولاً /٣٢(

ومن نافلة القول ان الدستور العراقي النافذ اشار للمسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة حینما نظم 

تسري الاحكام " اذ نص على، )ب/ثانیاً /١٣٨(الاحكام المتعلقة بمجلس الرئاسة، وذلك في المادة 

حیث ان ، "اء هیئة الرئاسة دستور على رئیس واعضالخاصة بإقالة رئیس الجمهوریة الواردة في هذا ال

العمل به وفقاً ،الرئاسة بالكامل والذي انتهى،لمادة لایشمل الرئیس فقط بل مجلسبأحكام هذه ا،العمل

  . )١(من الدستور) اولاً /١٣٨(لأحكام المادة 

المتاحة للجهاز الحكومي ،ستخدام الموارد المادیة والبشریةفي ا،ة الى درجة الرشدالكفاء،ویرمز مفهوم

  عرف،وقد، )٢(بأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كلفة ممكنة،لموارد لإنجـاز النتائج المطلوبةتجمیع وتوزیع هذه ا،وكیفیة

مجموعة سلوكیات اجتماعیة ووجدانیة ومهارات نفسیة وحسیة وحركیة ،الكفاءة على انها) لویس دینوا ( 

به عدم ،لعدم الكفاءة فیراد،اما بالنسبة، )٣(تسمح بممارسة دور معین او وظیفة او نشاط بشكل فعال

ویرى البعض ان شرط الكفاءة یفترض ، )٤(دستوریاً ،درته على اداء المهام المناطة بهالرئیس وق،اهلیة

الدولة في النظام ،بحكم طبیعة دور رئیس، ي في العملوجود كفاءة سیاسیة تُحقق الحیاد الوظیف

بأن یكون الرئیس قادراً على حفظ التوازن بین ، هذا النظام،ما ینسجم مع القواعد الاساسیة فيالبرلماني ب

  .)٥(السلطات دون مباشرته لأیة سلطات فعلیة لعدم مسؤولیتة

هاجسها الالتزام بالقیم العلیا ،السریرة ، اذ یكون،ة الید ونقاءطهارة النفس ونظاف،بأنها وتعرف النزاهة

المستمدة من الدین والمفهوم الاخلاقي والقانون حیث تعد شرطاً لازماً لممارسة اي عمل حكومي او 

                                                           

یحل تعبیر مجلس الرئاسة محل تعبیر رئیس " بأن  ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) اولاً /١٣٨(نصت المادة ) ١(

الجمهوریة اینما ورد في هذا الدستور ویُعاد العمل بالأحكام الخاصة برئیس الجمهوریة بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا 

  ".الدستور 

، ٢٠١٦مر محمد بخیت، رقابة السلطة التشریعیة على اداء السلطة التنفیذیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، ق. د) (٢

 . ٨٠ص

 :الالكتروني متاح على الموقع ،ریةمن اهم العلماء في مجال التنمیة الادا) لویس دینوا( ویعد) ٣(
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 .١٢١علي یوسف الشكري، مباحث في الدساتیر العربیة، مصدر سابق، ص. د) (٤

  .٣١٦- ٣١٥ص، مصدر سابق، فلاح مطرود العبودي. د) ٥(
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عمل ومن ،نبع الاحترام ومن واجبات نجاح ايكان سیاسیاً ام عادیاً فهي اساس الثقة ومأغیره وسواء 

  . )١(دونه تتحقق مقدمات الفشل والزوال

المسند الیه عن الفرض الشخصي ،الموظف العام عند ادائه العمل،ضرورة تجرد ایضاً ،لنزاهةویراد با

وتغلیب المصلحة العامة وحدها عما سواها حیث تعد نزاهة الوظیفة العامة وحیادتها المصلحة المحمیة 

خلال الوظیفة ،لحة خاصة منفي تجریم سلوك الموظف الذي یحصل او یحاول الحصول على مص

ما تفرضه  تمزج بینمدونات السلوك أحد أهم الوسائل التي تعزز النزاهة التي وتعد ، )٢(المسندة الیه

في  ینلمن قبل العام تيوالالتزام الأخلاقي الطوعي، من خلال تبني ذا لینعلى العام أحكام القانون

 یر، وبالمعایینوزملائهم والمسؤولین إدارة الشأن العام لعدد من الأحكام التي تتعلق بتعاملهم مع المواطن

وغالبا ما تتضمن مدونة السلوك  المحافظة على الأموال والممتلكات العامة الأخلاقیة الایجابیة، مثل

  .)٣(لأخلاقیات ومجموعة السلوكیات والقیم الواجب مراعاتها یرمعای

من تبیان اذ لابد ، ان عدم تحدید معیار عدم الكفاءة بشكل واضح هو امر غیر محمود  رى الباحثیو 

وفقاً لمعیار ،السیاسیة من اختیار من هو الكفوءمن اجل منع الكتل ،شروط الكفاءة بشكل محدد

  . العلاقات الذاتیة والاهواء الشخصیة ولیس على اساس كفاءة الاداء

تحدید مجلس ،سیاسیاً في مسألة،مسؤولیة رئیس الجمهوریة،قرر الدستوري الذيوانتقد البعض النص 

غم من ذلك انه على الر ، النواب العراقي كجهة مخولة بتقریر كون الرئیس غیر نزیه او غیر كفوء

بحته لا ،نزاهته مســـــألة قضائیة،الا ان عدم، فاءة رئیس الجمهوریةعدم ك،امكانیة مجلس النواب تقریر

وصف رئیس ،ان" هذه بالقول ،من وجهة نظرهم،، وقد عززواتقریرها مطلقاً  لمجلس النواب یمكن

الجمهوریة بعدم النزاهة یجب یكون بناءً على قرار صادر من جهة قضائیة مختصة في حال ارتكاب 

المعدل او  ١٩٦٩لسنة  ١١١الرئیس فعل من الأفعال المجرمة الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 

فضلاً عن جمع مجلس النواب بیده لسلطتي الاتهام والمحاكمة  ،عقابي آخر یجعله غیر نزیهاي قانون 
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كولاج للإنتاج  ،٤ط، النزاهة والشفافیة والمسائلة في مواجهة الفساد، )الامان(الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة ) ٣(

  .٥٣ص ، ٢٠١٦،  القدس، الفني
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اتهام ولا ،اذ لا، ئیس الجمهوریة لیست جرائملر ،غیر ان حالات المسؤولیة السیاسیةفي آن واحد، 

  .)١( "مجلس النواب خاصة في حال عدم كفاءة الرئیس،محاكمة یقوم بها

معینة ،حكم علیه بجریمة،من عدم صدور،زاهة تحتاج الى حكم قضائي للتأكدالنعدم ان  ویرى الباحث

  .ذلكفیصلاً في تقریر  الحكم حتى یكون ذلك

اذ نصت ،،منه) ١٠٢(نزاهة وذلك في المادة هیئة ال،على وجود ٢٠٠٥ستور العراقي لعام وقد نص الد

النزاهة هیئات ،وهیئةلة للانتخابات المستق،العلیاتعد المفوضیة العلیا لحقوق الانسان والمفوضیة " على

  " .لرقابة مجلس النواب وتنظم اعمالها بقانون،مستقلة تخضع

 ،٢٠١٩لسنة ) ٣٠(والمعدل بالقانون رقم  ٢٠١١لسنة ) ٣٠(وقد صدر وفقاً لذلك قانون النزاهة رقم 

جزائیة یجري قضیة الفساد هي دعوى " من هذا القانون على ان ) أ/ ثالثاً / ١(وقد نصت المادة 

، الكسب غیر المشروع، ریمة من جرائم سرقة اموال الدولة، الرشوة، الاختلاسالتحقیق فیها بشأن ج

، ٣٤٠، ٣٣٨،  ٣٣٦،  ٣٣٥، ٣٣١،  ٣٢٩، ٣٢٨(تجاوز الموظفین حدود وظائفهم وفق المواد 

- سادس حیث نظم المشرع العراقي في الباب ال ،١٩٦٩ لسنة ١١١من قانون العقوبات رقم )  ٣٤١

كما نظم جریمة الرشوة ، جرائم تجاوز الموظفین حدود وظائفهم) ٣٤١- ٣٢٨( الفصل الثالث المواد من

ونظم ، في الفصل الاول من الباب السادس في الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة) ٣١٤ - ٣٠٧(بالمواد

لشخص غیر النزیه وبموجب هذا القانون یمكن تعریف ا ،)٢()٣٢١ -٣١٥(جرائم الاختلاس بالمواد من 

  . هذا القانون،جریمة من الجرائم التي نص علیها بأنه الشخص الذي سبق وان صدر حكم علیه بشأن

كما ان الدستور العراقي النافذ لم یحدد الاغلبیة المطلوبة لاقتراح موضوع مسائلة رئیس الجمهوریة 

العراقي ى اختصاص مجلس النواب ــــــــــــــــــــــــــــــــقد اشارت ال) أ/سادساً /٦١(سیاسیاً وحیث ان المادة 

  .)بمسائلة رئیس الجمهوریة بناءً على طلب مسبب بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب(

ویرى البعض انه وبالاستناد الى عدم وجود نص صریح یمكن تطبیقه على المسؤولیة السیاسیة لرئیس  

المادة انفة الذكر جاء عاماً ومطلقاً وان كلا المسؤولیتین یشتركان في النتیجة  الجمهوریة وحیث ان نص
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  .المعدل  ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم : ینظر) ٢(



                        ١٥٢مظاهر النظام الرئاسي المرتبطة بإختصاصات رئیس الدولة ومسؤولیته                          : الفصل الثاني

 

 

، المترتبة على تحققهما والمتمثلة بإنقطاع علاقة شخص رئیس الجمهوریة مع منصب رئیس الجمهوریة

  .)١( بالتالي فانه یمكن تطبیق هذا النص على المسؤولیة السیاسیة والجنائیة معاً 

للنظام ،ةعن القواعد المقرر ،قد خرج ٢٠٠٥لدستور العراقي لعام ل ماتقدم ان امن خلا رى الباحثی

تقریر المسؤولیة ،ذلك واضحاً من خلال،ویتجلى، من الدستور) ١(للمادة  وفقاً ،البرلماني والذي اعتنقه

وحیث ان من المبادئ الاساسیة في النظام البرلماني ان یكون ، السیاسیة لرئیس الجمهوریة امام البرلمان

فإن تقریر المسؤولیة السیاسیة بحق رئیس  ومن ثم، الرئیس غیر مسؤول سیاسیاً امام المجلس النیابي

عدة العامة في النظام البرلماني ان السلطة تدور كون القا، الجمهوریة یُعد خروجاً واهداراً لتلك المبادئ

علیه ایة ،فلا تترتب، السلطات الا الاسمیة لیس له من،وحیث ان الرئیس، مع المسؤولیة،وجوداً وعدماً 

كما ان ، تقوم بها امام البرلمان،هي من تتحمل تبعات الاعمال التي مسؤولیة سیاسیة لان الوزارة

من مظاهر النظام الرئاسي عندما منح سلطة توجیه الاتهام ،اقترب قد ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام 

وهذا ما اخذ به دستور الولایات المتحدة ، والمحاكمة الى جهة سیاسیة تتمثل بمجلس النواب العراقي

اذ جعل سلطة توجیه الاتهام للكونغرس متمثلاً بمجلس النواب وسلطة المحاكمة ، ١٧٨٩الامریكیة عام 

  .لمجلس الشیوخ 
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  الخاتمة

دراسة  – ٢٠٠٥  عامالعراق ل مظاهر النظام الرئاسي في دستور(نخلص في نهایة بحث موضوع 

  :نجملها بالاتي مقترحاتبنتائج و  )مقارنة

  النتائج : اولاً 

ومما ، لى الرغم من ان اهم ما یمیز النظام البرلماني بأنه نظام یأخذ بثنائیة السلطة التنفیذیةع -١

الرغم وب ٢٠٠٥الا ان موقف الدستور العراقي لعام ، وزراءالرئیس  هوالى جانب ةرئیس دول یعني وجود

رئیس الدولة و  رئیسعندما اجاز الجمع بین منصبي  ذلكقد اهدر  فإنه، من اعتناقه للنظام البرلماني

   .كان الوزراء عند خلو منصب الاخیر لأي سبب

من الدستور العراقي ) اولاً / ٨١(وفقاً للمادة  رئیس الجمهوریة مقام رئیس مجلس الوزراءان قیام  -٢

اذ  ،)٧٦(یضع المشرع الدستوري حداً للانتهاء من تطبیق المادة اذ لم، قد تطول مدته ٢٠٠٥لعام 

قائمة وتطبق مادام المرشح لمنصب رئیس الوزراء لم یستطع تسمیة اعضاء وزارته تبقى تلك المادة 

المشرع الدستوري العراقي لم یبین  كما ان، او إن وزارته لم تنل ثقة البرلمان اً یوم) ٣٠(خلال 

للمرشحین المكلفین  برفض منح الثقة مجلس النواب استمرارفي حال  الاتباعالواجب  الاجراء

   .عدةلمرات  بتشكیل الحكومة

النظام الرئاسي ففي  ،الذي تتبناه الدولنظام السیاسي لل وفقاً السلطة التنفیذیة یختلف تكوین  -٣

وهذا ، ثنائیةتتسم بالفي النظام البرلماني فإن السلطة التنفیذیة الأحادیة بینما ب السلطة التنفیذیة تسمت

وقد سار المشرع ، والاختصاصات والمسؤولیة اختلاف آلیة اختیار طرفي السلطة التنفیذیةیؤدي الى 

ختیار على ذات توجه الانظمة البرلمانیة من حیث آلیة ا ٢٠٠٥الدستوري العراقي في دستوره لعام 

  .والذي ینعكس بدوره على آلیة اختیار رئیس الوزراء ایضاً  الوزراء مجلسرئیس الدولة و 

اذ ، تحدده طبیعة النظام السیاسي فإن تقریر هذا المبدأ مبدأ الفصل بین السلطات على صعید -٤

تقرر الدساتیر ذات التوجه الرئاسي ضرورة تحقق الاستقلال العضوي بین السلطات على اساس 

ها وهذا ما یتجلى بوضوح في دستور الولایات المتحدة الامریكیة لعام مبدأ الفصل شبه التام بین

ذات التوجه البرلماني  الدولعلى خلاف ، اذ لا یجیز الجمع بین عضویة الوزارة والبرلمان، ١٧٨٩

مبدأ الفصل المرن  خلال اعتمادالبرلمان من عضویة التي تقرر جواز الجمع بین عضویة الوزارة و 

الا ان ، یعد من مظاهر التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة واز الجمعج كون بین السلطات
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تأكیده على ضرورة الاستقلال المظهر من خلال قد خرج عن هذا  ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام 

  .      او اي عمل او منصب رسمي آخر العضوي وعدم جواز الجمع بین عضویة الوزارة والبرلمان

اذ لا وجود لفكرة حل ، البرلمان من اهم المعالم الممیزة للنظام البرلمانيان صلاحیة حل  -٥

التوازن بین السلطتین التشریعیة  بینما في النظام البرلماني فإن تحقق ،البرلمان في النظام الرئاسي

، یتمثل الحق الأول في حق البرلمان بسحب الثقة من الحكومة، والتنفیذیة انما هو قائم على حقین

لم  ٢٠٠٥دستور العراق لعام  الا ان ،امتلاك الحكومة حق حل البرلمان مثل الحق الثاني فيویت

 في النهایة یكونوفقاً لهذا الدستور  قرار الحلإ اذ ان ،للحكومة في مواجهة البرلمانحق یقرر هذا ال

فلم یأخذ الدستور العراقي بحق حل البرلمان عن طریق  ،)الحل الذاتي( من حق مجلس النواب ذاته

  .السلطة التنفیذیة 

بشكل واضح حالات خلو منصب رئیس مجلس الوزراء  ٢٠٠٥لم یبین الدستور العراقي لعام  -٦

ویعد هذا الامر مسلك  )اولاً /٨١(وفق المادة " سبب كان لأي" وانما اجمل تلك الحالات بعبارة 

  .ما یستجد من حالات في المستقبل  محمود حتى یستوعب النص

صطلح حكومة تصریف الامور لم یضع تعریف محدد وواضح لم المشرع الدستوري العراقيان  -٧

تحدید نطاق الصلاحیات المناطة بالحكومة التي یرأسها رئیس الجمهوریة  سكت عنالیومیة كما انه 

 النظام الداخلي من) اولاً / ٤٢(المادة  انكما ، )٨١(المادة  تطبیقب تي تتحققخلال فترة الخلو ال

الحكومة  تستمرخلو المنصب من بین الحالات التي دّ عتلم  ٢٠١٩لسنة ) ٢(رقم  لمجلس الوزراء

التي یرأسها رئیس الجمهوریة مما یترتب علیه ان تمارس الحكومة  ،تصریف الامور الیومیةبفیها 

  . صلاحیاتها بشكل كامل

الا ان ، لرئیس مجلس الوزراء حالة الاستقالة الارادیة ٢٠٠٥العراقي لعام لم ینظم الدستور  -٨ 

قد تداركت ذلك من  ٢٠١٩لسنة ) ٢(من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ) أولا/١٨(المادة 

طلب اعفائه من  الوزراء یقدم رئیسالى ان  اشارتإذ ، خلال تنظیمها لإستقالة رئیس مجلس الوزراء

وهذا الامر من شأنه التعارض مع مبادئ النظام البرلماني كون ، ئیس الجمهوریةمنصبه الـــى ر 

الجهة المختصة بمنح الثقة لرئیس مجلس الوزراء هو مجلس النواب وحیث ان من یملك المنح یملك 

  .فمن باب اولى ان یكون مجلس النواب هو الجهة التي یتم تقدیم طلب الاستقالة الیها، المنع

ر رئیس مجلس الوزراء مستمراً في إدارة جلسات مجلس الوزراء في حالة سحب جعل الدستو  -٩

المادة  ىـــــــــــــــیتولى تصریف الاعمال الیومیة للحكومة استناداً الو ، الثقة من المجلس بالكامل
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وبذلك ولم یحدد الدستور هذا الاجراء في حالة سحب الثقة من رئیس الوزراء بمفرده ، )د/ ثامنا/٦١(

  . )٨١(سوف یتم تطبیق المادة 

الدستوري یختلف  وضعهو  لعبهرئیس الدولة والدور الذي یبها ان الاختصاصات التي یتمتع  - ١٠

اذ تتسع تلك الاختصاصات الممنوحة لرئیس الدولة ، المتبع في الدولة النظام السیاسيتبعاً لطبیعة 

اذ یأفل دور رئیس الدولة ، البرلماني على خلاف الحال في الدول ذات التوجه، في النظام الرئاسي

الا ان المشرع الدستوري العراقي وفقاً لدستوره ، في هذا النظام وتتحدد صلاحیاته في اضیق نطاق

قد خرج عن قواعد النظام البرلماني عندما منح رئیس الجمهوریة اختصاصات واسعة لا  ٢٠٠٥لعام 

  .بادئ هذا النظام بأسسه التقلیدیة تنسجم مع م

لأن ، ان تحدید مسؤولیة رئیس الدولة تتقرر وفقاً للنظام السیاسي الذي یعتنقه دستور الدولة - ١١

ففي النظام الرئاسي حیث رئیس الدولة ، طبیعة ذلك النظام هو الذي یرتب الاثر على تلك المسؤولیة

عادیة یمثل ویرأس السلطة التنفیذیة بأسرها ویمارس كافة الصلاحیات الفعلیة في الظروف ال

بالتالي ، والاستثنائیة وحیث ان القاعدة العامة تقضي بأن المسؤولیة تدور وجوداً وعدماً مع السلطة

والتي ان تحققت فإنها ستحقق عزله  فإن المسؤولیة الجنائیة تتقرر بحق رئیس الدولة في هذا النظام

فإن من اهم الركائز الاساسیة  اما في النظام البرلماني، والذي یُعد اثر من آثار المسؤولیة السیاسیة

اذ تتحمل الوزارة عبء تلك المسؤولیة كونها هي من ، لهذا النظام وجود رئیس دولة غیر مسؤول

الا ان نوع المسؤولیة في النظام ، تقوم بالمهام الفعلیة للسلطة التنفیذیة وتكون مسؤولة امام البرلمان

ام  اً ملكی اً برلمانی اً ني ذاته فیما اذا كان نظامالبرلماني یتحدد على اساس طبیعة النظام البرلما

اما في النظام ، ففي النظام البرلماني الملكي تنعدم مسؤولیة رئیس الدولة بشكل مطلق، اً جمهوری

البرلماني الجمهوري فعلى الرغم من عدم تقریر المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة الا انه یُسأل جنائیاً 

الا ان موقف المشرع الدستوري العراقي كان مغایراً في هذا ، ها الدستورحالات محددة ینص علی في

اذ تتقرر المسؤولیة ، المسؤولیة الجنائیة والسیاسیة بحق رئیس الدولةي حیث قرر كلت، الصدد

في حالات الحنث في الیمین الدستوریة وانتهاك الدستور ) ب/سادساً /٦١(وفقاً للمادة  الجنائیة بحقه

فضلاً عن تقریر المسؤولیة السیاسیة بحق الرئیس في حال عدم الكفاءة او النزاهة ، ظمىوالخیانة الع

  . وهذا یعد خروجاً و اهداراً لمبادئ النظام) ج/ثانیاً /١٣٨(وفقاً للمادة 

مضمون حالات المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة  ٢٠٠٥لم یحدد الدستور العراقي لعام  - ١٢

قانون ینظم القواعد التفصیلیة المكونة لحالات مسؤولیة رئیس  یتم سنكما لم  ،والعناصر المكونة لها
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اذا ما ارتكب رئیس  المناسب الذي سیتم اتخاذه لم یحدد الاجراءو ، الدولة والاجراء الواجب التطبیق

       .الجمهوریة جرائم اخرى لم ینص علیها الدستور

تكون من  المتعلقة بالمسؤولیة الجنائیة الجمهوریةسلطة توجیه الاتهام والعقاب لرئیس ان  - ١٣

لم یحدد الدستور و ، حكمة الاتحادیة العلیا بالمحاكمةفي حین تختص الم، صلاحیة مجلس النواب

 یتملم والتي المحكمة الاتحادیة العلیا  قبل العراقي مصیر رئیس الجمهوریة الذي تمت ادانته من

 كما لم یقرر الدستور العراقي النافذ مدى امكانیة، مجلس النواب من قبل اعفاءهالمصادقة على 

رئیس الجمهوریة مهامه الوظیفیة من عدمها في حال توجیه الاتهام الیه من قبل مجلس  ممارسة

   . كما فعل المشرع الدستوري اللبناني  النواب بأن یكف عن تلك المهام ام لا

لبیة المطلوبة لإقتراح موضوع مساءلة رئیس الجمهوریة لم یحدد الدستور العراقي النافذ الاغ - ١٤

  .سیاسیاً ونص على تلك الاغلبیة في ما یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة

 :المقترحات: ثانیاً 

یمنع تحقق  يمن الدستور بالشكل الذ) اولاً /٨١(ضرورة تعدیل نص المادة  الباحث قترحی -١

في حالة خلو المنصب لأي سبب كان من  الجمع بین منصبي رئیس الدولة ورئیس مجلس الوزراء

یقوم نائب رئیس مجلس ( على النحو الاتيخلال تكلیف شخص آخر غیر رئیس الجمهوریة و 

وفي حال عدم وجود نائب للرئیس ، الوزراء محل رئیس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان

 .) یكلف اكبر الوزراء سناً بالمنصب لحین اختیار رئیس وزراء جدید

من ) سادساً /٤٩(نص المادة تعدیل ب المشرع الدستوري العراقي ضرورة قیام الباحث جدی -٢

 لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس النواب واي( والتي تنص على ، ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام 

بالجمع بین العضویة في مجلس النواب (بالشكل الذي یسمح  ،)عمل او منصب رسمي آخر

على ان تحدد ، جه البرلماني في بریطانیا ولبنانكما هو الحال في الدول ذات التو  وعضویة الوزارة

 . )ضمانات معینة بهدف التقلیل من سلبیات ذلك الجمع وفقاً لمبادئ النظام البرلماني

من الدستور بالشكل الذي تتقرر على اساسه مسؤولیة ) ٦٤(تعدیل نص المادة  الباحث قترحی -٣

تحقیق التوازن  لأجل من خلال منح حق حل مجلس النواب لرئیس الجمهوریة مجلس النواب

یحل مجلس النواب بناءً  -١( المطلوب بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة علـــــــــــى النحو الآتي

من رئیس مجلس الوزراء وموافقة رئیس الجمهوریة او عن طریق رئیس الجمهوریة على طلب 



                   ١٥٧الخاتمة                                                                                                    

 

 

 - ٢بناءً على قرار مسبب ولا یجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئیس مجلس الوزراء 

یدعو رئیس الجمهوریة عند حل المجلس الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون 

عد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقیلاً ویواصل تصریف الامور یوماً من تاریخ الحل وی

في حال لم تجر الانتخابات خلال المدة المحددة یسترد مجلس النواب المنحل كامل  - ٣الیومیة 

اضافة الى الحل الذاتي لمجلس النواب الذي یؤهل ، )صلاحیاته ویعد قرار الحل كأن لم یكن

  .المجلس حل نفسه ذاتیاً 

تكلیف ب الخاصة ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ٧٦(تعدیل نص المادة  الباحثقترح ی -٤

مرشح الكتلة النیابیة الاكثر عدداً بتشكیل الحكومة خلال خمسة عشر یوماً من لرئیس الجمهوریة 

تاریخ انتخاب رئیس الجمهوریة وعلى المكلف تسمیة وعرض اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على 

مجلس النواب ویكون حائزاً لثقته بالاغلبیة المطلقة لعدد أعضائه خلال مدة أقصاها ثلاثون یوماً 

فإن الاثر المترتب على ذلك هو مثلاً  او ثلاثة محددة لمرتینالدم نیل الوزارة الثقة للمدة وفي حال ع

واجراء انتخابات جدیدة نظراً للأثر الایجابي المترتب على ذلك و  نفسهمجلس النواب بحل  قیام

 .السرعة في تشكیل مجلس الوزراءلأجل تحقیق 

ان على المشرع الدستوري العراقي ادراج نص ینظم حالة الاستقالة الإرادیة  الباحث قترحی -٥

، یكون مجلس النواب هو الجهة التي یتم تقدیم طلب الاستقالة الیها ولرئیس مجلس الوزراء 

 ٢٠١٩لسنة ) ٢(من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ) اولاً / ١٨(وبالتالي تعدیل نص المادة 

یقدم ( :كالاتيقدیم رئیس الوزراء طلب اعفائه من منصبه الى رئیس الجمهوریة والذي یشیر الى  ت

  .)رئیس مجلس الوزراء طلب اعفائه من منصبه الى مجلس النواب

او  نص دستوري یوضح ماهیة حكومة تصریف الاعمال إدراجعلى المشرع الدستوري العراقي  -٦

تضمن الحالات التي تتحول یوادراج نص  ،والمدة المحددة لإنتهائها الیومیة وبیان صلاحیتها الامور

الحكومة وفقاً لها الى حكومة تصریف الاعمال اسوةً بالمشرع الدستوري اللبناني ومنها انتهاء الدورة 

الانتخابیة لمجلس النواب واستقالة مجلس الوزراء او رئیسه ولیس الاقتصار على نصوص المادتین 

حتى لا تستغل تلك الحكومة غیاب النصوص الدستوریة ، من الدستور) ثانیاً /٦٤(و) د /ثامناً /٦١(

تنعكس على  تفادیاً لأي تخبطات دستوریة التي تبین حجم الصلاحیات المقررة لها اثناء تلك المدة

 .الواقع السیاسي
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الاختصاصات تحجیم اختصاصات رئیس الجمهوریة بالشكل الذي یتلائم مع  الباحث قترحی -٧

 المتعلقةتعدیل نصوص المواد الدستوریة ( و، في النظام البرلماني الدولة الاسمیة الممنوحة لرئیس

الاختصاصات التي تتطلب اشتراك وموافقة رئیس الجمهوریة مع رئیس مجلس الوزراء بأغلب 

 . )من اجل نفاذها وحصر تلك الاختصاصات برئیس مجلس الوزراء حصراً 

الدستوري العراقي تحدید مضمون حالات المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة  على المشرع -٨

وتشریع قانون ینظم القواعد التفصیلیة المكونة لحالات مسؤولیة رئیس الدولة ، والعناصر المكونة لها

 .والاجراء الواجب التطبیق

امكانیة ممارسة مدى  لى المشرع الدستوري العراقي ادراج نصوص دستوریة تعالج مسألةع -٩

رئیس الجمهوریة مهامه الوظیفیة من عدمها في حال توجیه الاتهام الیه من قبل مجلس النواب بأن 

كما فعل  بمجرد توجیه الاتهام الیه ولحین الفصل في الحكم بالادانة او البراءة یكف عن تلك المهام

  .في لبنانالمشرع الدستوري 

مساءلة رئیس الجمهوریة بناءً على ( على والتي تنص )أ/سادساً /٦١(تعدیل نص المادة  - ١٠ 

مضمونها المسؤولیة (لیشمل  ) طلب مسبب بالاغلبیة المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب

  .)السیاسیة والجنائیة

تحقق المسؤولیة  وجعل )ب/ثانیاً /١٣٨(المشرع الدستوري العراقي تعدیل نص المادة  على - ١١

 . السیاسیة لعدم النزاهة بناءً على حكم قضائي

اعفاء رئیس الجمهوریة المدان من قبل المحكمة الاتحادیة العلیا بمجرد صدور  الباحثقترح ی  - ١٢

  .قرار تلك المحكمة وعدم اسناد ذلك الى مجلس النواب العراقي
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  المصادر باللغة العربیة

  المعاجم - اولاً 

 .المكتبة التجاریة، مطبعة الاستقامة، القاهرة، باب السین ،٣المختار من صحاح اللغة، ط - ١

    .٢٠٠٣، بیروت، دار الكتب العلمیة، لسان العرب: ابن منظور - ٢

المؤسسة الجامعیة للدراسات ، ١ج، ترجمة منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونیة: جیرار كورنو - ٣

 .بلا سنة نشر، والنشر والتوزیع

راجعه محمد ، بیروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، معجم مقاییس اللغة، زكریاابي الحسین احمد بن  - ٤

 .٧١٢ص ، عوض مرعب وفاطمة محمد هلال

  .٢٠٠٠بیروت،، لغة العربیة المعاصرة، دار الشرقالمنجد في ال: انطوان نعمة واخرون - ٥

  . ٢٠٠٧دار ومكتبة الهلال، بیروت،  المعجم الوسیط،: واريصلاح الدین اله - ٦

  المختصة بعلم القانونالكتب  - ثانیاً 

، ١ط، دراسة مقارنة -الجهة المختصة بتقدیم مشروعات القوانین الى البرلمان ،ایمان قاسم هاني الصافي  - ١

 .٢٠١٨، بیروت، منشورات زین الحقوقیة

    .٢٠٠٦، الاسكندریة، دار الفكر الجامعي، اة السیاسیةحق المشاركة في الحی، داوود الباز  - ٢

  .القانون الدستوري والنظم السیاسیة، ابراهیم عبد العزیز شیحا  - ٣

  .١٩٨٣النظام الدستوري اللبناني، الدار الجامعیة،  ،ابراهیم عبد العزیز شیحا  - ٤

  .القاهرة، دار النهضة العربیة، الدول والحكومات، النظم السیاسیة ،ابراهیم عبد العزیز شیحا  - ٥

، في الانظمة السیاسیة المعاصرة) الوزارة  –رئیس الدولة(وضع السلطة التنفیذیة  ،ابراهیم عبد العزیز شیحا  - ٦

 .٢٠٠٦، الاسكندریة، منشأة المعارف

النظریة العامة في القانون الدستوري  ،رعد ناجي الجدة . كطران زغیر نعمه و د. احسان حمید المفرجي و د - ٧

 .١٩٨٩اد ، والنظام الدستوري في العراق، المكتبة القانونیة، بغد

 .٢٠٠٨، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الانظمة السیاسیة والمباديء الدستوریة العامة ،احمد سعیفان - ٨

دار النهضة العربیة  ،١ط، الاختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظام البرلماني، احمد سلامة بدر  - ٩

  .٢٠٠٣،  للنشر والتوزیع

 .٢٠١٤،  ١ط، مكتبة الاقتصاد والقانون ،حل البرلمان ،احمد عبد اللطیف ابراهیم السید  -١٠

، ١ط، دراسة مقارنة - السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في النظام البرلماني، احمد عبد اللطیف ابراهیم السید -١١

 .٢٠١٤، الریاض، ة القانون والاقتصادبمكت



 ١٦٠                                                                                                                                               المصادر

 

 

دراسة  - دیمقراطي النیابي البرلمانيدور رئیس الدولة في النظام السیاسي ال ،احمد عبد اللطیف ابراهیم السید -١٢

  .٢٠١٤، الریاض، مكتبة القانون والاقتصاد، ١ط، مقارنة

مكتبة النهضة ، الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة والاقلیم المصري، احمد كمال ابو المجد  -١٣

 .١٩٦٠، القاهرة ، العربیة

 .١٩٦٤، بیروت، دار العلم للملایین، ١ج،الوسیط في القانون الدستوري العام ،ادمون رباط -١٤

، ١ط، دراسة مقارنة - المسؤولیة الجزائیة لرئیس الدولة في التشریعات الداخلیة ،اردلان نور الدین محمود -١٥

 .٢٠١٤، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونیة

، ٢ط، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، القانون الدستوري والنظم السیاسیة ،اسماعیل الغزال -١٦

١٩٨٦.  

، القاهرة، المركز العربي للدراسات والبحوث، المركز القانوني لعضو البرلمان ،أفین خالد عبد الرحمن -١٧

٢٠١٧.  

 .١٩٥٣، القاهرة، المطبعة العالمیة، حكومة الوزارة، السید صبري -١٨

دراسة ، موقع رئیس الجمهوریة ودوره في النظام السیاسي اللبناني قبل وبعد اتفاق الطائف، اسعدانطوان  -١٩

 .٢٠٠٨، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١ط، مقارنة

 .١٩٦٧، دار الثقافة للنشر، المجلس الاعلى في لبنان وسائر البلاد العربیة، انور الخطیب -٢٠

العضوي والوظیفي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الانظمة السیاسیة  الازدواج ،ایمن محمد شریف -٢١

 .٢٠٠٥، منشورات الحلبي الحقوقیة، دراسة تحلیلیة -المعاصرة

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة، بشیر علي محمد باز -٢٢

٢٠٠٤.  

  .١٩٧٢، القاهرة، هضة العربیةدار الن، النظم السیاسیة، ثروت بدوي -٢٣

  .٢٠٠٩، دار النهضة العربیة، والرئاسي البرلماني حازم صادق، سلطة رئیس الدولة بین النظامین -٢٤

، بیروت، دار السنهوري، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق، حمید حنون خالد -٢٥

٢٠١٩.  

  .بلا سنة نشر، بغداد، المكتبة القانونیة، الانظمة السیاسیة ،حمید حنون خالد -٢٦

، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ١ط، النظریة العامة في القانون الدستوري ،حنان محمد القیسي -٢٧

 .٢٠١٥، القاهرة 

مؤسسة ، ١دراسة مقارنة، ط، حیدر محمد حسن الاسدي، عزل رئیس الجمهوریة في حالة الخیانة العظمى -٢٨

 .٢٠١٢، دار الصادق الثقافیة، بابل

، جامعة الشام الخاصة، حقوقكلیة ال، ١ط، القانون الدستوري والنظم السیاسیة ،حسن مصطفى البحري -٢٩

٢٠٢٠.  



 ١٦١                                                                                                                                               المصادر

 

 

 .٢٠١٣،الهیئة المصریة العامة للكتاب،حل البرلمان بین النظریة والتطبیق ،خلیل عبد المنعم خلیل مرعي -٣٠

  .٢٠٠٦، الاسكندریة، منشأة المعارف، التنفیذیة على اعمال البرلمانهیمنة السلطة ، رافت دسوقي -٣١

، بیروت، منشورات زین الحقوقیة،١ط،وضع السلطة التنفیذیة في النظام الفدرالي، رافع خض صالح شبر -٣٢

٢٠٢٠. 

، بیروت، منشورات زین الجقوقیة، ١ط، ازدواجیة السلطة في الدولة الاتحادیة، صالح شبر رافع خضر -٣٣

٢٠١٨. 

منشورات زین ، ١الاصول الدستوریة والتكوین المؤسساتي للسلطات الفیدرالیة، ط، رافع خضر صالح شبر -٣٤

  . ٢٠١٨، بیروت، الحقوقیة

، بیروت، منشورات زین الحقوقیة، ١ط، السلطة التشریعیة في النظام الفدرالي، رافع خضر صالح شبر -٣٥

٢٠١٧. 

الدولة في الدساتیر ذات نظام المجلس التشریعي اجراءات اتهام ومحاكمة رئیس  ،رافع خضر صالح شبر -٣٦

 .٢٠١٣، بغداد، مكتبة السنهوري، الواحد

مكتبة  ،فصل السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام البرلماني في العراق ،رافع خضر صالح شبر -٣٧

 .٢٠١٢، ١ط، بغداد ،السنهوري

  .٢٠١٤، عمان،الرضوان للنشر والتوزیع، ١ط، رافع خضر صالح شبر، المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة -٣٨

  .٢٠٠٩، مطبعة البینة، ١رافع خضر صالح شبر، دراسات في مسؤولیة رئیس الدولة، ط -٣٩

  .٢٠١٩، ٣، ط١موجز في اهم الانظمة السیاسیة، ج ،رفعت عید سید -٤٠

 .٢٠٢٠، دار النهضة العربیة، القاهرة ،٦ط النظریة العامة للقانون الدستوري، ،الشاعر طه رمزي -٤١

 .٢٠٠٩، دار النهضة العربیة، القاهرة ، النظم السیاسیة والدستوریة ،رمضان محمد بطیخ  -٤٢

منشورات ، )مسؤولیته السیاسیة، صلاحیاته، دوره، موقعه( الوزیر في النظام السیاسي، ينربیع مفید الغصی -٤٣

  .٢٠٠٣ ،بیروت ،الحلبي الحقوقیة

الوسیط في القانون الدستوري اللبناني، نشأة ومسار النظام السیاسي والدستوري والمؤسسات  ،زهیر شكر -٤٤

 .٢٠٠٦الدستوریة، بدون دار نشر، المجلد الثاني، 

، دار الحامد للنشر والتوزیع، ١ط، اسباب عزل السلطة في القانون الدستوري والمقارن ،زواقري الطاهر -٤٥

 .٢٠١٣، عمان

  .٢٠١١قانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، مكتبة السنهوري، بغداد، ساجد محمد الزاملي، ال -٤٦

المحاكمة السیاسیة لرئیس الدولة في النظم المقارنة، دار العادل للنشر والتوزیع،  ،سحر محمد حسنین -٤٧

 .٢٠٢١، ١القاهرة ، ط

  .٢٠٠٨نشر،  دراسة مقارنة ، بلا مكان –سعید السید علي، المسؤولیة السیاسیة في المیزان  -٤٨



 ١٦٢                                                                                                                                               المصادر

 

 

، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ٤ط، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة ،سعید بو شعیر -٤٩

  .دون سنة نشر

، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الاسلامي ،سلیمان محمد الطماوي -٥٠

  .١٩٦٧،دار الفكر العربي

  .٢٠١٩، القاهرة ،دار النهضة العربیة ، الوسیط في القانون الدستوري ،شعبان احمد رمضان -٥١

دراسة مقارنة، منشورات  –اشكالیة تكوین الحكومة والمركز الدستوري لرئیسها واعضائها  ،شلال الصرایفي -٥٢

 .٢٠١٩، ١زین الحقوقیة، ط

، بغداد، ر الاهلیةشركة الطبع والنش، النظم السیاسیة والدستوریة في الشرق الاوسط، شمران حمادي -٥٣

١٩٦٤.  

دار ، ٥ط ،دراسة مقارنة_ نظریة الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السیاسیة ونظم الحكم  ،طعیمة الجرف -٥٤

 .١٩٧٨، القاهرة، النهضة العربیة

مركز حمورابي للبحوث ، ١ط، اسسها وتطبیقاتها -النظم السیاسیة والدستوریة  ،طه حمید العنبكي -٥٥

 .٢٠١٣، والدراسات الاستراتیجیة

، منشأة المعارف، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، محسن خلیل. د، سعد عصفور.د، عبد الحمید متولي -٥٦

  .بلا سنة نشر، الاسكندریة

  .١٩٨٩، منشأة المعارف، الاسكندریة ، ٦ط ، الانظمة السیاسیةالقانون الدستوري و  ،عبد الحمید متولي -٥٧

  .٢٠٠٤ ،دار النهضة العربیة ،الدور التشریعي لرئیس الدولة في النظام المختلط ،عبد العظیم عبد السلام -٥٨

المؤسسة الجامعیة ، سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني، عبد الغني بسیوني عبد االله  -٥٩

  .بلا سنة نشر، والنشر والتوزیعللدراسات 

 ،القاهرة ،مطابع السعدني ،الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري ،عبد الغني بسیوني عبد االله -٦٠

٢٠٠٤. 

، دار النهضة العربیة، مدى توازن السلطة السیاسیة مع المسؤولیة في الدولة الحدیثة ،عبد االله ناصف -٦١

   .١٩٨١، القاهرة 

الإسكندریة، ، ، منشأة المعارف٢٠٠٥عبید، دراسات معمقة في دستور جمهوریة العراق لسنة عدنان عاجل  -٦٢

  .٢٠١٩،  ١ط

القاهرة،  دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، –عزة مصطفى حسني عبد المجید، مسؤولیة رئیس الدولة  -٦٣

 .ـ٢٠٠٨

   .٢٠١١، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، النظم السیاسیة ،عصام الدبس -٦٤

   .٢٠١٢، بغداد، المكتبة القانونیة، ٢ط، القانون الدولي العام، عصام العطیة -٦٥
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 .١٩٩١، بیروت، دار العلم للملایین، الفدرالیة والمجتمعات التعددیة ولبنان، عصام سلیمان -٦٦

، ١ط، مبادئ واحكام القانون الاداري ،یاسین السلامي علي محمد بدیر و عصام عبد الوهاب البرزنجي و -٦٧

  .٢٠١٥،بغداد، دار السنهوري

دار الثقافة للنشر ، ) الحقوق والحریات العامة وضمانات حمایتها(النظم السیاسیة  ،عصام علي الدبس -٦٨

  .٢٠١١، والتوزیع

 .٢٠٠٤حل البرلمان في بعض الانظمة الدستوریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،علاء عبد المتعال -٦٩

، العلمین للنشر، دراسة تحلیلیة مقارنة – ٢٠٠٥المنتقى من احكام دستور العراق لعام  ،علي سعد عمران  -٧٠

  .٢٠٢١، ١ط

العربي للنشر المركز ، القیود الدستوریة على حل البرلمان: لمى علي الظاهري، علي مجید العكیلي  -٧١

 . ٢٠١٨، ١ط، والتوزیع 

المركز العربي للنشر ، الحدود الدستوریة للسلطة التنفیذیة في الدساتیر المعاصرة ،علي مجید العكیلي -٧٢

 .٢٠١٧، ١ط ، والتوزیع

 .٢٠١٤، القاهرة، دار النهضة العربیة، النظم السیاسیة المعاصرة ،علي هادي حمیدي الشكراوي -٧٣

  .٢٠١٧الحیاة النیابیة في العراق تاریخ وتجربة، دار الصادق الثقافیة،  ،علي یوسف الشكري -٧٤

  .٢٠١٢، دار الصادق الثقافیة، ١ط، الوسیط في الانظمة السیاسیة المقارنة ،علي یوسف الشكري -٧٥

  .٢٠١٤، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١ط، مباحث في الدساتیر العربیة ،علي یوسف الشكري -٧٦

، بیروت، منشورات زین الحقوقیة، مجلس الوزراء العراقي من الاحتلال الى الاستقلال ،علي یوسف الشكري -٧٧

  .٢٠١٨، ١ط 

، بغداد، دار البستان للصحافة والنشر، ٢٠٠٥دراسة ناقدة لدستور جمهوریة العراق لعام ، فائز عزیز اسعد -٧٨

٢٠٠٥. 

  .١٩٨٤، بغداد، دبادمطبعة السن، ٢ط، انحراف النظام البرلماني في العراق، فائز عزیز اسعد -٧٩

، دار النهضة العربیة ، جواز الجمع بین العضویة البرلمانیة والوظائف والانشطة الاخرى ،فتحي فكري -٨٠

١٩٩٤.  

، القاهرة ، شركة ناس للطباعة، دراسة نقدیة تحلیلیة، وجیز القانون البرلماني في مصر ،فتحي فكري -٨١

٢٠٠٦. 

  .١٩٩٦شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة الزمان، بغداد،  ،فخري عبد الرزاق الحدیثي -٨٢

، بیروت، منشورات زین الحقوقیة، ١ط ،توازن السلطة وفاعلیة النظام السیاسي ،فلاح مطرود العبودي -٨٣

٢٠١٨. 

، المركز ١ط، دراسة مقارنة، مسؤولیة رئیس الدولة من انتهاك احكام الدستور ،فیصل عبد الكریم دندل -٨٤

 .٢٠١٩، العربي للنشر والتوزیع، القاهرة
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المركز ، ١ط، دراسة مقارنة -المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة في النظام البرلماني ،كاظم علي الجنابي -٨٥

 .٢٠١٥القاهرة، ، القومي للاصدارات القانونیة

 .١٩٦٥،  ١الدستور اللبناني والمبادئ العامة  للدساتیر، ط ،خلیلمحسن  -٨٦

، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ٤ط، القانون الدستوري والنظام السیاسي في لبنان ،محمد المجذوب -٨٧

٢٠٠٢.  

، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ٤ط، القانون الدستوري والنظام السیاسي في لبنان ،محمد المجذوب -٨٨

٢٠٠٢. 

 .٢٠١٩، مكتبة دار السلام القانونیة، ٣ط، النظم السیاسیة ،محمد طه حسین الحسیني -٨٩

دراسة مقارنة، منشورات الحلبي  –محمد طه حسین الحسیني، اختصاص البرلمان في المسألة الجزائیة  -٩٠

 .٢٠١٦الحقوقیة، 

 .٢٠١٩، مكتبة زین الحقوقیة والادبیة، ١ط، مصادر القانون الدستوري اللبناني ،محمد طي -٩١

  .١٩٨٨حل المجلس النیابي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،محمد عبد الحمید ابو زید -٩٢

تأثیر رئیس الدولة على البرلمان بین النص القانوني والواقع العملي على ضوء اهم  ،محمد عدنان ناجي -٩٣

  .٢٠٢٠، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ١ط، دراسة مقارنة –التعدیلات الدستوریة المستحدثة 

لوثائق دراسة تحلیلیة مقارنة وفقاً لأحدث ا - رئیس الدولة في النظام الفدرالي ،محمد فتوح محمد عثمان -٩٤

الهیئة المصریة ،بالولایات المتحدة الامریكیة واتحاد الامارات العربیة المتحدة واتحاد الجمهوریات العربیة

 .١٩٧٧،العامة للكتاب

  .٢٠٠٧، الموصل، دار الحكمة للطباعة، النظم السیاسیة ،محمد كاظم المشهداني -٩٥

  .١٩٦٩، بیروت، دار النهضة العربیة، )الدولة والحكومة ( النظم السیاسیة  ،محمد كامل لیلة -٩٦

ضمانات استقلال المجالس (الوسیط في القانون الدستوري الاردني ، محمد محمود العمار العجارمة -٩٧

 .٢٠١٠، عمان، دار الخلیج، ١ط، )التشریعیة

القاهرة ، دار النهضة العربیة، ٢ط، رنةدراسة مقا –حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري  ،محمود الوكیل -٩٨

 ،٢٠٠٣.  

دار ، ١ط، دراسة مقارنة، مسؤولیة رئیس الدولة في النظام الرئاسي والفقه الاسلامي ،مروان محمد محروس -٩٩

  .٢٠٠٢، عمان، الاعلام

، العربیةدار النهضة ، دراسة مقارنه –التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ، مرید احمد عبد الرحمن - ١٠٠

 .٢٠٠٦، القاهرة

، مكتبة السنهوري، ١ط دراسة مقارنة، –، محاكمة رئیس واعضاء السلطة التنفیذیة مصدق عادل طالب - ١٠١

 .٢٠١٥، بغداد



 ١٦٥                                                                                                                                               المصادر

 

 

 .١٩٦٩، بیروت، دار النهضة العربیة، النظام البرلماني في لبنان ،مصطفى أبو زید فهمي - ١٠٢

، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر،١ط ،رئیس مجلس الوزراء في لبنان بعد الطائف، محمود عثمان - ١٠٣

  .٢٠٠١، بیروت

  .١٩٨٥، منشورات جوریرس، بیروت، دراسة مقارنة ، السلطة التنفیذیة في لبنان وضوابطها ، نزیه كباره - ١٠٤

دار ، دراسة مقارنة - التنظیم الدستوري للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة  ،نصار عمران عبد الجنابي - ١٠٥

  .٢٠٢١،الاسكندریة ،الجدیدةة الجامع

، ١ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، نعمان احمد الخطیب - ١٠٦

٢٠١٠. 

نجدت صبري ئاكره یي، الاطار القانوني للامن القومي، دراسة تحلیلیة، مطبعة زانكو، جامعة صلاح الدین، . د - ١٠٧

 .٢٠٠٤، ١ط انون، اربیل، كلیة الق

، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ١ط، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ،علي الطهراويهاني  - ١٠٨

٢٠٠٠. 

  .١٩٣٧، المطبعة العصریة، القانون الدستوري، وایت ابراهیم. وحید رأفت و د - ١٠٩

 .٢٠١٠، القاهرة ، العاتك لصناعة الكتاب، الوجیز في الطب العدلي ،وصفي محمد علي - ١١٠

المستجدات في مسؤولیة رئیس الدولة عن اخطائه بین الفقه الاسلامي والنظم الدستوریة ، ولید الروابدة - ١١١

  . ٢٠١٥، دار الفتح للدراسات والنشر، ١ط، دراسة مقارنة، المقارنة

  .دون سنة نشر، القاهرة، دار النهضة العربیة،  الانظمة السیاسیة المعاصرة ،یحیى الجمل - ١١٢

قة الفصل بین السلطات في النظام السیاسي والدستوري للولایات المتحدة حقی ،سعید السیدعلي - ١١٣

  .١٩٩٩،الأمریكیة

 .٢٠١٤، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١ط، رئیس الدولة في الاتحاد الفدرالي ،علي یوسف الشكري - ١١٤

دراسة تحلیلیة  –حل البرلمان وآثاره القانونیة على مبدأ استمراریة اعمال الدولة  ،دانا عبد الكریم سعید - ١١٥

  .٢٠١٠، ١ط، المؤسسة الحدیثة للكتاب، مقارنة

مركز الكتاب ، سلطات الرئیس الامریكي بین النص الدستوري والواقع العملي، داوود مراد حسین - ١١٦

 .٢٠٠٦، ١ط ، الامریكي

كلیة ، دراسة مقارنة –سلطة رئیس الدولة في الانظمة الدستوریة تنامي ، یاسین طه یاسین الدلیمي - ١١٧

 .٢٠٢١، جامعة الاسكندریة، الحقوق

، دار الفكر العربي، القاهرة، النظام الرئاسي الامریكي والخلافة الاسلامیة، یحیى السید الصباحي - ١١٨

١٩٩٢. 



 ١٦٦                                                                                                                                               المصادر

 

 

  العربیة اللغة المترجمة إلى الاجنبیة الكتب -ثالثاً 

، جورج سعد. ترجمة د، الانظمة السیاسیة الكبرى –المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري  ،موریس دوفرجیه - ١

 .١٩٩٢، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ١ط

  .دون سنة نشر، الاهلیة للنشر والتوزیع، ١ج ،القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، اندریه هوریو - ٢

الجمعیة المصریة ، جابر سعید عوض: ترجمة ، نظام الحكم في الولایات المتحدة الامریكیة ،لاري الویتز - ٣

 .٢٠١١، القاهرة، لنشر المعرفة والثقافة العالمیة

، المبادئ الاساسیة للدستور الامریكي - الوجیز في القانون الدستوري، توماس دینیس. س، بارون. جیروم أ - ٤

، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، ١ط، هند البقلي ،مراجعة، محمد مصطفى غنیم: ترجمة 

 .١٩٩٨،القاهرة

المركز العربي للابحاث ، ١ط، امیل الغوري: نقله الى العربیة، الحكومات البرلمانیة ،جون ستیورات مل - ٥

  .٢٠١٧، بیروت، ودراسة السیاسات

  

  الاطاریح والرسائل الجامعیة -رابعاً 

  الاطاریح -أ

جامعة ، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه، الرئیس في النظام الدستوري للولایات المتحدة ،شوقي محموداحمد  -١

 .١٩٨١،القاهرة

كلیة ، اطروحة دكتوراه، الوظیفة التنفیذیة لرئیس الدولة في النظام الرئاسي ،حمید حنون خالد الساعدي -٢

 .١٩٨١،جامعة عین شمس، الحقوق

رسالة ، التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الانظمة الدیمقراطیة، خمیس المعموريسلام صالح  -٣

  .٢٠٢١، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، دكتوراه

  .٢٠١٤حدود حل البرلمان، اطروحة دكتوراه ، كلیة القانون، جامعة بابل،  ،علي سعد عمران  -٤

كلیة ، اطروحة دكتوراه، دراسة مقارنة - حل البرلمان في الانظمة النیابیة  ،فرح شاكر خدام الاسدي  -٥

  .٢٠٠٩، جامعة النهرین، الحقوق

، اطروحة دكتوراه، العلاقة بین رئیس الدولة ورئیس الوزراء في النظام البرلماني، لطیف مصطفى امین  -٦

 .٢٠٠٨، كلیة القانون والسیاسة، جامعة السلیمانیة

، اطروحة دكتوراه، امتناع رئیس الدولة عن التصدیق على مشروعات القوانین ،لیلى حنتوش ناجي الخالدي -٧

  .٢٠١٦، جامعة بابل، كلیة القانون

جامعة ، كلیة القانون، اطروحة دكتوراه، دراسة مقارنة -استقلال السلطة التشریعیة ،مروج هادي الجزائري -٨

  .٢٠١٤، بغداد



 ١٦٧                                                                                                                                               المصادر

 

 

رسالة ، السلطات بین النظامین البرلماني والرئاسيتطبیق مبدأ الفصل بین ، منى السید محمد عمران  -٩

  .٢٠١٢، جامعة الاسكندریة، كلیة الحقوق، دكتوراه

جامعة عین ، كلیة الحقوق، اطروحة دكتوراه، دراسة مقارنة –النظام الرئاسي ،الصباحي السید یحیى - ١٠

 .١٩٩١،شمس

  الرسائل- ب

رسالة ماجستیر ، دراسة مقارنة –المركز القانوني لرئیس الدولة في النظام البرلماني ،اثیل خزعل عبد الحمید - ١

 .٢٠١٠، الجامعة المستنصریة، كلیة القانون، 

، دراسة مقارنة –سلطة رئیس الدولة في النظامین البرلماني والرئاسي ،اقبال عبد االله امین حسن الجیلاوي - ٢

 .٢٠١٤، ادجامعة بغد، كلیة القانون، رسالة ماجستیر

الجامعة ، كلیة الحقوق، رسالة ماجستیر، اشكالیة الجمع بین النیابة والوزارة في لبنان ،جهاد فرحان اسماعیل - ٣

  .٢٠١٤، الاسلامیة في لبنان

معهد ، رسالة ماجستیر، اختیار الرئیس الامریكي بین النص الدستوري والواقع العملي ،حافظ ابراهیم البعاج - ٤

 .٢٠١٧،یاالعلمین للدراسات العل

، رسالة ماجستیر، خلو منصب رئیس الدولة في الانظمة الدستوریة المعاصرة ،حیدر غالب حسین المرشدي - ٥

  .٢٠١٧، كلیة القانون، جامعة بابل

 –العراقي  ٢٠٠٥المركز الدستوري لرئیس الدولة في ظل دستور  ،زینة صاحب كوزان عبد العباس السیلاوي - ٦

  .٢٠١٠،كلیة القانون والعلوم السیاسیة ،جامعة الكوفة ،رسالة ماجستیر ،دراسة مقارنة

كلیة ، رسالة ماجستیر، الرئیس في النظام الدستوري للولایات المتحدة الامریكیة ،طارق اسماعیل الغزالي - ٧

 .٢٠١٢،جامعة دمشق، القانون

 – ٢٠٠٥سلطة ومسؤولیة رئیس الجمهوریة في دستور جمهوریة العراق لسنة ، عامر عبد رسن الموسوي - ٨

 .٢٠١٤، كلیة القانون، الجامعة المستنصریة، رسالة ماجستیر، دراسة مقارنة 

 ٢٠٠٥مظاهر مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة وضماناته في دستور جمهوریة العراق لسنة ، عدي یحیى موحان  - ٩

 .٢٠٢٢، جامعة بغداد، كلیة القانون، رسالة ماجستیر، دراسة مقارنة –

لجمع بین عضویة السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة على فاعلیة الاداء اثر ا ،قبلان النوري الخرشة -١٠

 .٢٠٠٨، جامعة عمان العربیة، كلیة الدراسات القانونیة العالیة، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة -البرلماني

رسالة ، تاثیر البرلمان على رئیس الدولة في بعض النظم الدستوریة، لیلى حنتوش ناجي الخالدي  -١١

  .٢٠٠٩، جامعة بابل، كلیة القانون، ماجستیر

رسالة ، دراسة مقارنة - المتبادل بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة التأثیر، محمد عبد علي خضیر الغزالي -١٢

 . ٢٠١٢، بابلجامعة ، كلیة القانون، ماجستیر



 ١٦٨                                                                                                                                               المصادر

 

 

التوازن بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة في الدستور العراقي لسنة  ،ممتاز علي حمه حسین  -١٣

  .٢٠١٧، جامعة السلیمانیة، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، رسالة ماجستیر، ٢٠٠٥

  .٢٠١١، كلیة القانون ،جامعة بابل، رسالة ماجستیر، ثنائیة السلطة التنفیذیة، میثم منفي كاظم الحسیني -١٤

رسالة ، المركز الدستوري لرئیس مجلس الوزراء في كل من العراق ولبنان ،یاسر حسن حسین الزیدي -١٥

 .٢٠١٧، بیروت، الجامعة الاسلامیة في لبنان، كلیة الحقوق، ماجستیر

  المحاضرات والبحوث  -خامسا

  المحاضرات -أ

سلمى طلال عبد الحمید : الاستاذ المساعد الدكتورة  محاضرات القتها، )حل البرلمان( القانون الدستوري - ١

 .٢٠٢٠ –٢٠١٩للسنة الدراسیة ، جامعة النهرین، كلیة الحقوق/ الماجستیر / على طلبة الدراسات العلیا 

كولاج  ،٤ط، مواجهة الفساد فيالنزاهة والشفافیة والمسائلة ، )الامان(الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة  - ٢

 .٢٠١٦ ،القدس، للإنتاج الفني

  البحوث - ب

 بحث منشور في ،العلاقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة في النظام الرئاسي ،آدام اسماعیل فاضل حلواص - ١

 .٢٠١٨، ٢٤العدد  ٧مجلد ، جامعة كركوك، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة

مجلة بحث منشور في ، ٢٠٠٥السلطة التنفیذیة بموجب الدستور العراقي لسنة  ،احمد خورشید حمیدي  - ٢

  .٢٠١٢، السنة السابعة، ٢العدد ، ٧المجلد  ، كلیة القانون، جامعة كركوك للدراسات الانسانیة

بحث منشور في ، صلاحیات رئیس الجمهوریة في الدستور العراقي الدائم، احمد عبد االله ناهي الحمداني  - ٣

 .٥٠العدد ، المجلد ٢٠١٧، قضایا سیاسیة، جامعة النهرین، یة العلوم السیاسیةمجلة كل

بحث منشور في ، الدستور العراقي انموذجاً  –اختلال مظاهر النظام البرلماني ، عباس حمزة الخفاجياركان  - ٤

 .٢٠٢٢، )٤(العدد، )١٤(المجلد، مجلة المحقق الحلي

اثر توافر بعض مظاهر النظام ، نوري هادي الجبوري اركان عباس حمزة الخفاجي و عبد الحسین عبد  - ٥

مجلة كلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة  بحث منشور في ،٢٠٠٥الرئاسي في دستور العراق الصادر عام 

   .٢٠٢٢،  ٥٥العدد ، ١٤المجلد ، جامعة بابل، كلیة القانون، والانسانیة

، مجلة العلوم الانسانیةبحث منشور في  ،القیود التي ترد على حق حل البرلمان ،حسین جبار عبد النائلي  - ٦

  .٢٠١٢، ١٢العدد ، ١المجلد ، جامعة بابل، كلیة القانون

، مجلة دراسات الكوفة بحث منشور في ،سلطة رئیس الدولة في حل البرلمان ،حسین نعمة خشان الزاملي  - ٧

  .٢٠١٢، ٢٥العدد ، ١المجلد 

 بحث منشور في ،دراسة مقارنة –حل السلطة التنفیذیة للبرلمان ،د و كنعان محمد محمودرشا خلیل محمو   - ٨

  .٢٠١٣، ٥العدد ، ٢المجلد ، جامعة كركوك، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة



 ١٦٩                                                                                                                                               المصادر

 

 

مجلة بحث منشور في ، حكومة تصریف الاعمال وحدود ممارستها لصلاحیاتها ،سیفان بأكراد میسروب  - ٩

 .٢٠١٨، ٦٦العدد ، ١٩المجلد  ،جامعة الموصل، كلیة الحقوق، الرافدین للحقوق

، ٢٠٠٥في ظل الدستور العراقي لسنة الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة  ،شذى فلاح حسون  -١٠

 .٢٠١٧، العدد ، ١٩المجلد ، ٢٠١٧، جامعة النهرین ،مجلة الحقوق بحث منشور في ،دراسة تحلیلیة

العدد ، مجلة البحوث والدراسات العربیة، حل البرلمان في العراق بین الافراط والتفریط ،عبیدل جعدنان عا  -١١

٢٠١٣، ٥٩.  

اثر امتناع رئیس الجمهوریة ، الاء ودیع عبد السادة، علاء عبد الحسن العنزي، علي حمزة عسل الخفاجي  -١٢

، كلیة القانون، قانونیة والسیاسیةمجلة المحقق الحلي للعلوم البحث منشور في ، عن مصادقة احكام الاعدام

   .٢٠١٦، ٢العدد ، ٨المجلد ، جامعة بابل

جامعة ، )ع(مجلة اهل البیت  بحث منشور في  ،الطبیعة القانونیة لحق حل البرلمان ،علي سعد عمران  -١٣

  .١٧٤ص ، ١٩العدد، كلیة القانون، كربلاء

مجلة مركز  بحث منشور في ،دراسة مقارنة، سلطات رئیس الدولة في النظام الرئاسي، علي ضیاء حسین  -١٤

  .٣٩العدد ، ٢٠١٥، دار المنظومة، دراسات الكوفة

بحث ، رئیس الجمهوریة في العراق رئیس في نظام برلماني ام رئاسي ،علي یوسف عبد النبي الشكري  -١٥

 .٢٠٠٧، ٤العدد ، ٣المجلد ، منشور في مجلة كلیة الفقه

عیة على اداء السلطة التنفیذیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، قمر محمد بخیت، رقابة السلطة التشری  -١٦

٢٠١٦. 

بحث  ،مصادر قوة رئیس الجمهوریة في الانظمة السیاسیة، احمد نهیر راهي، كاظم علي عباس الجنابي  -١٧

 .٢٠١٢، ١٢العدد ، ١المجلد ، جامعة واسط، مجلة كلیة التربیة منشور في

العراق ولبنان ( دراسة مقارنة في الولایة وبعض الاختصاصات  –اقطاب الحكومة  ،لقاء مهدي سلمان -١٨

، ٤١العدد ، جامعة بابل، مجلة كلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة والانسانیةبحث منشور في ، )نموذجاً 

٢٠١٨. 

القیود الدستوریة على الجمع بین العضویة البرلمانیة والوظیفة  ،لمى علي الظاهري و علي مجید العكیلي -١٩

 .٦العدد ، مجلة الدراسات والبحوث القانونیةبحث منشور في ، العامة

مقاربة دستوریة في النظام ، الجمع بین الوظیفة العامة وممارسة العضویة البرلمانیة ،محمد عباس محسن -٢٠

، ٥السنة ،  ٥المجلد ، معة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیةمجلة جا بحث منشور في ،البرلماني العراقي

  .     ٣٦٩ص ، ١٧العدد 

التنظیم الدستوري لحل مجلس النواب في ظل دستور جمهوریة  ،مها بهجت یونس و كمال علي حسین  -٢١

، ١٢ العدد، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونیة بحث منشور في ،دراسة مقارنة –٢٠٠٥العراق لسنة 

  . ٢٠١٦المجلد 
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دور السلطة التشریعیة في المسائلة الجزائیة لاعضاء السلطة التنفیذیة، بحث منشور في  ،میثم حنظل شریف -٢٢

 .٢٤، العدد ١، المجلد ٢٠١٥مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، 

مجلة العلوم  بحث منشور في میثم حنظل شریف، اتهام ومحاكمة رئیس واعضاء السلطة التنفیذیة،  -٢٣

 .٢٠١٧، ٥، عدد ٣٢جامعة بغداد، المجلد ، القانونیة، كلیة القانون

هادي نعیم المالكي، ادریس قاسم كاظم، صلاحیة رئیس الجمهوریة في المصادقة على احكام الإعدام في   -٢٤

 ، )ع(، كلیة القانون، جامعة اهل البیت )ع(، بحث منشور في مجلة اهل البیت٢٠٠٥دستور العراق لعام 

 .٢٠٢١، ٢٩العدد 

جامعة ،مجلة كلیة الحقوق في بحث منشور، العلاقة بین الرئیس الامریكي والكونغرس، حنون خالد حمید  -٢٥

   .٢٠٠٧، ٢العدد ، ٩المجلد، النهرین

بحث منشور في مجلة رسالة ، ادارة باراك اوباما نموذجاً  –النظام الرئاسي الامریكي، كرار عباس متعب  -٢٦

   .٢٠١٠، العدد الثاني، السنة الثانیة ، جامعة كربلاء، الادارة والاقتصادكلیة ، الحقوق

الشرعیة الدستوریة لقرارات حكومة تصریف الاعمال في ظل نصوص دستور  ،ختام حمادي محمود  -٢٧

، العدد الأول، المجلد السادس، مجلة جامعة تكریت للحقوق بحث منشور في ،٢٠٠٥جمهوریة العراق لعام 

  .٢٠٢١، الجزء الأول

دراسة في دستور جمهوریة العراق لعام  –الاختصاص القضائي لرئیس الجمهوریة ، محمد نجم جلاب -٢٨

  .٢٠٢٠، ٢ج، ٤٧العدد ، ١٣المجلد  ، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، ٢٠٠٥

 .٩، العدد )ع(مجلة اهل البیت  بحث منشور في، دراسة مقارنة –المسؤولیة الوزاریة  ،ین الشافعيمیثم حس -٢٩

مجلة المحقق الحلي بحث منشور في ، الحل الذاتي للبرلمان في بعض الانظمة الدستوریة ،میثم منفي كاظم -٣٠

  .٢٠١٦، ٣العدد ، ٨مجلد ، للعلوم القانونیة والسیاسیة

  والقوانین والنظم الداخلیة والقرارات القضائیة والمراسیمالدساتیر  - سادساً 

  الدساتیر -أ

 .١٧٨٧دستور الولایات المتحدة الامریكیة لعام  - ١

 .٢٠٠٤المعدل عام  ١٩٢٦دستور جمهوریة لبنان لعام  - ٢

 .٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لعام  - ٣

  القوانین - ب

 .١٩٥١لسنة ) ٤٠(القانون المدني العراقي رقم  - ١

 .المعدل  ١٩٦٩لسنة  ١١١العقوبات العراقي رقم قانون  - ٢

  .١٩٨٠لسنة ) ٧٨(قانون رعایة القاصرین رقم  - ٣
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 . ١٩٩٠قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى اللبناني لعام  - ٤

  .المعدل ١٩٩١لسنة ) ١٤(قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  - ٥

 .١٩٩٩لسنة  ١١قانون العجز الصحي للموظفین العراقي رقم  - ٦

  .٢٠٠٧لسنة  ٤٩قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم  - ٧

 .٢٠١٢لسنة  )٨(قانون احكام الترشیح لمنصب رئیس الجمهوریة رقم - ٨

 .٢٠١٧لسنة  ٤٤قانون الانتخابات اللبناني رقم  - ٩

  .٢٠١٨لسنة ) ١٣(قانون مجلس النواب العراقي وتشكیلاته رقم   -١٠

 .٢٠١١لسنة ) ٣٠(لقانون هیئة النزاهة رقم  ٢٠١٩لسنة ) ٣٠(رقم التعدیل الاول قانون   -١١

  .٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(لقانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم  ٢٠٢١ لسنة ) ٢٥( قانون التعدیل الأول رقم -١٢

  الأنظمة -ج

 .٢٠٠٧النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام  - ١

 .٢٠١٩لسنة ) ٢(النظام الداخلي لرئاسة الجمهوریة رقم  - ٢

 .٢٠١٩لسنة ) ٢(الوزراء رقم لمجلس النظام الداخلي  - ٣

 .٢٠٢٢لسنة ) ١(النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم  - ٤

   القضائیة قراراتال -د

 .١٥/٥/٢٠٢٢في ) ٢٠٢٢/اتحادیة/١٢١(قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد  - ١

 .٣١/٣/٢٠٢١في ) ٣٢(قرار مجلس النواب العراقي رقم  - ٢

 .١٣/٢/٢٠٢٢ في ) ٢٠٢٢/اتحادیة / ١٧( العددب المحكمة الاتحادیةقرار  - ٣

  .٧/١١/٢٠١٧فـــــــــــــــــــــــي ) ٢٠١٧/اعلام/اتحادیة/١٠١(قرار المحكمة الاتحادیة بالعدد - ٤

 . ١٣/٦/٢٠١٧بتاریخ ) ٢٠١٧/اعلام/اتحادیة/٤١(بالعددقرار المحكمة الاتحادیة  - ٥

  .٩/٢٠٢٢/ ٧ي ــــــف) ٢٠٢٢/ اتحادیة/ وموحداتها/ ١٣٢(قرار المحكمة الاتحادیة بالعدد  - ٦

  المراسیم  -ف

 .٣٠/١٢/٢٠٢١بتاریخ ) ٦٦(المرسوم الجمهوري رقم  - ١

 .٨/٤/٢٠٢١قي ) ١٧(المرسوم الجمهوري رقم  - ٢

 .١٠/١/٢٠٢٢في ) ٢(المرسوم الجمهوري رقم  - ٣

 .٢٠٢١ /٢١/٤ بتاریخ )١٨( رقم  الجمهوري المرسوم - ٤

   .٨/٤/٢٠٢١ي ف) ١٧(المرسوم الجمهوري الخاص بتعیین رئیس واعضاء المحكمة الاتحادیة بالرقم  - ٥

  المواقع الالكترونیة -سابعاً  
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 :الالكترونيعلى الموقع  مقال متاح ،إشكالات ودلالات الجمع بین النیابة والوزارة في لبنان ،جهاد اسماعیل - ١

https:// al-akbar.com/opinion/278682 

                                         https://mawdoo3.com : منشور على الموقعمقال ، مفهوم الكفاءة، مجد خضر - ٢

 بیان ،عقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائیة لأداء الیمین الدستوریة للبدلاء واكمال تعدیل نظامه الداخلي - ٣

 https://iq.parliament.iq/blog/2022/06/23e :الموقع  الرسمي لمجلس النوابعلى تاح م

  https://presidency.iq :الجمهوریةعلى الموقع الرسمي لمكتب رئاسة  متاح، مشروع قانون الناجیات الایزیدیات - ٤

 https://www.hjc.iq/view.69392        :الالكتروني على الموقع متاح مشروع قانون استرداد عوائد الفساد - ٥

    https://www.irfaasawtak.com/Iraq:الاكتروني على الموقع تاحم، مشروع قانون مناهضة العنف الاسري - ٦

  

  المصادر الاجنبیة

English books 
 

1- Alexander Hamilton,James Madison, and John Jay: The Federalist Papers,Palgrave 

Macmillan, New York, 2009. 

2- Alfred H. Kelly, Winfred Harbison: The American Constitution: Its Origins and        

Development,W. W. Norton & Company, New York, 1948. 

3- American Historical Association: Our British Ally, Government Printing Office, 

Washington,1944. 

4- Clinton Rissiter, The American Presidency, Johns Hopkins University Press, Baltimore and 

London,1987. 

5- George Stuart Robertson: The law and practice of civil proceedings, by and against the 

Crown and departments of the government. With numerous forms and precedents, Stevens,  

London, 1908. 

6- James Q. Wilson, John J. DiIulio, Jr ,  Meena Bose, Matthew Levendusky, American 

Government, Cengage Learning, Boston, 2016 . 

7- Laurence Tribe and Joshua Matz: To End a Presidency: The Power of Impeachment, Basic 

Books, New York, 2018. 

8- Richard Clements and Jane kay: constitutional and Administrative law, 3rd Edition, oxford 

University press, New York, 2004. 

9- Sarah Joseph and Melissa Castan: Federal Constitutional Law, Fifth Edition, Thomas 

Reuters,Sydney,2019. 



 ١٧٣                                                                                                                                               المصادر

 

 

10- Wilfred E. Binkley and Malcolm C. Moos: A Grammar of American Politics, Alfred A. 

Knopf, New York ,1949. 

11- William Bennett Munro: The Government of the United States, Fifth edition,The Macmillan 

Company, New York, 1946. 

12- William H Taft: The presidency, C. Scribner's sons, New York,1916. 

13- Elliot Bulmer, International IDEA Constitution-Building Primer 16, Dissolution of 

Parliament,Second edition, Sweden , 2017. 

14- Arkan Abbass Hamza,Yasir Otaiwi Abbood,Hussien Jabbar Abed,The Presidents 

Contribution To Dissolving Parliament In Parliamentary System, International Journal Of 

Innovation And Change,2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

Countries adopt multiple directions in choosing their political systems, some of 

them adopt the presidential system and others embrace the parliamentary 

system, while other countries adopt the council system as a basis for the system 

of government in their constitutions, as each parliamentary system has 

manifestations that reflect on the nature of the relationship between the 

authorities and according to which the nature of the work of public institutions is 

determined In the state, according to the principle of separation of powers, and 

the essence of this principle is to regulate the relationship between the 

authorities in the state with the aim of preventing the tyranny of a certain 

authority over the rest of the authorities and stopping its hegemony if it exceeds 

the specified framework or attempts to abuse the authority specified for it in 

accordance with the provisions of the Constitution, but this principle varies 

depending on the nature of the system Although the Iraqi constitution of 2005 

adopted the parliamentary system as a basis for the system of government, some 

aspects of the presidential system have crystallized in it. He is not politically 

responsible, and he is the head of a government who actually rules and is 

accountable to the legislative authority, as many of the contents of the articles of 

the 2005 Iraqi constitution affirmed that the president He has broad powers of a 

legislative, executive and judicial nature, and is criminally and politically 

responsible before Parliament. At the same time, we find a weakening of the 

role of the Prime Minister, as the Constitution holds him executive responsibility 

for the general policy of the state and for the performance of the government 

without giving him the possibility of dismissing ministers, as well as granting 

him the jurisdiction of the Commander in Chief of the Armed Forces without 

The possibility of appointing its leaders, which reflected negatively on the 

aspects of cooperation and mutual oversight between the legislative and 

executive authorities, therefore it is necessary to clarify these aspects through 

this research, so we tried in this research to shed light on those aspects 

associated with the executive authority and which are related to the legislative 

authority represented by the aspects associated with With the organic integration 

of the positions of the head of state and the prime minister, and the aspects 

related to the relationship of the executive authority with the legislative 

authority, as well as the aspects related to the powers and responsibilities of the 

head of state, and we concluded our research with a conclusion that included the 

most important results and proposals                                                                        
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